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 شكر وتقدير
 

هـذه الأدلـة التشـريعية هـي نـتاج لعملـية تشـاركية واسـعة النطاق اشتملت على تقديم             
مدخـلات بالغـة القـيمة مـن العديد من الخبراء والمؤسسات وممثلي الحكومات من جميع مناطق                 
 العـالم، الذيـن أسـهموا في الأدلـة بـثروة مـن المعـرفة والدرايـة، مـع قـدر كـبير من الحماس ومن                          

 .وتشكر لهم الأمانة جهودهم مع وافر التقدير. الالتزام الشخصي والمهني

وتــود الأمانــة أن تــتقدم بالشــكر إلى صــائغي الأدلــة، وهــم نــيكوس باســاس وفــريدي     
غـــازان وكريســـتوفر رام وكـــارين كاســـتنر، الذيـــن قضـــوا ســـاعات عديـــدة في تحقـــيق المـــادة  

تــرد (مســاهمتها النشــطة طــوال مــدة المشــروع وتحديــثها، وإلى أفــرقة الخــبراء عــلى مشــاركتها و
 ).قائمة الخبراء أدناه

كمــا تــتقدم الأمانــة بالشــكر الخــاص إلى حكومــات ايطالــيا وبلجــيكا وفرنســا وكــندا    
ــية والمجلــس        ــة الجنائ ــانون الجــنائي ولسياســة العدال ــدولي لإصــلاح الق ــاكو وإلى المركــز ال ومون

ها في توفــير الأمــوال والخدمــات الــتي يســرت  الاستشــاري الــدولي العــلمي والفــني عــلى أريحيــت  
 :انعقاد اجتماعات أفرقة الخبراء التالية

اجـتماعي فـريق الخـبراء المعـني بالدلـيل التشـريعي لتنفـيذ اتفاقـية الأمم المتحدة                   )أ( 
/  نيسان١٠ إلى  ٨لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنـية، اللذيـن عقـدا في فانكوفـر بكندا من                    

وقــد نظَّــم هذيــن الاجــتماعين المركــز . ٢٠٠٣فــبراير / شــباط٢٣ و٢٢مــي  ويو٢٠٠٢أبــريل 
الـدولي لإصـلاح القـانون الجـنائي ولسياسـة العدالـة الجنائـية بالـتعاون مع مكتب الأمم المتحدة                   

 المعني بالمخدرات والجريمة، ودعمتهما حكومة كندا؛

قــية الأمــم المــتحدة اجــتماع فــريق الخــبراء المعــني بالأدلــة التشــريعية لتنفــيذ اتفا  )ب( 
ــار        ــبة الاتجـ ــع ومعاقـ ــنع وقمـ ــروتوكول مـ ــيذ بـ ــية ولتنفـ ــبر الوطنـ ــنظمة عـ ــريمة المـ ــة الجـ لمكافحـ
بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال، وبــروتوكول مكافحــة تهريــب المهاجــرين عــن طــريق 

وقد . ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ إلى   ١٨الـبر والـبحر والجـو، الـذي عقـد في باريس من              
 هـذا الاجـتماع مكتـب الأمـم المـتحدة المعـني بـالمخدرات والجـريمة، بالـتعاون مع حكومة                     نظَّـم 
 .فرنسا

اجـتماع فـريق الخـبراء المعـني بالدلـيلين التشريعيين لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة                )ج( 
ــنارية          ــروتوكول مكافحــة صــنع الأســلحة ال ــيذ ب ــية ولتنف ــنظمة عــبر الوطن لمكافحــة الجــريمة الم

ومكوناتهــا والذخــيرة والاتجــار بهــا بصــورة غــير مشــروعة، الــذي عقــد في كورمــايير  وأجــزائها 
وقـد نظَّـم هـذا الاجتماع مكتب الأمم         . ٢٠٠٢ديسـمبر   / كـانون الأول   ٨ إلى   ٦بإيطالـيا مـن     
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المـتحدة المعـني بـالمخدرات والجـريمة، بالـتعاون مـع المجلـس الاستشـاري الـدولي العـلمي والفني،                 
 ؛ودعمته حكومة إيطاليا

اجــتماع فــريق الخــبراء المعــني بالأدلــة التشــريعية لتنفــيذ اتفاقــية الأمــم المــتحدة    )د( 
لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنـية والـبروتوكولات الملحقة بها، الذي عقد في مونتي كارلو                

وقـد نظَّـم هـذا الاجـتماع مكتب الأمم المتحدة     . ٢٠٠٣سـبتمبر  / أيلـول ٦ و٥بمونـاكو يومـي    
 .لمخدرات والجريمة، بالتعاون مع حكومة موناكوالمعني با
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  تصدير   
  الهدف من الأدلة التشريعية           

ل الغــرض الرئيســي مــن الأدلــة التشــريعية الــواردة في هــذا المنشــور هــو مســاعدة الــدو    
اتفاقية ("السـاعية إلى التصـديق عـلى اتفاقـية الأمـم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية                  

، والـبروتوكولات المكملـة لها،      )٥٥/٢٥، المـرفق الأول بقـرار الجمعـية العامـة           "الجـريمة المـنظمة   
ــال    : وهـــي ــاء والأطفـ ــة النسـ ــار بالأشـــخاص، وبخاصـ ــبة الاتجـ ــنع وقمـــع ومعاقـ ــروتوكول مـ بـ

، وبروتوكول )٥٥/٢٥، المـرفق الـثاني بقرار الجمعية العامة      "روتوكول الاتجـار بالأشـخاص    ب ـ("
، المــرفق "بــروتوكول المهاجــرين("مكافحــة تهريــب المهاجــرين عــن طــريق الــبر والــبحر والجــو   

، وبـروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها       )٥٥/٢٥الثالـث بقـرار الجمعـية العامـة         
، مرفق  "بروتوكول الأسلحة النارية  ("يرة والاتجـار بهـا بصـورة غـير مشروعة           ومكوناتهـا والذخ ـ  

 .، أو الساعية إلى تنفيذ تلك الاتفاقية وبروتوكولاتها)٥٥/٢٥٥قرار الجمعية العامة 
وفي حـين أعـدت الأدلـة أساسـا لأجـل مقـرري السياسـات والمشـرعين في البلدان التي                      

ولاتها وتنفيذها فإنها تهدف أيضا إلى توفير أساس مفيد      تسـتعد للتصديق على الاتفاقية وبروتوك     
لمشـاريع المسـاعدة التقنـية الثنائـية وغيرهـا مـن المـبادرات الـتي سيضـطلع بهـا كجـزء من الجهود                   

 .الدولية الرامية إلى ترويج التصديق على الاتفاقية وبروتوكولاتها وتنفيذها على نطاق واسع
يد قانونـية متبايـنة ولمسـتويات شـتى مـن التطور       وقـد صـيغت الأدلـة بحيـث تتسـع لتقال ـ            

وبمــا أن الأدلـة معــدة أساســا لكــي  . المؤسسـي، وتقــدم الأدلــة خــيارات التنفـيذ حيــثما وجــدت  
يسـتخدمها صـائغو التشريعات في البلدان التي تستعد للتصديق على الاتفاقية وبروتوكولاتها أو      

التركيز الرئيسي على الأحكام التي    وسيكون  . تنفـيذها فإنهـا لا تتناول كل حكم في كل صك          
أو الــتي سـوف تتطلــب اتخــاذ إجـراءات قــبل الوقــت   /سـوف تتطلــب إحــداث تغـيير تشــريعي و  

الــذي تصــبح فــيه الاتفاقــية وبــروتوكولاتها منطــبقة عــلى الدولــة الطــرف المعنــية أو عــند ذلــك    
 .الوقت

لك المسائل التي يجب    وتـبين الأدلة المقتضيات الأساسية للاتفاقية وبروتوكولاتها، وكذ         
أن تتـناولها كـل دولـة طـرف، وهي تقدم في الوقت ذاته مجموعة من الخيارات والأمثلة التي قد                
يرغــــب صــــائغو التشــــريعات الوطنــــيون في الــــنظر فــــيها لــــدى محاولــــتهم تنفــــيذ الاتفاقــــية   

 .ةولا تتناول الأدلة المواد التي لا تحتوي على التزامات تنفيذ تشريعي. وبروتوكولاتها
وقــد كــان الذيــن شــاركوا في الــتفاوض عــلى الاتفاقــية وبــروتوكولاتها مدركــين تمامــا    

وبهــذه . لــلحاجة إلى المــرونة، فضــلا عــن الاتســاق ودرجــة مــن المواءمــة، عــلى الصــعيد الــدولي 
الــروح، تســرد الأدلــة البــنود الالزامــية أو الاختــيارية للــدول الأطــراف، وتــبين صــلة كــل مــادة  

ــية الأخــرى وبأمــثلة للكيفــية الــتي نفــذت بهــا دول ذات    وحكــم بالصــكوك الا قليمــية أو الدول
 .تقاليد قانونية مختلفة الاتفاقية وبروتوكولاتها
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وينــبغي أن يلاحــظ أن الأدلــة لــيس مقصــودا بهــا أن تقــدم تفســيرا قانونــيا قطعــيا لمــواد    
لى النص الفعلي   فمحـتوى الأدلـة لـيس ذا حجـية، وينـبغي الـرجوع إ             . الاتفاقـية وبـروتوكولاتها   

وينــبغي توخــي الحــذر أيضــا في . للأحكــام لــدى تقيــيم كــل مــن المقتضــيات المعيــنة عــلى حــدة 
إدراج أحكـام مـن الاتفاقـية وبـروتوكولاتها حرفـيا في القانون الوطني، الذي يتطلب على وجه             

 ومن الموصى به  . العمـوم مسـتويات أعلى من الوضوح والتحديد لكي يتسنى إنفاذه في المحاكم            
أيضـا أن يـتحقق الصـائغون مـن الاتسـاق مـع الجـرائم والـتعاريف الأخـرى المنصوص عليها في                      
التشــريع الداخــلي الموجــود قــبل الاعــتماد عــلى الصــيغ أو المصــطلحات المســتعملة في الاتفاقــية  

 .وبروتوكولاتها
ى ومكتـب الأمـم المـتحدة المعـني بـالمخدرات والجريمة على استعداد لتقديم المساعدة عل         

ويوجـد مقـر المكتـب في فييـنا ويمكـن الاتصـال بـه هاتفيا على        . تنفـيذ الاتفاقـية وبـروتوكولاتها     
:  أو بالـبريد الإلكـتروني عـلى العـنوان    4281-26060 (1)(43) + أو 4534-26060 (1)(43) + الـرقم  

crimeconventions@unodc.org .   ويمكــن الحصــول عــلى نــص الاتفاقــية وبــروتوكولاتها وســائر
 /http://unodc.org/unodcلومــات ذات الصــلة مــن الموقــع الشــبكي للمكتــب، عــلى العــنوان المع

en/crime_cicp_convention.html. 
  

  أهداف الاتفاقية وبروتوكولاتها              
في سـياق تـزايد القلـق مـن الجماعات الإجرامية المنظمة والعمليات الإجرامية التي تعبر               

مـن الـبلدان ببحث واعتماد قوانين وتدابير واستراتيجيات   الحـدود الوطنـية، يقـوم عـدد مـتزايد          
فعـندما يوجـد الجناة والضحايا وأدوات الجريمة ومنتجاتها في عدّة        . جديـدة للتصـدي للمشـكلة     

ولايـات قضائية أو يمرون عبرها، يفشل حتما النهج التقليدي لإنفاذ القانون، الذي يركز على             
الجــريمة عــبر الوطنــية وعــدد الجماعــات الاجرامــية في  وعــندما يــبدو أن أنــواع . الصــعيد المحــلي

ازديـاد، لا تكـون لأي بلـد حصـانة مـنها، ولذلـك يجـب على الدول أن تتساعد على مكافحة                
وحـين يعمـد المجـرمون الأذكـياء الذيـن يتصـرفون بمفـردهم، أو مع                . الجـرائم المـتطورة والضـارة     

ــتقدم      الســريع في التكنولوجــيا والحــراك  شــركاء إضــافيين وهــذا هــو الأخطــر، إلى اســتغلال ال
المـلحوظ للـناس ورؤوس الأمـوال والسـلع عـبر الحـدود، لا يجـب أن يتخلف إنفاذ القانون عن                  

وحـين يكـون بوسـع المجـرمين الحصـول عـلى أربـاح طائلـة من أعمالهم غير المشروعة                . المواكـبة 
 الضــحية مــن ونقـل تلــك الأربــاح وإخفاؤهــا عـن أعــين الســلطات، يكــون المجـتمع الــدولي هــو   

 .أوجه عديدة
فـــثروة الجماعـــات الاجرامـــية المـــنظمة والـــنفوذ الـــذي تســـتطيع أن تمارســـه يقوضـــان    

العملـيات السياسـية والمؤسسـات الديمقراطـية والبرامج الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحقوق      
التي تغمرها وتـتعرض للـتقويض أيضـا سـلامة الـنظام المـالي، ولا سيما في أنحاء العالم                 . الانسـان 

. وعند عدم إقامة العدالة، يشعر الضحايا والشهود بالرهبة وبالتأذي المزدوج         . عـائدات الجـريمة   
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فالرسـالة الـتي تبـث هـي أن هـناك جـرائم معيـنة مجـزية بـالفعل للجـناة، حـتى عـند إلقـاء القبض                   
 .عليهم، إذا فرضت عليهم بعد ذلك جزاءات غير كافية

تيــبات الثنائــية والاقليمــية والعالمــية إدراك أن الجــرائم عــبر   ويتجــلى في الاتفاقــات والتر  
الوطنــية لا يمكــن التصــدي لهــا بفعالــية إلا مــن خــلال تعــاون هيــئات إنفــاذ القوانــين في الــدول   

وفي حـين أن الترتيـبات المخصصـة الغرض ومعاهدات المساعدة القانونية            . المشـاركة أو المـتأثرة    
ين قــد تحقــق نــتائج ايجابــية في بعــض الحــالات فــإن تعقــيدات  المتــبادلة ومعــاهدات تســليم المجــرم

الاطـار التشـريعي والاجـرائي داخـل الولايات القضائية وفيما بينها تحول أحيانا دون أن تكون        
وقد مهدت الاتفاقيات الدولية    . الراهنةتلـك الترتيـبات والمعـاهدات كافـية لمواجهـة الـتحديات             

 بــالمخـدرات والإرهــاب والفســاد وغســل الأمــوال، الطــريق  محــددة، مــثل الاتجــارالمــتعلقة بجــرائم
 غــير أن أشــد مــا تدعــو إلــيه الحاجــة *.لــلمزيد مــن تنســيق الجهــود وتعزيــز الــتعاون بــين الــدول

ويجب تبني ذلك . إلحاحـا هـو اتـباع نهـج أكـثر تكـاملا وتزامـنا، مـع وجـود آلـيات إنفـاذ فعالة             
 .النهج على أوسع نطاق ممكن

والغرض منها  . هي استجابة المجتمع الدولي للحاجة إلى نهج عالمي حقا        وهـذه الاتفاقية      
المادة (هـو تعزيـز الـتعاون مـن أجـل مـنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها مكافحة فعالة                    

وتســعى الاتفاقــية إلى زيــادة عــدد الــدول الــتي تــتخذ تدابــير فعالــة لمكافحــة   ).  مــن الاتفاقــية١
وتحــترم . لوطنــية، وإلى اقامــة وتعزيــز الصــلات عــبر الحــدود بــين الــدول   الجــريمة المــنظمة عــبر ا 

الاتفاقـية الفـوارق بـين التقاليد والثقافات القانونية المتباينة وخصوصياتها، وتعزز في الوقت ذاته             
التخاطـب بلغـة مشـتركة وتسـاعد عـلى ازالـة بعـض العقـبات الـتي تعـترض سـبيل الـتعاون عبر                     

 .الوطني الفعال
تركــز اتفاقــية الجــريمة المــنظمة أساســا عــلى الجــرائم الــتي تيســر الأنشــطة المــدرّة  وبيــنما   

للـربح الـتي تقـوم بهـا الجماعـات الاجرامية المنظمة، فإن البروتوكولات الثلاثة المكملة للاتفاقية           
 .تستهدف أنواعا معينة من النشاط الاجرامي المنظم تتطلب أحكاما متخصصة

منع الاتجار بالأشخاص : شـخاص ثلاثـة أغـراض أساسـية هي    فلـبروتوكول الاتجـار بالأ      
 ٢المادة  (ومكافحـته؛ وحمايـة ضـحايا الاتجـار ودعمهـم؛ وتعزيـز الـتعاون بـين الدول الأطراف                   

 ).من بروتوكول الاتجار بالأشخاص
ــروتوكول المهاجــرين فــيهدف إلى مــنع ومكافحــة تهريــب المهاجــرين، وكذلــك        أمــا ب

ــدول    ــتعاون بــين ال ــز ال ــربين    تعزي ــوق المهاجــرين المه ــة حق ــع حماي ــادة (الأطــراف، م ــن ٢الم  م
 ).بروتوكول المهاجرين

__________ 
، واتفاقية    ١٩٨٨مثلا، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة             **

ويرد على امتداد الأدلة ذكر   . البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب  
 .صكوك ثنائية وإقليمية ودولية عديدة أخرى، وهي مذكورة في الأبواب الخاصة بمصادر المعلومات        
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وأمـا بـروتوكول الأسـلحة الـنارية فالغـرض مـنه هو ترويج وتيسير وتعزيز التعاون بين            
الــدول الأطــراف بغــية مــنع ومكافحــة واستئصــال صــنع الأســلحة الــنارية وأجــزائها ومكوناتهــا 

 ). من بروتوكول الأسلحة النارية٢المادة (صورة غير مشروعة والذخيرة والاتجار بها ب
ــادة  ٢وتــنص الفقــرة     ــة أو مــنظمة اقليمــية    ٣٧ مــن الم ــية عــلى أن أي دول  مــن الاتفاق

للـتكامل الاقتصـادي، لكـي تصـبح طـرفا في بـروتوكول مكمل للاتفاقية، يجب أن تكون طرفا        
كولات الاتفاقـية اقـترانا بالاتفاقـية، مـع     ويـتعين تفسـير أحكـام جمـيع بـروتو     . في الاتفاقـية أيضـا  

بيد أن أحكام البروتوكولات ). ٣٧ من المادة ٤الفقرة (مـراعاة الغرض من البروتوكول المعين       
 .الثلاثة هذه ليست ملزمة للدول الأطراف إلا إذا كانت أطرافا في البروتوكولات أيضا

  
  إبراء ذمة    

دلة التشريعية تلبية لطلب مقدم إلى الأمين العام        أعـدت الأمانة العامة للأمم المتحدة الأ        
مـن الجمعـية العامة من أجل تعزيز ودعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى أن تصبح أطرافا في            

ولا يقصــد مــنها . اتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر الوطنــية وبــروتوكولاتها 
ز مـا هـو لازم لـتقديم المسـاعدة المباشرة إلى المشرعين     تقـديم تحلـيل أو تعلـيقات تفسـيرية تـتجاو       

الوطنـيين وصـائغي التشـريعات وغيرهـم مـن الموظفين المختصين في جهودهم الهادفة إلى صوغ                 
مـا يلـزم مـن تشـريعات واتخـاذ مـا يلـزم مـن تدابـير أخرى يحتاج اليها كل بلد على حدة لكي                           

 ممارسة أي صلاحية تقديرية مبينة      وتفسير الصكوك، وكذلك  . يصـبح طـرفا في هـذه الصكوك       
في أي حكـم من أحكامها، هو مسألة تخص الدول الأطراف نفسها، كلا منها على حدة وفي             

وللحصول على معلومات ذات حجية عن محتوى . سـياق مؤتمـر الدول الأطراف في كل صك     
وقــد قدمــت اللجــنة المخصصــة لوضــع  . كــل حكــم، ينــبغي الــرجوع إلى الــنص الــرسمي المعــني 

اتفاقـية لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عبر الوطنية معلومات تفسيرية عن بعض الأحكام إلى الجمعية               
العامـة، ويمكـن الاطـلاع علـيها في تقريـر اللجنة المخصصة عن أعمال دوراتها الأولى إلى الثانية         

 *).Add.3 إلى Add.1 وA/55/383(عشرة 

 

__________ 
ية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ستصدر في         التي أعدتها اللجنة المخصصة لوضع اتفاق      الأعمال التحضيرية   * 

 .موعد لاحق ضمن منشورات الأمم المتحدة   
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 الدليل التشريعي            
 اقية الأمم المتحدة           لتنفيذ اتف       

 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية                    
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 الجزء الأول، الفصل الأول

  الفصل الأول   
   مقدمة    

 هيكل الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة -ألف 
  المنظمة عبر الوطنية

يـتألف هـذا الدلـيل التشـريعي لتنفـيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر                  -١
من ثلاثة أجزاء ) ٥٥/٢٥رفق الأول بقرار الجمعية العامة ؛ الم "اتفاقـية الجريمة المنظمة   ("الوطنـية   

القــانون الجــنائي الموضــوعي بشــأن تجــريم أفعــال إجرامــية مخــتلفة   : رئيســية تمــثل المســائل التالــية 
؛ والمسـائل الإجرائـية والـتعديلات التشـريعية الرامـية إلى كفالـة فعالية التجريم           )الفصـل الثالـث   (
ــرابع( ــتدابير ا)الفصــل ال ــية وإنفــاذ    ؛ وال لتشــريعية والاداريــة الرامــية إلى تعزيــز المســاعدة القانون

 ).الفصل الخامس(القوانين وسائر أشكال التعاون الدولي 

ويُعـرَض تسلســل الفصــول والشــكل الداخــلي للدلـيل بحســب المواضــيع ولــيس باتــباع    -٢
يعات تسلســل الاتفاقــية فقــرة فقــرة، وذلــك لتســهيل اســتعمال الدلــيل عــلى صــائغي التشــر         

وتبدأ أبواب الدليل التي    . الوطنـيين، الذين قد يحتاجون إلى التركيز على قضايا أو مسائل معينة           
تتـناول مـواد محـددة مـن الاتفاقـية باقتـباس نص مادة الاتفاقية أو موادها، وجميع تلك الأبواب                     

 :مرتبة بحسب نفس الهيكل، كما يلي

 مقدمة -١ 

 ملخص المقتضيات الرئيسية -٢ 

 قتضيات الإلزاميةالم -٣ 

 التدابير الأخرى، بما فيها المسائل الاختيارية -٤ 

 مصادر المعلومات -٥ 

ــدول       -٣ ــية، لكــي يتســنى لل ــا للاتفاق ــيل مــرفق يســرد المقتضــيات وفق ــة الدل ــرد في نهاي وي
 .الأطراف تقديم تقاريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة

 تعـرض ملخصـا للمقتضـيات الرئيسـية ذات     وينـبغي إيـلاء عـناية خاصـة للأبـواب الـتي       -٤
 .الصلة بكل مادة على حدة وتقدم معلومات عن المقتضيات الأساسية للمادة المعنية
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 اتفاقية الجريمة المنظمة

  هيكل اتفاقية الجريمة المنظمة           -باء  
 :اتفاقية الجريمة المنظمة -٥

تعـــرِّف وتوحِّـــد مصـــطلحات معيـــنة تســـتخدم بمعـــان متبايـــنة في الـــبلدان أو   )أ( 
 ختلفة؛الأوساط الم

 تقضي بأن تجرم الدول أفعالا إجرامية معينة؛ )ب( 

 تقضي باستحداث تدابير رقابية معينة، مثل حماية الضحايا والشهود؛ )ج( 

 تنص على التجريد من عائدات الجريمة؛ )د( 

ــثلا مــن خــلال تســليم المجــرمين والمســاعدة        )ه(  ــدولي، وذلــك م ــتعاون ال ــزز ال تع
 تركة؛القانونية والتحقيقات المش

 تنص على تدابير للتدريب واجراء البحوث وتبادل المعلومات؛ )و( 

 تشجع على اعتماد سياسات وتدابير منعية؛ )ز( 

 .تحتوي على أحكام تقنية، مثل الأحكام الخاصة بالتوقيع والتصديق )ح( 

ــة إلى       -٦ ــنة مــن دول ــية متباي وســتكون العملــية الــتي يمكــن أن تــنفذ بهــا مقتضــيات الاتفاق
فالنظم الأحادية تستطيع التصديق على الاتفاقية وإدراج أحكامها في القانون الداخلي           . ىأخـر 

 .بنشرها رسميا، بينما تحتاج النظم الازدواجية إلى تشريعات تنفيذية

وينـبغي للأشـخاص المسـؤولين عن إعداد مشاريع التشريعات أن يضعوا في اعتبارهم،                -٧
بموجـب الاتفاقـية، الارشـادات المعروضـة في الفقرات          لـدى دراسـتهم الأولويـات والالـتزامات         

 .التالية

ــر      -٨ ــدى تقريـ ــبارهم، لـ ــعوا في اعتـ ــم أن يضـ ــبغي لهـ ــيون ينـ ــريعات الوطنـ ــائغو التشـ فصـ
. أولويــاتهم، أن أحكــام الاتفاقــية وبــروتوكولاتها ليســت كــلها عــلى المســتوى ذاتــه مــن الإلــزام 

 :تاليةوعموما يمكن تقسيم الأحكام إلى الفئات الثلاث ال

 ؛)إما بصفة مطلقة أو لدى استيفاء شروط محددة(التدابير الإلزامية  )أ( 

الـتدابير الـتي يجـب على الدول الأطراف أن تنظر في تطبيقها أو أن تسعى إلى                  )ب( 
 تطبيقها؛

 .التدابير الاختيارية )ج( 
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 الجزء الأول، الفصل الأول

. ، تكـون الاشـارة إلى حكـم الزامي        "يشـترط عـلى الـدول     "وكـلما اسـتخدمت عـبارة        -٩
، "يشـترط عـلى الدول أن تنظر في   : "والعـبارة المسـتخدمة في الدلـيل في الحـالات الأخـرى هـي             

وهـي تعـني أن الـدول مطلوب منها بقوة أن تنظر بجدية في اعتماد تدبير معين وأن تبذل جهدا        
وفيما يتعلق بالأحكام  . حقيقـيا لمعـرفة مـا إن كـان ذلـك الـتدبير سـيتوافق مـع نظامهـا القانوني                   

وفي بعض الأحيان ". قد ترغب الدول في أن تنظر في "رية تمامـا، يستخدم الدليل عبارة       الاختـيا 
مثلا في حالة الجرائم المنصوص عليها (عـلى الـدول أن تخـتار أحـد خيارين أو الآخر         " يشـترط "

وفي تلـك الحالـة، تكـون للدول حرية اختيار أحد الخيارين أو الآخر أو الخيارين        ). ٥في المـادة    
 .كليهما

وتــرد في مــلخص المقتضــيات الرئيســية، المعــروض في كــل بــاب، الــتدابير الالزامــية          -١٠
وفي التحلــيل . والـتدابير الــتي يجــب عــلى الــدول أن تـنظر في تطبــيقها أو أن تســعى إلى تطبــيقها  

الـوارد أدنـاه، تــناقش أولا الـتدابير الالزامــية، ثم تـناقش معـا الــتدابير الـتي يجــب عـلى الــدول أن        
 .تطبيقها أو أن تسعى إلى تطبيقها والتدابير الاختياريةتنظر في 

وعمومـا، تـبين مـواد الاتفاقـية وبـروتوكولاتها التصـرفات التي يجب أن يجرمها القانون                 -١١
الداخـلي ويعاقـب عليها بجزاءات ملائمة ويجعلها خاضعة لمختلف المقتضيات التي تحكم تسليم          

 . وغيرها من أشكال المساعدة والتعاونالمجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة

ما قد "وتشـير الاتفاقـية والـبروتوكولات في عـدة مواضع إلى التجريم مستخدمة عبارة          -١٢
" أخــرى"ولــيس مقصــودا مــن الاشــارة إلى تدابــير ". يلــزم مــن تدابــير تشــريعية وتدابــير أخــرى 

ــه دون تشــريع    ــتجريم أو الســماح ب ــتدابير اضــافية إ  . اشــتراط ال ــذه ال ــترض  فه لى التشــريع وتف
 ).A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٩الفقرة (وجوده 

ــتعاريف     -١٣ ــرائم والـ ــريعات مـــن الاتســـاق مـــع الجـ ــائغو التشـ ويوصـــى بـــأن يـــتحقق صـ
. والاسـتخدامات التشـريعية قـبل أن يعـتمدوا عـلى الصـيغ أو المصـطلحات الواردة في الاتفاقية                   

وعليه فإن مستوى   . لى الحكومات الوطنية  فقـد صيغت الاتفاقية لأغراض عامة، وهي موجهة إ        
ولذلك ينبغي أن . الـتجريد فـيها أعـلى مـن مسـتوى الـتجريد الـذي يلـزم في التشـريع الداخـلي                   

يحــذر الصــائغون مــن إدراج أجــزاء مــن الــنص حرفــيا، ولكــنهم مشــجعون عــلى اعــتماد روح    
هذا الدليل عدد من    ومـن أجـل المسـاعدة في تلـك العملية، سيُذكَر في             . مخـتلف المـواد ومعـناها     
 الـتي بحثـتها اللجـنة المخصصـة لوضع اتفاقية لمكافحة     (A/55/383/Add.1)المـلحوظات التفسـيرية    

الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنـية طـوال عملـية الـتفاوض على مشروع الاتفاقية، مما يوفر المزيد من           
.التوضــــيح للســــياق ومــــن الفهــــم لقصــــد وشــــواغل الذيــــن تفاوضــــوا عــــلى الاتفاقــــية         
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 اتفاقية الجريمة المنظمة

   الفصل الثاني   
الأحكام والالتزامات التي تنطبق في جميع أجزاء اتفاقية الأمم المتحدة   

   لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
يلـزم أن تكـون الحكومـات مدركـة لعـدد مـن الأحكـام والمقتضـيات العامة التي قد لا                      -١٤

ويجب أن يفهم . ة المـنظمة تكـون واضـحة لـدى قـراءة أي مـادة معيـنة مـن مـواد اتفاقـية الجـريم                   
صـائغو التشـريعات ومقـررو السياسات هذه الأحكام والمقتضيات العامة فهما واضحا، ويجب      

وبغـير ذلـك يمكـن أن    . الحـرص عـلى إدراجهـا لـدى إعـداد تشـريع لتنفـيذ المـواد المحـددة المعنـية          
 .يكون التدبير التنفيذي غير ممتثل لمقتضيات الاتفاقية

ظ أيضــا أن هــذه الأحكــام العامــة، المبيــنة أدنــاه، تنطــبق أيضــا عــلى    وينــبغي أن يلاحــ -١٥
 مــن كــل ١ مــن المــادة ٣الفقــرة (الأفعــال المجــرَّمة وفقــا لــبروتوكولات اتفاقــية الجــريمة المــنظمة  

 ).بروتوكول
  

   تنفيذ الاتفاقية      -ألف   
 ٣٤المادة "

 تنفيذ الاتفاقية"
 في ذلــك الــتدابير التشــريعية تــتخذ كــل دولــة طــرف مــا يلــزم مــن تدابــير، بمــا  -١" 

والاداريــة، وفقــا للمــبادئ الأساســية لقانونهــا الداخــلي، لضــمان تنفــيذ الــتزاماتها بمقتضــى هــذه  
 .الاتفاقية

 ٦ و٥تجـرّم في القـانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال المجرّمة وفقا للمواد            -٢" 
 أو عــن ضــلوع جماعــة  مــن هــذه الاتفاقــية، بصــرف الــنظر عــن طابعهــا عــبر الوطــني  ٢٣ و٨و

 مـن هذه الاتفاقية، باستثناء  ٣ مـن المـادة     ١اجرامـية مـنظمة فـيها عـلى الـنحو المـبين في الفقـرة                
 . من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة اجرامية منظمة٥الحالات التي تشترط فيها المادة 

يجــوز لكــل دولــة طــرف أن تعــتمد تدابــير أكــثر صــرامة أو شــدة مــن الــتدابير   -٣" 
 ."ص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتهاالمنصو
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 الجزء الأول، الفصل الثاني

 هو الحيلولة دون أن تصبح القوانين الجديدة التي ٣٤ مـن المـادة    ١الغـرض مـن الفقـرة        -١٦
توضـع لتنفـيذ الاتفاقـية مجـرد حـبر عـلى ورق، أو أن يطعـن فـيها لعدم دستوريتها، الأمر الذي            

 .ل التنفيذ الداخلي والتعاون الدوليمن شأنه أن يعرق

وفي كثير     . ويمكن أن يتم التنفيذ من خلال قوانين جديدة أو تعديلات لقوانين قائمة            -١٧
من الأحيان، ستكون الأفعال المجرّمة داخليا لتنفيذ أحكام الاتفاقية، سواء أكان ذلك في                  

لاسم والمصطلحات       قوانين موجودة سلفا أم في قوانين مستحدثة، متوافقة من حيث ا       
والتوافق الدقيق     . المستخدمة مع الأفعال المجرّمة في الاتفاقية، ولكن هذا ليس ضروريا                  

مستصوب، وذلك لتيسير إجراءات تسليم المجرمين مثلا، ولكنه غير مشترط، ما دام السلوك                      
بدأ هو أن       تنص على أن الم    ١١ من المادة   ٦فالفقرة   . الذي تتناوله الاتفاقية مجرّما بكامل نطاقه        

  ٣ -انظر أيضا الباب ألف        (توصيف الجرائم محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلي              
ويمكن جدا أن تكون لدى البلدان جرائم           ). من الفصل الثالث، الجزاءات والردع، أدناه          

،  )مثلا جريمتان محليتان أو أكثر تتناولان جريمة واحدة تتناولها الاتفاقية               (مختلفة في نطاقها     
 .وخصوصا عندما يجسّد ذلك ما هو موجود سلفا من تشريعات ومن سوابق قضائية                  

ويجب التشديد بقوة على أنه في حين يلزم لانطباق الاتفاقية وأحكامها الخاصة                 -١٨
بالتعاون الدولي أن تنطوي الجرائم على عنصري الطابع عبر الوطني وضلوع جماعات إجرامية                          

الفقرة    (هذين العنصرين عنصرا في توصيف الجريمة الداخلية       منظمة فإنه لا يلزم جعل أي من     
إلى أن     ) A/55/383/Add.1 من الوثيقة  ٥٩الفقرة  (وتشير ملحوظة تفسيرية     ). ٣٤ من المادة  ٢

، أن   ٣الغرض من هذه الفقرة هو، دون تغيير نطاق انطباق الاتفاقية كما هو مبين في المادة            
 الوطني وضلوع جماعة إجرامية منظمة لا ينبغي         يبين بوضوح لا لبس فيه أن العنصر عبر      

ويقصد بالفقرة أن تبين للدول         . اعتبارهما عنصرين من عناصر تلك الجرائم لأغراض التجريم             
الأطراف أنه لا يجب عليها، عند تنفيذ الاتفاقية، أن تدرج في تجريمها لغسل عائدات الجرائم                             

عنصري الطابع غير الوطني          ) ٢٣المادة   (العدالة   أو عرقلة سير     ) ٨المادة  (أو الفساد     ) ٦المادة  (
وضلوع جماعة إجرامية منظمة، ولا أن تدرج، في تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة                   

وعلاوة على ذلك، فإن المقصود بهذا الحكم هو ضمان               . ، عنصر الطابع عبر الوطني       )٥المادة  (
 الخاصة بالتجريم من الاتفاقية، ولا يقصد       الوضوح للدول الأطراف فيما يتعلق بامتثالها للمواد        

). ٢٧ و١٨ و١٦المواد (به أن يكون له أي تأثير في تفسير المواد الخاصة بالتعاون من الاتفاقية 
وبعبارة أخرى فإن الجرائم المقررة وفقا للاتفاقية والمتمثلة في المشاركة في جماعة إجرامية                        

عدالة، والجرائم المقررة وفقا للبروتوكولات              منظمة والفساد وغسل الأموال وعرقلة سير ال          
والمتمثلة في الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة النارية، يجب أن تنطبق                
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على قدم المساواة، في القانون الداخلي، دون اعتبار لما إن كانت القضية منطوية على عناصر                      
 أن يلاحظ أنه في حالة وجود التجريم المزدوج             وينبغي. عبر وطنية أم كانت قضية داخلية بحتة    

يمكن تسليم المجرمين لارتكابهم إحدى الجرائم الأربع، أو لارتكابهم جريمة خطيرة، حتى إذا لم                                
 ).١٦ من المادة   ١الفقرة  (يكن الجرم ذا طابع عبر وطني         

إلى ولكي تحتكم السلطات    . وينطـبق المبدأ نفسه على ضلوع جماعات إجرامية منظمة         -١٩
الـتزامي المسـاعدة وتسـليم المجرمين على الصعيد الدولي، سيلزم أن تثبت ذلك الضلوع بما يقنع       
دولــة طــرفا أخــرى، ولكــن لا ينــبغي أن يــتعين علــيها أن تــبرهن، كعنصــر في ملاحقــة قضــائية   

وعلـيه ينـبغي، مـثلا، أن تكـون الجـرائم المتعلقة      . داخلـية، عـلى ضـلوع جماعـة إجرامـية مـنظمة          
لأمـوال أو عـرقلة سـير العدالـة منطـبقة عـلى قـدم المسـاواة، دون اعتـبار لمـا إن كان قد             بغسـل ا  

ارتكـب الجـرم فـرد أم ارتكـبه أفراد مرتبطون بجماعة إجرامية منظمة، ودون اعتبار لما إن كان              
 .بالوسع البرهان على ذلك أم لا

 .نطباق، أدناهويرد أيضا مزيد من البيان لهذا المفهوم في الباب جيم، نطاق الا -٢٠

ويجـدر التشـديد عـلى أن أحكــام الاتفاقـية وبـروتوكولاتها لا تضــع سـوى معـايير دنــيا         -٢١
، يجب أن تفي بها الدول ) من الفصل الثالث، المعايير الدنيا للتنفيذ ١ -انظـر أيضـا الباب ألف     (

 الأطراف وبشـرط الوفـاء بالمعـايير الدنـيا، تكـون للدول         . مـن أجـل الامتـثال لأحكـام الاتفاقـية         
حـرية المضـي إلى أبعـد مـن تلـك المعـايير، وتُـشـجَّع صراحة في عدة أحكام على أن تفعل ذلك              

 ).٦من المادة ) ب (٢، وعلى سبيل المثال الفقرة ٣٤ من المادة ٣الفقرة (

ــية     -٢٢  –وتســلم الاتفاقــية بــأن التنفــيذ الكــامل ســيتطلب الــتعاون الــتقني والمســاعدة التقن
وتُـشجَّع . فـيذ الكـامل مـن جانـب جمـيع الـبلدان تقريـبا، لـن تكون صكا فعالا                  وأنهـا، بغـير التن    

 .الدول على طلب تلك المساعدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  

  المصطلحات المستخدمة           -باء  
، لأغـراض الاتفاقـية، عـددا مـن المصطلحات الرئيسية التي تتكرر على        ٢تعـرِّف المـادة      -٢٣
. ولا يشـترط على الدول الأطراف أن تدرج تعريفا قانونيا في التشريع الداخلي          . مـتداد الـنص   ا

 أن تشـرح المصـطلحات المسـتخدمة شـرحا إلزامـيا، مـن أجل تحديد                ٢ويقصـد بأحكـام المـادة       
 .نطاق انطباق الاتفاقية والآثار القانونية لأحكامها
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  ٢المادة "
 المصطلحات المستخدمة"

 : الاتفاقيةلأغراض هذه" 

جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من      " جماعـة اجرامية منظمة   "يقصـد بتعـبير      )أ"( 
ثلاثـة أشـخاص أو أكـثر، موجـودة لفـترة مـن الـزمن وتعمـل بصـورة متضـافرة بهدف ارتكاب             
واحـدة أو أكـثر مـن الجـرائم الخطيرة أو الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول،           

 شر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛بشكل مبا

سـلوك يمـثل جـرما يعاقـب عليه بالحرمان التام           " جـريمة خطـيرة   "يقصـد بتعـبير      )ب"( 
 من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛

جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض   " جماعة ذات هيكل تنظيمي   "يقصـد بتعبير     )ج"( 
ب الفـوري لجـرم مـا، ولا يلـزم أن تكـون لأعضـائها أدوار محـددة رسميا، أو أن تستمر           الارتكـا 

 عضويتهم فيها أو أن تكون ذات  هيكل تنظيمي؛

الموجـودات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أم  " الممـتلكات "يقصـد بتعـبير      )د"( 
 أو الصكوك القانونية غـير ماديـة، مـنقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات      

 التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛

أي ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل    " عائدات الجرائم "يقصـد بتعـبير      )ه"( 
 مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما؛

الحظــر المؤقــت لــنقل الممـــتلكات أو    " الضــبط "أو " التجمــيد "يقصــد بتعــبير    )و"( 
لها أو التصـرف فـيها أو تحـريكها أو إخضـاعها للحراسـة أو السـيطرة المؤقتة بناء على أمر         تبدي ـ

 صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

، الـتي تشـمل الحجـز حيـثما انطبق، التجريد النهائي          "المصـادرة "يقصـد بتعـبير      )ز"( 
 من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

أي جـرم تأتّــت مـنه عـائدات يمكن أن تصبح          " الجـرم الأصـلي   "د بتعـبير    يقص ـ )ح"( 
  من هذه الاتفاقية؛٦موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 

الأســـلوب الـــذي يســـمح لشـــحنات غـــير " التســـليم المراقـــب"يقصـــد بتعـــبير  )ط"( 
 ـــ     ــرور عــبره أو دخول ــة أو أكــثر أو الم ــيم دول ه، بمعــرفة مشــروعة أو مشــبوهة بالخــروج مــن اقل
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ــة الأشــخاص         ــا وكشــف هوي ــتحري عــن جــرم م ــية ال ــتها، بغ ســلطاته المختصــة وتحــت مراقب
 الضالعين في ارتكابه؛

منظمة شكّلتها دول ذات    " منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي   "يقصـد بتعـبير      )ي"( 
ظمها سـيادة في مـنطقة ما، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تن               

هـذه الاتفاقـية وخوّلـتها حسـب الأصـول ووفقـا لـنظامها الداخـلي سـلطة التوقـيع أو التصديق                      
" الدول الأطراف "وتنطبق الاشارات إلى    . علـيها أو قـبولها أو الموافقـة علـيها أو الانضمام إليها            

 ."بمقتضى هذه الاتفاقية على هذه المنظمات في حدود نطاق اختصاصها
  

 فهما واضحا لكي يتسنى التنفيذ السليم      ٢تعاريف الـواردة في المـادة       يجـب أن تفهـم ال ـ      -٢٤
أمـا الـتعاريف الـتي لا تتصل إلا بمسائل        . لأحكـام الاتفاقـية الـتي تـرد فـيها المصـطلحات المعـرّفة             

معيــنة، مــثل غســل الأمــوال ومصــادرة الموجــودات، فهــي عمومــا مناقشــة في شــرح المــادة الــتي  
أنه ينبغي إيلاء عناية خاصة للتعاريف التالية للمصطلحات التي       غير  . تتصـل بهـا تلـك التعاريف      

 .تستخدم بصورة أعم في كامل نص الاتفاقية

بأنهــا تعــني جماعــة ذات هـــيكل    " جماعــة إجرامـــية مــنظمة  "فالاتفاقــية تعــرّف عــبارة     -٢٥
تنظـيمي، مؤلفـة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة    

ف ارتكـاب جـرائم خطـيرة مـن أجـل الحصـول، بشـكل مباشـر أو غير مباشر، على منفعة             بهـد 
 ).٢من المادة ) أ(الفقرة الفرعية (مالية أو منفعة مادية أخرى 

ــية مــنظمة  "ولا يشــمل تعــريف عــبارة    -٢٦ الجماعــات الــتي لا تســعى إلى   " جماعــة إجرام
 يشمل ذلك التعريف، من حيث      ولا". مـنفعة مالـية أو منفعة مادية أخرى       "الحصـول عـلى أي      

المـبدأ، جماعـات مـثل بعـض الجماعـات الإرهابـية أو المتمردة، شريطة أن تكون أهدافها أهدافا             
بـيد أن الاتفاقـية يمكـن أن تنطـبق، مـع ذلـك، عـلى الجرائم التي ترتكبها تلك        . غـير ماديـة البـتة    

لب مـن أجــل الحصــول  مـثلا بارتكــاب الس ــ(الجماعـات إذا ارتكبــت جـرائم تشــملها الاتفاقــية   
مــنفعة مالــية أو مــنفعة "وفي حــين كــان المقصــود مــن الإشــارة إلى ). عــلى مــنافع مالــية وماديــة

هو استبعاد الجماعات ذات الدوافع السياسية أو الاجتماعية الخالصة فإن عبارة         " ماديـة أخـرى   
ــنفعة ماديــة " ــن ا      " م ــا يعادلهــا م ــنافع المالــية أو الــنقدية أو م وتــنص . لمــنافعلا تقتصــر عــلى الم

المـلحوظات التفسـيرية المـتفق علـيها، التي سوف تستند إليها الأعمال التحضيرية، على أن هذه      
والهدف من  . العـبارة ينبغي أن تفهم بمعنى واسع لكي تشمل منافع شخصية مثل المتعة الجنسية             
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سباب ذلـك هـو ضـمان عـدم اسـتبعاد منظمات الاتجار بالبشر أو التصوير الخلاعي للأطفال لأ         
 ).A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٣الفقرة (جنسية لا مالية 

ويمكـن الاسـتظهار بالعديد من أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة التي تضلع             -٢٧
 الجريمة الخطيرة بأنها ٢مـن المـادة   ) ب(وتعـرّف الفقـرة الفرعـية       . فـيها جماعـية إجرامـية مـنظمة       
 علــيها بالحــرمان مــن الحــرية لمــدة لا تقــل عــن أربــع ســنوات أو لمــدة  تعــني الجــرائم الــتي يُعاقَــب

وهـذا الـتعريف لا يقتضي من الدولة الطرف أن تستحدث في قانونها للعقوبات تعريفا              . أطـول 
ــلجريمة الخطــيرة  ــدول الأطــراف في أن تشــمل      . ل ــت ال ــه إذا رغب ــبغي أن يلاحــظ أن ولكــن، ين

رامية منظمة، أي علاوة على الجرائم المعرّفة في  الاتفاقـية جـرائم أخرى ذات صلة بجماعات إج        
ــواد  ــي       ٢٣ و٨ و٦ و٥الم ــيها تف ــات المنصــوص عل ــن أن العقوب ــتأكد م ــد ترغــب في أن ت ، فق

 ).٣من المادة ) ب (١أنظر الفقرة الفرعية (بالشروط المذكورة في التعريف الوارد أعلاه 

نى واســع، بحيــث تشــمل بمعــ" جماعــة ذات هــيكل تنظـيمي "وينـبغي أن يســتخدم تعــبير   -٢٨
الجماعـات الـتي لهـا هيكل هرمي أو هيكل معقد آخر، والجماعات التي ليس لها هيكل هرمي،              

 مــــن الوثــــيقة ٤الفقــــرة (حيــــث لا تكــــون أدوار أعضــــاء الجماعــــة محــــددة تحديــــدا رسمــــيا  
A/55/383/Add.1 .(  لا يشــير بالضــرورة إلى  " جماعــة ذات هــيكل تنظــيمي "وعلــيه، فــإن تعــبير

. ي مـن التنظـيمات، له هـيكل وعضـوية مسـتمرة وتحديـد لأدوار أعضـائه ووظائفهم        نـوع رسم ـ 
غــير أن الجماعــة يجــب أن تكــون أكــثر مــن مجــرد جماعــة مشــكّـلة عشــوائيا لغــرض الارتكــاب   

وقـد اعـتمد هـذا المعـيار لـتفادي شمول           ). ٢مـن المـادة     ) ج(الفقـرة الفرعـية     (الفـوري لجـرم مـا       
ومـع ذلـك، فهو يشمل جميع       . بها مجموعـات لغايـة وقتـية معـزولة        الاتفاقـية لـلجرائم الـتي ترتك ـ      

 .حالات الجرائم التي تنطوي على أي عنصر من عناصر الإعداد المنظم
  

  نطاق الانطباق       -جيم   
الحكمـان الرئيسـيـان مـن الاتفاقـيـة اللـذان يـنظمان نطاق انطباق أحكامها هما المادتان            -٢٩
  .٣٤و ٣

 ٣المادة "
 نطاق الانطباق"

تنطـبق هـذه الاتفاقـية، باسـتثناء مـا تنص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم                  -١" 
 :التالية والتحقق فيها وملاحقة مرتكبيها

  من هذه الاتفاقية؛ ٢٣ و٨ و٦ و٥الأفعال المجرمة بمقتضى المواد  )أ"( 
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  من هذه الاتفاقية؛٢الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة  )ب"( 

 .ما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمةحيث

 : من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا١في الفقرة  -٢" 

 ارتُـكب في أكثر من دولة واحدة؛  )أ"( 

ارتُـكـب في دولـة واحـدة ولكـن جـرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط                  )ب"( 
 الاشراف عليه في دولة أخرى؛ له أو توجيهه أو 

ارتُـكـب في دولـة واحـدة، ولكـن ضـلعت في ارتكابـه جماعـة اجرامـية منظمة                )ج"( 
 تمارس أنشطة اجرامية في أكثر من دولة واحدة؛ 

 ."ارتُـكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى )د"( 
  

 :أن الأنواع التالية من الجرائم، يمكن الاستظهار بالاتفاقية بش٣بموجب المادة  -٣٠

 من  ٢٣ و ٨ و ٦ و ٥الأفعـال المجـرّمة عـلى الصـعيــد الداخـلي بمقتضـى المـــواد                )أ( 
أي الجــرائم المــتعلقة بالمشــاركة في جماعــة اجرامــية مــنظمة وغســل الأمــوال والفســاد (الاتفاقــية 

اعــة اجرامــية وعــرقلة ســير العدالــة، إذا كانــت جــرائم ذات طــابع عــبر وطــني وتضــلع فــيها جم  
 ؛)٣من المادة ) أ (١، والفقرة الفرعية ٢من المادة ) ب(و ) أ(الفقرتان الفرعيتان (منظمة 

الجــرائم الخطــيرة كمــا هــي معــرّفة أعــلاه، إذا كانــت ذات طــابع عــبر وطــني      )ب( 
 ١، والفقرة  ٢من المادة   ) ب(و  ) أ(الفقـرتان الفرعيـتان     (وتضـلع فـيها جماعـة اجرامـية مـنظمة           

وتخــتلف ماهــية الجــريمة الخطــيرة بحســب الــزمان والمكــان، ولكــنها مُعــرَّفة  ). ٣ المــادة مــن) ب(
 بأنهـا أي جـرم يعاقـب علـيه بالحـرمان من الحرية لمدة قصوى لا      ٢لأغـراض الاتفاقـية في المـادة       

 تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛

 :إذا) ٣ من المادة ٢الفقرة (يكون الجرم ذا طابع عبر وطني  )ج( 

 ارتُـكب في أكثر من دولة واحدة؛ أو ‘١‘ 

ارتُـكـب في دولـة واحـدة ولكـن جـرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط                  ‘٢‘  
 له أو توجيهه أو الاشراف عليه في دولة أخرى؛ أو

ارتُـكـب في دولـة واحـدة، ولكـن ضـلعت في ارتكابـه جماعـة اجرامـية منظمة                ‘٣‘ 
 ولة واحدة؛ أوتمارس أنشطة اجرامية في أكثر من د
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 ارتُـكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى؛ ‘٤‘ 

الأفعـال المجرّمة بموجب أي من البروتوكولات المكملة لاتفاقية الجريمة المنظمة           )د( 
 ). من كل بروتوكول١ من المادة ٣ و٢الفقرتان (تكون الدول قد أصبحت أطرافا فيها 

ة حاسمــة أن يــدرك المشــرّعون ومقــررو السياســات أنــه، وفقــا   غــير أن مــن المهــم أهمــي  -٣١
، تنطـبق هـذه القـيود على النطاق باستثناء ما تنص عليه الاتفاقية خلافا       ٣ مـن المـادة      ١للفقـرة   
التي نوقشت في موضع سابق من هذا  (٣٤ مـن المـادة   ٢وكمـا هـو موضـح في الفقـرة         . لذلـك 

طابع عبر الوطني وضلوع جماعة اجرامية منظمة لا        ، فـإن عامـلي التقيـيد المتمثلين في ال         )الفصـل 
وعلاوة على ذلك، فإن البابين الواردين أدناه بشأن المادتين    . ينطـبقان على جميع مواد الاتفاقية     

يحــتويان عــلى أحكــام معيــنة تــنظم ) المســاعدة القانونــية المتــبادلة (١٨و ) تســليم المجــرمين (١٦
 .، وينبغي استعراضهما بدقة)ء من الفصل الخامسانظر البابين ألف وبا(نطاق انطباقهما 

  
  صون السيادة       -دال  

 .أخيرا، فإن الاتفاقية تحترم وتصون سيادة الدول الأطراف -٣٢
 

 ٤المادة "
 صون السيادة"

 الـدول الأطـراف الـتزاماتها بمقتضـى هـذه الاتفاقـية عـلى نحـو يـتفق مع                    تـؤدي  -١" 
قليمــية للــدول، ومــع مــبدأ عــدم الــتدخل في الشــؤون  الاالســلامةمــبدأي المســاواة في الســيادة و

 .الداخلية للدول الأخرى

لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يبـيح لدولـة طـرف أن تقـوم في إقلـيم دولـة أخرى                 -٢" 
ــة        ــناط أداؤهــا حصــرا بســلطات تلــك الدول ــة القضــائية وأداء الوظــائف الــتي ي بممارســة الولاي

 ".الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي
  

 هـي الأداة الرئيسـية لصـون السـيادة الوطنـية لـدى تنفـيذ أحكام الاتفاقية،         ٤إن المـادة     -٣٣
 .وأحكامها تفسر نفسها بنفسها

وهـناك أيضـا أحكـام أخرى تحمي الامتيازات الوطنية والسيادة الوطنية، وهي مدرجة              -٣٤
ــية  في  ــواد أخــرى مــن الاتفاق ــباب ألــفانظــر أيضــا(، مــثلا ١١ مــن المــادة ٦فوفقــا للفقــرة . م ، ٣ - ال
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، لـيس في الاتفاقـية مـا يمـس بالمـبدأ القائل بأن القانون      )الجـزاءات والـردع، مـن الفصـل الثالـث       
 :الداخلي للدولة الطرف يحكم ما يلي

 توصيف الأفعال المجرّمة وفقا للاتفاقية؛ )أ( 

 الدفوع القانونية المنطبقة؛ )ب( 

 وك؛المبادئ القانونية التي تحكم مشروعية السل )ج( 

 .الملاحقة والمعاقبة )د( 

، أن تقرر  ١١ من المادة    ١وفضـلا عـن ذلـك، فـإن للدولة الطرف المعنية، وفقا للفقرة               -٣٥
 .الجزاءات الملائمة، مع مراعاة خطورة الجرم
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  الفصل الثالث   
   القانون الجنائي الموضوعي       

  المقتضيات العامة       -ألف   
أن تتخذ خطوات تشريعية وإدارية معينة بغرض    تقتضـي الاتفاقية من الدول الأطراف        -٣٦

وينبغي أن تتخذ تلك التدابير بطريقة تتوافق مع المبادئ الأساسية    . تنفـيذ اتفاقية الجريمة المنظمة    
 : التي تنص على ما يلي٣٤ من المادة ١لقانونها الداخلي، كما هو مبين في الفقرة 

ذلـك الـتدابير التشريعية     تـتخذ كـل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن تدابـير، بمـا في                    "  
والإداريـة، وفقـا للمـبادئ الأساسـية لقانونهـا الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى          

 ."هذه الاتفاقية

ــانون الجــنائي الموضــوعي في       -٣٧ ــيل مقتضــيات الق ــناول الفصــل الثالــث مــن هــذا الدل ويت
م عـددا من الأفعال في      وجوهـر المسـألة هـو أنـه يجـب عـلى الـدول الأطـراف أن تجـرّ                  . الاتفاقـية 

ويجب على الدول التي يوجد  . قانونهـا الداخـلي، إذا لم تكـن تلـك الأفعـال مجـرّمة فـيه مـن قبل                  
لديهـا مـن قـبل تشـريع بهـذا الشـأن أن تكفـل توافـق الأحكـام القائمـة مع مقتضيات الاتفاقية،                     

 . وأن تعدل قوانينها إذا لزم ذلك

نائي الموضوعي أفعال المشاركة في جماعة اجرامية      وتجـرّم الأحكـام الخاصة بالقانون الج       -٣٨
وتتناول الأبواب باء إلى هاء . مـنظمة، وغسـل عـائدات الجـرائم، والفساد، وعرقلة سير العدالة     

 .من هذا الفصل كلا من تلك الجرائم على التوالي

ــيات       -٣٩ والأنشــطة الــتي تشــملها هــذه الجــرائم هــي أنشــطة حاسمــة الأهمــية لــنجاح العمل
رامـية المـتطورة ولقـدرة الجـناة عـلى العمـل بفعالـية، والحصـول عـلى أرباح كبيرة، وحماية                    الاج

لذلــك، تشـــكل  . أنفســهم وكذلــك مكاســبهم غــير المشــروعة مــن ســلطات انفــاذ القــانون         
مكافحـتها حجـر الـزاوية لجهـد عـالمي منسـق لمكافحة الأسواق والمنشآت والأنشطة الاجرامية         

 .الخطيرة والجيدة التنظيم

 من الاتفاقية تعاريف لعدة مصطلحات أساسية للمسائل التي يتناولها ٢وتـرد في المـادة      -٤٠
، "جماعة ذات هيكل تنظيمي"، و"جماعة إجرامية منظمة "هـذا الفصـل مـن الدلـيل، مـثل تعابير            

وينــبغي للقــارئ أن يطلــع بعــناية عــلى الــباب بــاء مــن ". الجــرم الأصــلي" ، و"جــريمة خطــيرة"و
ــثاني  ــتعاريف     الفصـــل الـ ــتعلق بـ ــيما يـ ــتخدمة، فـ ــأن المصـــطلحات المسـ ــيل، بشـ ــذا الدلـ مـــن هـ

 .المصطلحات المستخدمة في هذه المواد
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  المعايير الدنيا للتنفيذ   -١ 
تضـع الاتفاقـية معـايير دنـيا يـتعين أن تفـي بهـا الدول الأطراف، ولكن تظل لكل دولة            -٤١

 بأن القوانين ٣٤ مـن المادة  ٣قـرة  وتسـلّـم الف . طـرف حـرية المضـي إلى أبعـد مـن تلـك المعـايير           
الداخلـية الـتي تعـتمدها الـدول لمـنع ومكافحـة الجـريمة المنظمة عبر الوطنية يمكن جدا أن تكون                   

ــتام لأحكــام الفقــرة       ــثال ال ــزم للامت ــادة  ٣أكــثر صــرامة مــن الأحكــام الــتي تل  مــن ٣٤ مــن الم
فالفقــرة . تلــك الأحكــامالاتفاقــية، وأن تحــتوي عــلى جــزاءات أشــد مــن الجــزاءات الــواردة في  

 :المشار إليها تنص على ما يلي

يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعـتمد تدابـير أكـثر صـرامة أو شـدة مـن التدابير                  "  
ــية     ــية مـــن أجـــل مـــنع الجـــريمة المـــنظمة عـــبر الوطنـ ــيها في هـــذه الاتفاقـ المنصـــوص علـ

 ."ومكافحتها

وسيتعين أن تكون . نائيويجـب أن يكـون تجريم السلوك المحظور عن طريق القانون الج          -٤٢
والاستثناء . أي تدابـير يلـزم اتخاذهـا تدابـير إضـافية إلى الـنص عـلى الجـرائم الجنائـية في التشريع                

الوحـيد مـن ذلـك هـو عـندما يـتعلق الأمـر بالهيئات الاعتبارية، التي يمكن أن تكون مسؤوليتها                     
 ).١٠ من المادة ٢الفقرة (جنائية أو مدنية أو إدارية، رهنا بالمبادئ القانونية الداخلية 

وينــبغي أن يركــز صــائغو التشــريعات الوطنــيون عــلى معــنى الاتفاقــية وروحهــا، لا أن   -٤٣
وصوغ . يكـتفوا بمحاولـة تـرجمة نص الاتفاقية أو إدراجه حرفيا في قوانين جديدة أو تعديلات               
 القانونــية وإنفــاذ الأحكــام الــتي تقــرر جــرائم جديــدة، بمــا في ذلــك الأحكــام الخاصــة بــالدفوع 

لذلك، يجب  ). ١١ من المادة    ٦الفقرة  (والمـبادئ القانونـية الأخـرى، مـتروك للـدول الأطراف            
أن تكفـل الـدول توافـق القواعـد الجديـدة مـع تقالـيدها القانونـية ومـبادئها وقوانيـنها الأساسية                      

وبذلــك تــتفادى خطــر حــدوث أوجــه تضــارب وعــدم يقــين بشــأن طــريقة تفســير     . الداخلــية
 . أو القضاة للأحكام الجديدةالمحاكم

والجـرائم الجنائـية الـتي توجـب الاتفاقـية الـنص علـيها يمكـن أن تنطـبق مقـترنة بأحكام               -٤٤
ولذلك . أخـرى مـن القوانـين الداخلـية للـدول أو مـن الأحكـام التي استحدثتها البروتوكولات         

 .نون الداخلي القائميجب بذل جهد لضمان أن تكون الجرائم الجنائية الجديدة متوافقة مع القا
  

  نطاق الانطباق -٢ 
عمومـا، تنطبق الاتفاقية عندما تكون الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة               -٤٥

ولكن، وكما هو مبين بمزيد من التفصيل في  ). ٣٤ من المادة    ٢انظـر الفقـرة     (إجرامـية مـنظمة     
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ديد على أن هذا لا يعني أنه ينبغي الـباب ألـف مـن الفصـل الـثاني مـن هـذا الدلـيل، ينـبغي التش              
فعلى النقيض من ذلك، . جعـل هذيـن العنصرين نفسيهما عنصرين من عناصر الجريمة الداخلية    

لا يجــب أن يدرجهمــا صــائغو التشــريعات في تعــريف الجــرائم الداخلــية، مــا لم تشــترط ذلــك    
وطـني أو لضلوع  ومـن شـأن أي اشـتراطات للطـابع عـبر ال      . صـراحة الاتفاقـية أو بـروتوكولاتها      

والاستثناء . جماعـة إجرامـية مـنظمة أن تـؤدي إلى تعقـيد واعاقـة لإنفاذ القانون لا ضرورة لهما                  
الوحـيد مـن هـذا المـبدأ في الاتفاقـية هـو جـرم المشـاركة في جماعـة إجرامـية مـنظمة، ففـي تلك                 

نه حتى في غير أ. الحالـة سـيكون ضلوع جماعة إجرامية منظمة عنصرا في الجرم الداخلي بالطبع      
 .هذه الحالة لا يجب أن يكون الطابع عبر الوطني عنصرا في الجرم على الصعيد الداخلي

  
   الجزاءات والردع   -٣ 

  ١١المادة "
 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات"

 ٨ و٦ و٥واد  ـا للم ــاب أي فعل مجرم وفق    ــة طرف بإخضاع ارتك   ــتقضـي كـل دول     -١" 
 .ات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم من هذه الاتفاقية لجزاء٢٣و

تسعى كل دولة طرف إلى ضمان أن أية صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها              -٢" 
الداخـلي فـيما يـتعلق بملاحقـة الأشـخاص لارتكـابهم جـرائم مشـمولة بهذه الاتفاقية تُمارس من أجل                 

ك الجــرائم، ومــع إيــلاء الاعتــبار تحقــيق الفعالــية القصــوى لــتدابير إنفــاذ القــانون الــتي تــتخذ بشــأن تلــ
 .الواجب لضرورة ردع ارتكابها

..." 

تكفــل كــل دولــة طــرف مــراعاة محاكمهــا أو ســلطاتها المختصــة الأخــرى خطــورة   -٤" 
الجـرائم المشـمولة بهـذه الاتفاقـية لـدى الـنظر في إمكانـية الإفـراج المـبكر أو المشـروط عـن الأشخاص               

 .المدانين بارتكاب تلك الجرائم

..." 

لـيس في هـذه الاتفاقـية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الأفعال المجرمة وفقا لهذه         -٦" 
ــية الأخــرى الــتي تحكــم مشــروعية       ــية المنطــبقة أو المــبادئ القانون ــية وتوصــيف الدفــوع القانون الاتفاق

ة السـلوك، محفـوظ حصـرا لقـانون الدولـة الطـرف الداخـلي، وبوجـوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقب                
 ".عليها وفقا لذلك القانون
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ــدول       -٤٦ ــية تجــريمها مــتروك لل ــة عــلى الأفعــال الــتي توجــب الاتفاق إن مــدى شــدة العقوب
وتؤكد ). ١١ من المادة    ١الفقرة  (الأطـراف، ولكـن يجـب علـيها أن تـراعي فيه خطورة الجرم               

تسعى أيضا  ويجب على الدول أن     .  علو القانون الوطني في هذا الصدد      ١١ من المادة    ٦الفقـرة   
إلى ضـمان أن تـراعى خطـورة الجـرم والحاجة إلى الردع عن ارتكابه في الممارسات والقرارات              

 .ذات الصلة بالملاحقة والمقاضاة والجزاءات

ــة        -٤٧ ــردع الفعــال مــن خــلال الملاحق ــه يجــب العمــل عــلى ال ــا أن وفي الوقــت نفســه، وبم
الجماعات الإجرامية المنظمة على والعقوبـة، فإنـه يجـب عـلى الـدول أن تشجع من شاركوا في            
ولكي ). ٢٦ من المادة    ١الفقرة  (الـتعاون مـع سلطات إنفاذ القانون ومساعدة تلك السلطات           

تـزيد الـدول مـن قدرتهـا عـلى القـيام بذلـك، تقتضـي مـنها الاتفاقـية أن تـنظر في اتاحة امكانية                     
نحهم الحصــانة مــن أو مــ) ٢٦ مــن المــادة ٢الفقــرة (تخفــيف العقوبــة عــلى أولــئك الأشــخاص  

وهـذا خـيار قد تتمكن أو لا تتمكن الدول من اعتماده،   ). ٢٦ مـن المـادة     ٣الفقـرة   (الملاحقـة   
ولكـن، مـن الهـام التنويه بأنه في الولايات    ). ٢٦ مـن المـادة     ٣الفقـرة   (رهـنا بمـبادئها الأساسـية       

توجب اعتماد هذه القضـائية الـتي تكـون الملاحقـة إلزامـية فيها على جميع الجرائم، يمكن أن يس                
للاطــلاع عــلى مناقشــة تفصــيلية، انظــر أيضــا الــباب هــاء، حمايــة  (الــتدابير ســنّ تشــريع إضــافي 

 ). الشهود والضحايا، من الفصل الرابع
  

   تجريم المشاركة في جماعة إجرامية             -باء  
  ٥المادة "

 تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة"

زم مــن تدابــير تشــريعية وتدابــير أخــرى لــتجريم  تعــتمد كــل دولــة طــرف مــا قــد يل ــ -١" 
 :الأفعال التالية جنائيا عندما تُرتكب عمدا

أي مـن الفعلـين التالـيين أو كلاهمـا، باعتـبارهما فعلين جنائيين متميزين عن الجرائم           )أ(" 
 :التي تنطوي على الشروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه

ارتكـاب جـريمة خطـيرة لغـرض له صـلة        الاتفـاق مـع شـخص آخـر أو أكـثر عـلى        ‘١‘" 
وينطوي، حيثما يشترط  مباشـرة أو غـير مباشـرة بالحصـول عـلى مـنفعة مالـية أو مـنفعة مادية أخرى            

المشـاركين يسـاعد عـلى تنفـيذ الاتفاق، أو تكون      القـانون الداخـلي ذلـك، عـلى فعـل يقـوم بـه أحـد              
 ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة؛
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 بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو    قـيام الشـخص، عن علم      ‘٢‘" 
 :بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور فاعل في

 الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة؛ -أ"  

ــأن      -ب"   ــلمه بـ ــع عـ ــية، مـ ــة الإجرامـ ــا الجماعـ ــطلع بهـ ــطة أخـــرى تضـ أي أنشـ
  أعلاه؛مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي المبين

ــنظمة، أو         )ب("  ــية م ــة إجرام ــيها جماع تنظــيم ارتكــاب جــريمة خطــيرة تكــون ضــالعة ف
 .الإشراف أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه

يسـتدل عـلى العـلم أو القصـد أو الهـدف أو الغرض أو الاتفاق، المشار إليها جميعا                 -٢" 
 .من الملابسات الوقائعية الموضوعية من هذه المادة، ١في الفقرة 

تكفـل الـدول الأطـراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة إجرامية منظمة               -٣" 
 مـن هـذه المـادة، شمـول قانونهـا الداخلي جميع       ،١‘) أ (١لـتجريم الأفعـال المنصـوص علـيها في الفقـرة            

ادر تلك الدول الأطراف، وكذلك     وتـب . الجـرائم الخطـيرة الـتي تضـلع فـيها جماعـات إجرامـية مـنظمة               
الـدول الأطـراف الـتي يشـترط قانونهـا الداخلي إتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق، لتجريم الأفعال                   

 مـن هـذه المـادة، إلى إبـلاغ الأمـين العـام للأمـم المتحدة بذلك        ،١‘) أ (١المنصـوص علـيها في الفقـرة       
صـكوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو     وقـت توقـيعها عـلى هـذه الاتفاقـية أو وقـت إيداعهـا                

 ".الانضمام إليها
  

  مقدمة  -١ 
شــهد المجــتمع الــدولي ازديــادا في أنشــطة الجماعــات الاجرامــية أدى إلى عواقــب مالــية   -٤٨

وفي كثير من الأحيان، يقدم أناس المساعدة إلى        . وبشـرية سـلبية كـبيرة في جمـيع الـبلدان تقريبا           
ة المـنظمة في التخطـيط لجـرائم خطـيرة وتنفـيذها دون مشـاركة مباشرة في       الجماعـات الاجرامـي   

وردا على هذه المشكلة، اعتمدت بلدان عديدة قوانين جنائية تحظر       . ارتكـاب الفعل الإجرامي   
 .المشاركة الأقل درجة في الجماعات الاجرامية

تاريخية والسياسية  وتـتفاوت الـنهوج الـتي اتبعـتها الـبلدان حـتى الآن، تـبعا للخلفيات ال                 -٤٩
وبصــفة عامــة، تحقــق تجــريم المشــاركة في الجماعــات الاجرامــية المــنظمة بطريقــتين    . والقانونــية
فـبلدان القـانون العـام تجـرّم الـتآمر، بينما تجرّم الولايات القضائية ذات القانون المدني            . مختلفـتين 
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ولا تتناول الاتفاقية . وتجمـع بلدان أخرى بين هذين النهجين . المشـاركة في مـنظمات إجرامـية      
 .حظر العضوية في أي منظمات محددة

وبمـا أن الجماعـات الاجرامـية تعـبر الحـدود الوطنـية، وكـثيرا ما تؤثر في عدة بلدان في                    -٥٠
وقد سبق أن اتخذت بعض . آن واحـد، فـإن الحاجـة إلى تنسيق القوانين والمواءمة بينها واضحة           

 الإقلـيمي، مـنها مثلا اعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي في    المـبادرات في هـذا الاتجـاه عـلى الصـعيد          
ــتجريم الجــنائي للمشــاركة في     ١٩٩٨ديســمبر / كــانون الأول٢١ ــراء المشــترك بشــأن ال  الإج

غير أن هذه المسألة ليست مجرد مسألة     . تنظـيم إجـرامي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي         
 . إقليمية بل هي مسألة تتطلب ردا عالميا فعالا

وتهـــدف الاتفاقـــية إلى تلبـــية الحاجـــة إلى رد عـــالمي وإلى ضـــمان فعالـــية تجـــريم أفعـــال  -٥١
 من الاتفاقية بالنهجين الرئيسيين إزاء هذا   ٥وتسـلم المـادة     . المشـاركة في الجماعـات الإجرامـية      

ــئين    ــبارهما متكاف ــلاه، باعت ــن أع ــتجريم المذكوري ــبديلان    . ال ــد اســتحدث الخــياران ال ــيه فق وعل
 لمراعاة أن بعض البلدان لديها      ٥مـن المـادة     ‘ ٢‘) أ (١والفقـرة   ‘ ١‘) أ (١ردان في الفقـرة     الـوا 

قوانــين تجـرّم الـتآمر بيـنمــا توجد لدى بلدان أخرى قوانيــن تجرّم المشاركــة في جماعة اجرامية             
)association de malfaiteurs .(    جرامية ويتـيح الخـياران اتخـاذ إجـراءات فعالة ضد الجماعات الإ

 في –  التآمر أو المشاركة في جماعة إجرامية -المـنظمة، دون اشـتراط إدراج أي من المفهومين         
 أيضـا الأشـخاص الذين   ٥وتتـناول المـادة   . الـدول الـتي لا يوجـد لديهـا المفهـوم القـانوني المعـني         

يســرونها يقدمــون المســاعدة في الجــرائم الخطــيرة الــتي ترتكــبها الجماعــات الإجرامــية المــنظمة وي 
 .بطرائق أخرى

  
  ملخص المقتضيات الرئيسية     -٢ 

، يشترط على الدول الأطراف أن تجرّم الأفعال الإجرامية         ٥ مـن المادة     ١وفقـا للفقـرة      -٥٢
 :التالية

 :أيا من الفعلين التاليين أو كليهما )أ( 

الاتفـاق مـع شـخص أو أكـثر عـلى ارتكـاب جريمة خطيرة من أجل الحصول             ‘١‘ 
 ة مالية أو منفعة مادية أخرى؛على منفع

سـلوك الشخص الذي يقوم، عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها              ‘٢‘ 
 :الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجريمة، بدور فاعل في

 الأنشطة الإجرامية للجماعية الإجرامية المنظمة؛ أو -أ  
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نظمة، مع علمه بأن أنشـطة أخـرى تضـطلع بهـا الجماعـة الإجرامية الم            -ب  
 مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي؛

تنظـيم ارتكـاب جريمة تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإيعاز بارتكاب        )ب( 
 .تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض على ارتكابها أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه

ــرة   -٥٣ ــادة  ٢وبموجــب الفق ــن الم ــية   ، يجــب عــلى ال ــ ٥ م ــل إمكان دول الأعضــاء، أن تكف
 . الاستدلال على العلم أو القصد أو الغرض من الملابسات الوقائعية الموضوعية

 عـلى أنـه يجـب على الدول التي تشترط لتجريم الاتفاق         ٥ مـن المـادة      ٣وتـنص الفقـرة      -٥٤
 :على ارتكاب جريمة خطيرة أن تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة ما يلي

ــل )أ(  ــيرة الــتي تضــلع فــيها        أن تكف ــا الداخــلي جمــيع الجــرائم الخط  شمــول قانونه
 جماعات إجرامية منظمة؛

 .أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك )ب( 
  

  المقتضيات الإلزامية   -٣ 
  ٥من المادة  ) أ (١الفقرة  )أ( 

من الفعلين ، يجب على الدول الأعضاء أن تجرّم أيا ٥مـن المادة    ) أ (١بمقتضـى الفقـرة      -٥٥
 .منها أو كليهما‘ ٢‘و‘ ١‘الإجراميين المبينين في الفقرتين الفرعيتين 

أمـا الفعـل الإجـرامي الأول فهـو ممـاثل لـنموذج الـتآمر في القانون العام، وهو مبين في                -٥٦
 :، كما يلي٥من المادة ‘ ١‘) أ (١الفقرة 

 له  الاتفـاق مـع شـخص آخـر أو أكـثر عـلى ارتكـاب جـريمة خطـيرة لغـرض          " 
ــة أخــرى         ــنفعة مادي ــية أو م ــنفعة مال صــلة مباشــرة أو غــير مباشــرة بالحصــول عــلى م
ويـنطوي، حيـثما يشـترط القـانون الداخـلي ذلـك، عـلى فعل يقوم به أحد المشاركين                   

 ."يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة

مد مع شخص آخر أو أكثر على      وتشـمل مقتضـيات توصـيف هذا الجرم الاتفاق المتع          -٥٧
ارتكـاب جـريمة خطـيرة لغـرض له صـلة مباشـرة أو غـير مباشـرة بالحصول على منفعة مالية أو          

وهـذا الاشـتراط يجـرّم مجـرد الاتفـاق على ارتكاب جرائم خطيرة لغرض             . مـنفعة ماديـة أخـرى     
 .الحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى
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الفعل  )أ: (نها أن تـدرج، كعنصـر من عناصر الجرم، إما      بـيد أن الـدول الأطـراف يمك ـ        -٥٨
ضلوع جماعة ) ب(الـذي يرتكـبه أحـد المشـاركين والذي يساعد على تنفيذ ذلك الاتفاق؛ أو        

 .إجرامية منظمة، إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف يشترط توفر هذين العنصرين

أو غـير مباشـرة بالحصـول عـلى     لغـرض له صـلة مباشـرة      "ويجـدر بالملاحظـة أن عـبارة     -٥٩
ينــبغي أن تفســر تفســيرا واســعا، بحيــث يمكــن أن تشــمل " مــنفعة مالــية أو مــنفعة ماديــة أخــرى

الجـرائم الـتي لهـا أهـداف ملموسـة ولكـن غـير نقديـة، وذلك مثلا عندما يكون الدافع الرئيسي                 
ب أعضـاء حلقات  هـو المـتعة الجنسـية، كمـا في حالـة تلقـي المـواد الإباحـية أو تـبادلها مـن جان ـ               

التصـوير الخلاعـي للأطفال، أو الاتجار بالأطفال من جانب أعضاء حلقات الاستغلال الجنسي          
ــات     ــاء تلــــك الحلقــ ــيف بــــين أعضــ ــام التكالــ ــال، أو اقتســ ــرة (للأطفــ ــيقة  ٣الفقــ ــن الوثــ  مــ

A/55/383/Add.1 .(             ،ولا يُشـترط أن تشـمل هـذه الجـريمة الـتآمر المدفـوع بأهداف لامادية البتة
 .الأهداف الايديولوجيةمثل 

وأمـا الخـيار الـثاني فهـو أكثر اتساقا مع التقاليد القانونية لبلدان القانون المدني والبلدان           -٦٠
. الـتي لا تعـترف قوانيـنها بجـريمة الـتآمر أو لا تسـمح بـتجريم مجـرد الاتفـاق على ارتكاب جرم                        

، ٥من المادة ‘ ٢‘) أ (١ويتمـثل هـذا الخـيار في تجـريم تصـرف الشـخص، وهـو مبين في الفقرة          
 :كما يلي

قـيام الشـخص، عـن عـلم بهـدف جماعـة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي                 " 
 :العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور فاعل في

 الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة؛ -أ"  

ــأن أي أنشــطة أخــرى تضــطلع بهــا الجماعــة الإجرامــية، مــع ع ــ   -ب"  لمه ب
 ".مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي المبين أعلاه

وهـذه الأنشـطة الأخـرى قـد لا تشـكل جـرائم، ولكـنها تـؤدي وظيفة داعمة لأنشطة           -٦١
 .الجماعة الإجرامية وأهدافها

والجـرمان المذكـوران أعـلاه متمـيزان كلاهمـا عـن أي جـرم يـتعلق بالشروع في نشاط                  -٦٢
 .إجرامي أو إنجازه

فالعنصـر الذهـني المشـترط للـنوع الـثاني مـن الجـرائم، أي المشاركة في جماعة إجرامية،                    -٦٣
هـو العـلم العــام بالطـابع الإجــرامي لـلجماعة، أو بواحـد عــلى الأقـل مــن أنشـطتها أو أهدافهــا        

وفي حالة المشاركة في أنشطة إجرامية، ينطبق أيضا العنصر الذهني الخاص بالنشاط        . الإجرامـية 
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فالمشــاركة الفعالــة في الاخــتطاف أو عــرقلة ســير العدالــة، مــثلا، تقتضــي توفــر العنصــر   . المعــني
 .الذهني بشأن هذين الجرمين

وفي حالـة المشاركة في أنشطة غير إجرامية ولكن داعمة، يتمثل اشتراط آخر في العلم               -٦٤
 .بأن تلك المشاركة ستسهم في تحقيق هدف إجرامي من أهداف الجماعة

، يمكـن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو  ٥ مـن المـادة   ٢ الفقـرة    وبموجـب  -٦٥
وقد يرغب  . الغـرض أو الاتفـاق المشـار إلـيها جمـيعا أعـلاه مـن الملابسـات الوقائعية الموضوعية                  

 .صائغو التشريعات في النظر في وضع معايير وتوضيح ما يلزم البرهان عليه توضيحا دقيقا
  

  ٥ن المادة  م) ب (١الفقرة  )ب( 
إن الـدول الأطـراف ملـزمة أيضـا بأن تجرّم تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة           -٦٦

فـيها جماعـة إجرامية منظمة، أو الإشراف أو المساعدة أو التحريض على ارتكابها أو تيسيره أو        
ية والمقصـود بهـذا الـنوع من التجريم هو، في جملة أمور، ضمان مسؤول           . إسـداء المشـورة بشـأنه     

زعمــاء المــنظمات الإجرامــية الذيــن يعطــون الأوامــر ولكــن لا يشــاركون في ارتكــاب الجــرائم   
 .الفعلية بأنفسهم

  
  ٥ من المادة  ٢الفقرة  )ج( 

يجــب عــلى كــل دولــة طــرف أن يكــون لديهــا الإطــار القــانوني الــلازم للــتمكين مــن      -٦٧
ق المشار إليها جميعا في الفقرة   الاسـتدلال عـلى العـلم أو القصـد أو الهـدف أو الغرض أو الاتفا               

وإذا كانـت قوانـين الإثبات في بلد ما لا   .  مـن الملابسـات الوقائعـية الموضـوعية       ٥ مـن المـادة      ١
تسـمح باسـتخدام هـذه الأدلـة الظرفـية لإثـبات تلـك الحالـة الذهنـية وجـب على ذلك البلد أن            

 .ينقّح قوانينه لكي تتوافق مع مقتضيات هذه الفقرة
  

  تضيات العامة الأخرى    المق )د( 
ينـبغي أن يضـع المشـرعون في اعتـبارهم، لدى صوغ تشريعات لتنفيذ هذه الالتزامات               -٦٨

التجريمــية، الالــتزامات العامــة التالــية الــتي تــنص علــيها الاتفاقــية والــتي لهــا صــلة خاصــة بــتقرير   
 :الجرائم الجنائية

 لا يجب جعل .داخلـية عـدم إدراج الطـابع عـبر الوطـني في توصـيف الجـرائم ال        )أ( 
 ؛)٣٤ من المادة ٢الفقرة (الطابع عبر الوطني عنصرا من عناصر الجريمة الداخلية 
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 يجب أن .يجـب أن يكـون الـتجريم عـن طـريق تدابـير تشـريعية وتدابـير أخرى                )ب( 
تقــرر الجــرائم الجنائــية بموجــب القــانون الجــنائي ولــيس بواســطة مجــرّد تدابــير أخــرى يمكــن أن   

 ؛)A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٩الفقرة (تشريع الحظري تضاف إلى ال

العنصـر الذهـني المشترط توفره       إن. يجـب أن يكـون ارتكـاب الجـرائم مـتعمدا           )ج( 
 بشأن كل جريمة هو أن ترتكب عمدا؛

ــه     )د(  ــيها خطورت ــراعى ف ــبغي أن يكــون الجــرم خاضــعا لعقوبــات ت ــبغي أن . ين ين
 ١الفقرة ( إلى خطورة السلوك الذي يشترط تجريمه      تكـون العقوبـات شـديدة بمـا يكفـي بالنظر          

 ؛)١١من المادة 

الجرم الداخلي الذي . توصـيف الجـرم محفوظ للقانون الداخلي للدولة الطرف       )ه( 
تقـرره الدولـة لتنفـيذ مقتضيات التجريم بموجب الاتفاقية لا يلزم توصيفه بنفس طريقة توصيفه           

 ؛)١١ من المادة ٦الفقرة (يم السلوك المشترط تجريمه في الاتفاقية، على وجه الدقة، شريطة تجر

فـيما يتعلق بالهيئات الاعتبارية، يمكن أن تكون        . مسـؤولية الهيـئات الاعتـبارية      )و( 
 ؛)١٠ من المادة ٢الفقرة (الجرائم والمسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية 

م قانونية طويلة  تقضـي الاتفاقـية بـأن يضـع المشـرعون مـدة تقاد         .مـدة الـتقادم    )ز( 
 من ٥الفقرة (بشـأن الجـرم، وخصوصـا عـندما يكـون الجناة المزعومون فارين من وجه العدالة              

 ؛)١١المادة 

 تشـجع الاتفاقية الدول الأطراف على النظر        .تخفـيف العقوبـة ومـنح الحصـانة        )ح( 
التعاون مع أو الرفق للأفراد الذين يقررون  /في تخفـيف العقوبـات ومنح الحصانة من الملاحقة و         

وهــذا اختــياري ويــتوقف عــلى المــبادئ والتقالــيد ). ٢٦ مــن المــادة ٣ و٢الفقــرتان  (تالســلطا
غير أن منح الحصانة من الملاحقة في الولايات القضائية التي تكون الملاحقة          . القانونـية الداخلية  

 .على الجرائم فيها إلزامية يقتضي سن تشريع

غ الأمــين العــام للأمــم المــتحدة، عــند التوقــيع أو  ويجــب عــلى الــدول الأطــراف أن تــبل  -٦٩
الإيـداع، بـأن قوانيـنها الداخلـية تشـمل جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية                  
مـنظمة، إذا كـان القـانون الداخـلي لـتلك الـدول يشـترط لـتجريم الاتفاق على ارتكاب جريمة                     

وينبغي توفير هذه المعلومات ). ٥ المادة  من٣الفقرة (خطـيرة ضـلوع جماعات إجرامية منظمة        
  .لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
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  التدابير الأخرى، بما في ذلك المسائل الاختيارية         -٤ 
 عـلى أي أحكـام اختيارية سوى العنصرين الاختياريين المتمثلين في       ٥لا تحـتوي المـادة       -٧٠

ذ الاتفــاق أو ضــلوع جماعــة إجرامــية مــنظمة، وذلــك  اشــتراط القــيام بفعــل يســاعد عــلى تنفــي 
 .‘١‘) أ (١بموجب الفقرة 

أخـيرا، تقضـي الاتفاقية بأن تجرّم الدول إما الفعل الإجرامي الأول أو الفعل الإجرامي       -٧١
وقد ترغب الدول في النظر في إمكانية تجريم كلا      . ٥من المادة   ) أ (١الـثاني الواردين في الفقرة      

 .شمل الجرم أنواعا مختلفة من السلوكالفعلين لكي ي
  

  مصادر المعلومات    -٥ 
 .قد يرغب صائغو التشريعات الوطنية في الرجوع إلى مصادر المعلومات المبينة أدناه -٧٢

  الأحكام والصكوك ذات الصلة        )أ( 
  اتفاقية الجريمة المنظمة         

 )المصطلحات المستخدمة (٢المادة 

 )الاعتباريةمسؤولية الهيئات  (١٠المادة 

 )الملاحقة والمقاضاة والجزاءات (١١المادة 

 )الولاية القضائية (١٥المادة 

 )تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون (٢٦المادة 

 )المنع (٣١المادة 

 )تنفيذ الاتفاقية (٣٤المادة 
  

  أمثلة للتشريعات الوطنية     )ب( 
الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة مسألة تجريم     تـتعدد الطـرائق الـتي تناولـت بها الدول            -٧٣

فمـثلا، تجـرّم شـيلي مجـرّد عـدم إبلاغ السلطات بأنشطة             . المشـاركة في جماعـة إجرامـية مـنظمة        
ومــن الناحــية الأخــرى، لا تجــرّم ). إلا إذا كــان أحــد أعضــائها مــن الأقــارب(مــنظمة إجرامــية 

م الــترويج المــتعمد لأنشــطتها أو المســاعدة  نيوزيلــندا العضــوية في مــنظمة اجرامــية، لكــنها تجــرّ  
 .عليها
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وقـد جرّم عدد من البلدان أفعالا معينة تتعلق بمختلف طرائق تقديم المساعدة أو الدعم          -٧٤
ــنـزويلا      ــواي وفـ ــيا وأوروغـ ــوادور وألمانـ ــبلدان إكـ ــية، ومـــن تلـــك الـ ــنظمة إجرامـ ــالي إلى مـ المـ

زودون المنظمة بالأسلحة أو الذخيرة     وتستهدف بعض القوانين الأشخاص الذين ي     . وكولومبـيا 
، أو )مــنها قوانــين إكــوادور وأوروغــواي وبــاراغواي وفــنـزويلا وكولومبــيا وهــايتي وهــنغاريا  (

، أو بخدمات )قـانون إكـوادور مـثلا     (، أو بمكـان للالـتقاء       )قـانون هـايتي مـثلا     (بـأدوات الجـريمة     
يما مباشـــرا أيضـــا مســـاعدة وأحـــيانا تجـــرّم تجـــر). قانونـــا إكـــوادور وبـــاراغواي مـــثلا(أخـــرى 

وفي . الأشـخاص المشـاركين في مـنظمة اجرامـية عـلى تفـادي العقوبة، كما في أوروغواي مثلا       
حالـة هذه الجرائم، كثيرا ما توضع استثناءات لصالح أفراد الأسرة المباشرة أو أحد الزوجين أو               

تعتبر ) ليا وأوروغواي مثل إيطا (وفي عدة بلدان    ). مـثلا في شيلي وفنـزويلا    (الأقـارب الآخـرين     
 .المشاركة في تنظيم كبير نسبيا ظرفا مشدّدا

وفــيما يــتعلق بمســألة الإثــبات، يوجــد مــثال نيوزيلــندا، حيــث يــنص القــانون عــلى أن    -٧٥
إثــبات أن الشــخص جــرى تحذيــره في مناســبتين عــلى الأقــل مــن أن جماعــة معيــنة هــي عصــابة  

 .أن العصابة إجراميةإجرامية يشكل دليلا كافيا على أنه كان يعلم 

 مـن اتفاقـية   ٥وقـد ترغـب الـدول الأطـراف الـتي تعـد تشـريعات بشـأن أحكـام المـادة            -٧٦
ــرجوع إلى       الجــريمة المــنظمة في الحصــول عــلى المــزيد مــن الإرشــاد وذلــك، في جملــة أمــور، بال

 .التشريعات المعروضة أدناه
  

 كندا    
http://laws.justice.gc.ca/en/c-46/text.html 

يجمـع قـانون كـندا الجـنائي بـين اعـتماد تقاليد القانون العام على جريمة التآمر             
وجــرائم مماثلــة، مــثل تكويــن نــية مشــتركة لتنفــيذ غــرض غــير مشــروع ) ٤٦٥المــادة (
المادة (، وإسـداء المشـورة له    )٢١المـادة  (، والمسـاعدة والتسـهيل لشـخص    )٢١المـادة  (

 المتعلقة بالمشاركة في جماعة إجرامية، من       لارتكـاب جـريمة، من ناحية، والجرائم      ) ٢٢
 :وينص القانون الجنائي لكندا على ما يلي. الناحية الأخرى

 
   ١-٤٦٧  

 .تنطبق في هذا القانون التعاريف التالية )١(  

 تعني جماعة، أيا كانت كيفية تنظيمها،" منظمة إجرامية"  

 ها؛ مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر في كندا أو خارج )أ(  
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ــير أو      )ب(   ــية تيسـ ــطتها الرئيسـ ــية أو أنشـ ــها الرئيسـ ــد أغراضـ ــون أحـ يكـ
ــثر يحــتمل، إذا ارتكــب، أن يــؤدي إلى حصــول         ارتكــاب جــرم خطــير واحــد أو أك
الجماعـة أو أي أشـخاص تـتألف مـنهم، عـلى مـنفعة ماديـة، بمـا في ذلك المنفعة المالية،             

 .بصفة مباشرة أو غير مباشرة

رامــية مجموعــة الأشــخاص الــتي تتشــكل عشــوائيا للارتكــاب   ولا تشــمل المــنظمة الإج 
 .الفوري لجرم وحيد

يعـني جـرما قـابلا للاتهـام الجـنائي بموجـب هـذا القانون أو أي                 " جـرم خطـير   "  
قـانون بـرلماني آخـر تكـون العقوبـة القصـوى عليه السجن لخمس سنوات أو أكثر، أو           

 .جرما آخر تقرره اللوائح

، لا يتطلــب تيســير ارتكــاب ١١-٤٦٧والمــادة لأغــراض هــذه المــادة  )٢(  
 .الجرم العلم بجرم معين ييسر ارتكابه، أو أن يكون قد ارتكب جرم فعلا

، يعني ارتكاب جرم    ١٣-٤٦٧ إلى   ١١-٤٦٧في هـذه المادة والمواد       )٣(  
 .المشاركة كطرف فيه أو إسداء المشورة إلى أي شخص بأن يشارك كطرف فيه

شــاور مــع مجلســه، أن يضــع لوائــح تقــرر جــرائم   يجــوز لــلحاكم، بالت )٤(  
 ).١(الوارد في الفقرة " جرم خطير"مشمولة بتعريف عبارة 

، المادة ٣٢، الفصل  ٢٠٠١؛ عام   ١١، المادة   ٢٣، الفصل   ١٩٩٧قوانـين كـندا لعـام       ( 
٢٧.( 

 
  ١١-٤٦٧  

كــل شــخص يشــارك أو يســهم عــن عــلم، بفعــل أو تقصــير، لغــرض   )١(  
امـية عـلى تيسـير أو ارتكـاب جـرم قـابل للاتهام الجنائي مقرر        تعزيـز قـدرة مـنظمة إجر      

بموجـب هـذا القـانون أو أي قـانون برلماني آخر، في أي نشاط لمنظمة إجرامية، يكون                  
 .مذنبا بجرم قابل للاتهام الجنائي وعرضة للسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

 أن يبرهن   ، لا يلزم  )١(في الملاحقـة عـلى جـرم مقـرر بموجب الفقرة             )٢(  
 :المدعي العام على ما يلي

أن المــنظمة الإجرامــية يســرت أو ارتكبــت فعــلا جــرما قــابلا للاتهــام    )أ(  
 الجنائي؛ أو 
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أن مشـاركة المـتهم أو مسـاهمته عـززت فعـلا قدرة المنظمة الإجرامية               )ب(  
 على تيسير ارتكاب جرم قابل للاتهام الجنائي أو على ارتكابه؛ أو

م كـان يعـلم الطابع المحدد لأي جرم قابل للاتهام الجنائي ربما         أن المـته   )ج(  
 كانت المنظمة الإجرامية قد يسرته أو ارتكبته؛ أو

أن المــتهم كــان يعــلم هويــة أي مــن الأشــخاص الذيــن تــتألف مــنهم     )د(  
 .الإجرامية المنظمة 

ــتهم يشــارك أو يســهم في أي نشــاط       )٣(   ــا اذا كــان الم ــدى البــت في م ل
 جرامية، يجوز للمحكمة أن تنظر، في جملة أمور، في ما اذا كان المتهملمنظمة إ

ــة        )أ(   ــبير أخــرى تحــدد هوي ــزا أو أداة تع يســتخدم إسمــا أو كــلمة أو رم
 المنظمة الإجرامية أو مرتبطة بها؛ أو 

يخـــالط في كـــثير مـــن الأحـــيان أي أشـــخاص تـــتألف مـــنهم المـــنظمة  )ب(  
 الإجرامية؛ أو 

  فائدة من المنظمة الإجرامية؛ أويحصل على أي )ج(  

يضــلع تكــرارا في أنشــطة بــناء عــلى توجــيه مــن أي مــن الأشــخاص     )د(  
 .الذين تتألف منهم المنظمة الإجرامية 

 )٢٧، المادة ٣٢، الفصل ٢٠٠١قوانين كندا لعام ( 
 
  ١٢-٤٦٧  

كـل شـخص يرتكـب، لصـالح مـنظمة إجرامية أو بناء على توجيهها                )١(  
 معهــا، جــرما قــابلا للاتهــام الجــنائي مقــررا بموجــب هــذا القــانون أو أي   أو بالتشــارك

قــانون بــرلماني آخــر يكــون مذنــبا بجــرم قــابل للاتهــام الجــنائي وعرضــة للســجن لمــدة لا 
 .تتجاوز أربعة عشر عاما

، لا يلزم أن يبرهن )١(في المحاكمـة عـلى جـرم مقـرر بموجـب الفقرة          )٢(  
ان يعـلم هويـة أي مـن الأشـخاص الذيـن تتألف منهم        المدعـي العـام عـلى أن المـتهم ك ـ         

 .المنظمة الإجرامية

 )٢٧، المادة ٣٢، الفصل ٢٠٠١قوانين كندا لعام ( 
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  ١٣-٤٦٧  
ــية       )١(   ــتألف مــنهم مــنظمة إجرام ــن ت كــل شــخص مــن الأشــخاص الذي

يوعـز، عـن عـلم، لأي شـخص إيعـازا مباشـرا أو غـير مباشر بأن يرتكب جرما مقررا             
لقـانون أو أي قـانون بـرلماني آخـر لصالح المنظمة الإجرامية أو بناء على               بموجـب هـذا ا    

توجـيهها أو بالتشـارك معهـا يكـون مذنـبا بجـرم قـابل للاتهـام الجنائي وعرضة للسجن                  
 .مدى الحياة

، لا يلزم أن يبرهن )١(في المحاكمـة عـلى جـرم مقـرر بموجـب الفقرة          )٢(  
 :المدعي العام على ما يلي

 قد ارتكب فعلا؛ أو) ١(ا غير الجرم المقرر بموجب الفقرة أن جرم )أ(  

 أن المتهم أوعز لشخص معيّن بارتكاب جرم؛ أو )ب(  

ــتألف مــنهم         )ج(   ــن ت ــة جمــيع الأشــخاص الذي ــلم هوي ــان يع ــتهم ك أن الم
 .الإجرامية المنظمة 

 ) ٢٧، المادة ٣٢، الفصل ٢٠٠١قوانين كندا لعام ( 
  

 فرنسا
http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/code_penal_textan.htm 

  المدونة الجنائية  
    المشاركة في رابطة إجرامية-العنوان الخامس  
  ١-٤٥٠المادة   

، الجـــريدة ٤٥، المــادة  ٢٠٠١مــايو  / أيــار ١٥ المــؤرخ  ٤٢٠-٢٠٠١القــانون رقــم   ( 
١٩ المؤرخ ٩١٦-٢٠٠٠؛ التشـريع رقـم   ٢٠٠١مـايو  / أيـار ١٦الرسمـية الصـادرة في    

؛ ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٢٢، الجريدة الرسمية المؤرخة     ٣، المـادة    ٢٠٠٠سـبتمبر   /أيلـول 
 )٢٠٠٢يناير / كانون الثاني١دخل حيز النفاذ في 

تــتألف الــرابطة الإجرامــية مــن أي جماعــة تشــكل أو مؤامــرة تدبــر بهــدف           
كثر، أو لجنحة واحدة الإعـداد، المتمـيز بعمل مادي واحد أو أكثر، لجناية واحدة أو أ           

 .أو أكثر من الجنح التي يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل
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حيـثما تكـون الجـرائم المـتوخاة جـنايات أو جـنحا يعاقب عليها بالسجن لمدة              
عشـر سـنوات، يعاقـب عـلى المشـاركة في رابطـة إجرامـية بالسـجن لمدة عشر سنوات          

 . يورو١٥٠ ٠٠٠وبغرامة قدرها 

ــدة خمــس        ح   ــيها بالســجن لم ــتوخاة جــنحا يعاقــب عل ــثما تكــون الجــرائم الم ي
ســنوات عــلى الأقــل، يعاقــب عــلى المشــاركة في رابطــة إجرامــية بالســجن لمــدة خمــس  

 . يورو٧٥ ٠٠٠سنوات وبغرامة قدرها 
  

  إيطاليا     
    المشاركة في جماعة لارتكاب جرائم-٤١٦المادة   

ر في جماعـة لغـرض ارتكـاب أكثر من    عـندما يتشـارك ثلاثـة أشـخاص أو أكـث           
جـريمة واحـدة، يعاقـب مـن يـروجون لـلجماعة أو يشـكلونها أو يـنظمونها، على ذلك                    

 .وحده، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات

وتكـون العقوبــة عــلى فعــل المشــاركة في الجماعــة، وحــده، هــي الســجن لمــدة    
 .تتراوح بين سنة وخمس سنوات

 .رضة لنفس العقوبة التي يكون المروجون عرضة لهاويكون الزعماء ع  

ــريف أو في الطــرق         ــارات مســلحة في ال ــة غ وإذا شــن المشــاركون في الجماع
 .العمومية، تتراوح مدة السجن بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة

 .وتزاد العقوبة إذا كان المشاركون في الجماعة عشرة أو أكثر  
  
  ماعات المافيوية  المشاركة في الج-٤١٦المادة   

أي شـخص يشـارك في جماعـة مافـيوية، تشتمل على ثلاثة أشخاص أو أكثر،        
 .يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وست سنوات

ويعاقـب مـن يـروجون لـلجماعة أو يديـرونها أو ينظمونها، على ذلك وحده،                  
 . سنوات٩ و٤بالسجن لمدة تتراوح بين 

ا يسـتغل المشاركون فيها ما لصلات الجماعة       وتسـمى الجماعـة مافـيوية عـندم         
مـن قـوة ترهيبية، وظروف الإذعان والصمت الناتجة عن تلك القوة، لارتكاب جرائم         
جنائـية، أو للعمـل بصـفة مباشـرة أو غـير مباشرة على تولي إدارة أنشطة اقتصادية، أو        
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، أو  تراخـيص، أو أذون، أو عقـود وخدمـات عمومـية، أو السـيطرة عليها بأي طريقة                
للحصـول على أرباح أو مزايا غير مشروعة لأنفسهم أو لأي شخص آخر، أو بهدف             
ــهم أو     ــنها، أو للحصـــول عـــلى الأصـــوات لأنفسـ ــرية التصـــويت أو الحـــد مـ مـــنع حـ

 .لأشخاص آخرين، بمناسبة انتخابات

وإذا كانـت الجماعـة مـن الـنوع المسلح، فإن العقوبة هي السجن لمدة تتراوح            
، والسـجن لمدة تتراوح    ١وات في الظـروف المذكـورة في الفقـرة          بـين أربـع وعشـر سـن       

 .٢ سنة في الظروف المذكورة في الفقرة ١٥ سنوات و٥بين 

وتســمى الجماعــة جماعــة مــن الــنوع المســلح عــندما تكــون تحــت تصــرف            
المشــاركين فــيها أســلحة ناريــة أو مــتفجرات، حــتى إذا أخفيــت أو أودعــت في مكــان  

 .ماعةآخر، لتحقيق أهداف الج

وإذا كانـت الأنشطة الاقتصادية التي يهدف المشاركون في الجماعة إلى تحقيق            
السـيطرة علـيها أو الحفـاظ عـلى تلـك السـيطرة ممولـة كلـيا أو جزئـيا مـن ثمـن الجرائم                      
الجنائـية أو منـتجاتها أو عائداتهـا، ازدادت العقوبـة المشـار إلـيها في الفقـرة أعلاه بمقدار             

 .نصفالثلث إلى مقدار ال

ويكـون الشـخص المحكـوم عليه عرضة دائما لمصادرة الأشياء التي استخدمت               
أو كـان معتزما استخدامها لارتكاب الجرم وجميع الأشياء التي تمثل ثمن ذلك الجرم أو         

 .ناتجه أو عائداته، أو مصادرة الحق في استخدامها

رى، أيــا وتنطــبق هــذه الأحكــام أيضــا عــلى جماعــة الكــامورّا وأي جماعــة أخ ــ  
ــناظر أهــداف الجماعــة المافــيوية،      كانــت أسماؤهــا المحلــية، تســعى إلى تحقــيق أهــداف ت

 .باستغلال القوة التخويفية لصلات الجماعة
  

  بولندا
، كما "المساعدة والتسهيل "تحـتوي المدونـة الجنائـية لبولندا على أحكام بشأن             

 :يلي
 

  ١٨المادة   
ل المحظور لا الشخص الذي ارتكبه يكـون مسـؤولا عن ارتكاب الفع     -١§  

بنفسـه أو مـع شـخص آخـر وبموجـب ترتيـب معـه فحسـب، بل أيضا الشخص الذي             



 

34 

 اتفاقية الجريمة المنظمة

وجــه شخصــا آخــر لارتكــاب فعــل محظــور أو اســتغل تبعــية شــخص آخــر له فأمــره       
 .بارتكاب فعل محظور

كــل مــن يحــث شخصــا عــلى ارتكــاب فعــل محظــور، رغــبة في أن         -٢§  
 .ريضيرتكبه، يكون مسؤولا عن التح

كـل مـن ييسـر بسـلوكه، ولا سـيما بـتوفير الأداة أو وسـيلة النقل أو                    -٣§  
، ارتكـاب فعـل محظـور، بقصـد أن يرتكبه شخص آخر،       تتقـديم المشـورة أو المعلومـا      

وعلاوة على ذلك يكون مسؤولا أيضا عن     . يكـون مسـؤولا عـن المسـاعدة والتسهيل        
تصرفا بما يخالف واجبا قانونيا المسـاعدة والتسـهيل كل من ييسر من خلال تقصيره، م        

 .معينا بأن يمنع الفعل المحظور، ارتكاب شخص آخر ذلك العمل
  
  ١٩المادة   

تفـــرض المحكمـــة العقوبـــة جـــزاء عـــلى الـــتحريض، وعـــلى المســـاعدة  -١§  
 .والتسهيل، في حدود العقوبة التي ينص عليها القانون جزاء على الارتكاب

ســاعدة والتســهيل، يجــوز لــلمحكمة أن  لــدى فــرض العقوبــة عــلى الم  -٢§  
 .تطبق تخفيف العقوبة الاستثنائي

، "الجماعـات الإجرامية "وتحـتوي المدونـة الجنائـية لبولـندا عـلى أحكـام بشـأن             
 :كما يلي

  
  ٢٥٨المادة   

كـل مـن يشـارك في جماعـة أو رابطـة مـنظمة تـتخذ ارتكـاب الجرائم               -١§  
 . سنوات٣من الحرية لمدة تصل إلى غرضا لها يكون عرضة لعقوبة الحرمان 

ــرة    -٢§    ١إذا كانــــت لــــلجماعة أو الــــرابطة المنصــــوص علــــيها في الفقــ
خصــائص مــنظمة مســلحة، يكــون المرتكــب عرضــة لعقوبــة الحــرمان مــن الحــرية لمــدة  

 . سنوات٥ أشهر و٣تتراوح بين 

 أو ١كـل مـن ينشـئ الجماعـة أو الـرابطة المنصـوص علـيها في الفقرة             -٣§  
 أو يـتزعم تلـك الجماعـة أو الـرابطة يكـون عرضة لعقوبة الحرمان من الحرية         ٢رة  الفق ـ

 . سنوات٨ أشهر و٦لمدة تتراوح بين 
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  الاتحاد الروسي
 :كما يلي" الجمعية الإجرامية"تحدد المدونة الجنائية للاتحاد الروسي   

 
  ٣٥ من المادة ٤الفقرة   

إذا ارتكبتها  ) مـنظمة إجرامـية   (رامـية   يعتـبر أن الجـريمة قـد ارتكبـتها جمعـية إج             
ــنظمة متماســكة   أنشــئت مــن أجــل ارتكــاب جــرائم    ) أو تنظــيم متماســك (جماعــة م

خطـيرة أو ذات خطـورة خاصـة أو ارتكبـتها تشـكيلة مـن الجماعـات المـنظمة أنشئت                 
 .للغرض نفسه

  
 الولايات المتحدة الأمريكية

http://uscode.house.gov/download.htm 
 
   القانونية للولايات المتحدةالمدونة  
    الجرائم والاجراءات الجنائية-١٨العنوان   
    الجرائم-١الجزء   
    التآمر-١٩الفصل   
  التآمر لارتكاب جريمة أو للاحتيال على الولايات المتحدة -٣٧١المادة   

اذا تآمـر شخصـان أو أكـثر إمـا لارتكـاب أي جـرم ضد الولايات المتحدة أو          
يال عـلى الولايـات المـتحدة أو عـلى أي وكالة من وكالاتها بأي طريقة أو لأي               للاحت ـ

غــرض وقــام واحــد أو أكــثر مــن أولــئك الأشــخاص بــأي فعــل لتحقــيق الغــرض مــن     
الـتآمر، غـرّم كـل منهم بموجب هذا العنوان أو سجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات      

 يمثل ارتكابها موضوع التآمر ولكن، اذا كانت الجريمة التي . أو عوقـب بالعقوبـتين معـا      
جـنحة فقـط فـلا تزيد العقوبة على ذلك التآمر على العقوبة القصوى المنصوص عليها                

 .بشأن تلك الجنحة
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     الجرائم والاجراءات الجنائية-١٨العنوان   
    الجرائم-١الجزء   
    المؤسسات الخاضعة للابتزاز والمؤسسات الفاسدة-٩٦الفصل   
  الأنشطة المحظورة -١٩٦٢المادة   

لا يجـوز قانونـا لأي شـخص اسـتلم أي دخل مستمد، بصفة مباشرة            )أ(  
، أو عـن طـريق تحصيل دين غير   مباشـرة، مـن نمـط نشـاط مـن أنشـطة الابـتزاز       أو غـير    

مشـروع، شـارك فـيه ذلك الشخص بصفة فاعل أصلي في حدود المعنى المبين في المادة               
لقانونـية للولايـات المـتحدة، أن يستخدم أو يستثمر،           مـن المدونـة ا     ١٨ مـن العـنوان      ٢

بصـفة مباشـرة أو غـير مباشـرة، أي جـزء مـن ذلك الدخل، أو عائدات ذلك الدخل،                    
للحصـول عـلى مصـلحة في أي منشأة تمارس تجارة بين الولايات أو تجارة خارجية أو                 

ن شــراء ولا يكــو. تمــس أنشــطتها تلــك الــتجارة، أو لإنشــاء تلــك المنشــأة أو تشــغيلها 
أوراق مالـية في السـوق المفـتوحة، لغـرض الاسـتثمار، ودون نـية السـيطرة عـلى الجهة                    
المصْــدِرة أو المشــاركة في الســيطرة علــيها أو نــية المســاعدة عــلى ذلــك، غــير مشــروع   
بموجـب هـذه الفقـرة اذا كـان مـا يحـوزه المشـتري وأفـراد أسرته المباشرة وشركاؤه في                   

زاز، أو تحصـيل دين غير مشروع، من الأوراق المالية         أي نمـط نشـاط مـن أنشـطة الابـت          
لـلجهة المصْـدِرة لا يـبلغ في مجملـه بعـد ذلـك الشراء واحدا في المائة من الأوراق المالية              
المـتداولة مـن أي فـئة واحدة ولا يخوِّل، قانونا أو واقعا، سلطة انتخاب واحد أو أكثر             

 .من أعضاء مجلس ادارة الجهة المصْدِرة

ــير     لا )ب(   ــرة أو غـ ــفة مباشـ ــل، بصـ ــا لأي شـــخص أن يحصـ ــوز قانونـ  يجـ
مباشـرة، مـن خـلال نمـط نشـاط مـن أنشــطة الابـتزاز أو مـن خـلال تحصـيل ديـن غــير            
مشـروع، عـلى أي مصلحة في أي منشأة تمارس تجارة بين الولايات أو تجارة خارجية         

يحتفظ أو تمـس أنشـطتها تلـك الـتجارة، أو عـلى السـيطرة عـلى ذلك المشروع، أو أن              
 .بتلك المصلحة أو السيطرة

لا يجـوز قانونـا لأي شخص مستخدم في أي منشأة تمارس تجارة بين               )ج(  
الولايـات أو تجـارة خارجـية، أو تمـس أنشـطتها تلـك الـتجارة، أو أي شـخص مرتبط                  
بـتلك المنشـأة، أن يُسـير أعمـال تلـك المنشـأة أو يشارك في تسييرها، بصفة مباشرة أو                  

 . خلال نمط نشاط من أنشطة الابتزاز أو تحصيل دين غير مشروعغير مباشرة، من
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لا يجـوز قانونـا لأي شـخص أن يـتآمر لانـتهاك أي حكم من أحكام           )د(  
 .من هذه المادة) ج(أو ) ب(أو ) أ(الفقرات 

  
  العقوبات الجنائية       -١٩٦٣المادة      

 من هذا الفصل    ١٩٦٢كـل مـن ينـتهك أي حكـم من أحكام المادة              )أ(  
أو مدى الحياة اذا ( سنة ٢٠يغـرّم بموجـب هـذا العـنوان أو يسـجن  لمدة لا تزيد على             

كــان الانــتهاك مســتندا إلى نشــاط مــن أنشــطة الابــتزاز تشــمل العقوبــة القصــوى علــيه 
، أو يعاقـب بالعقوبـتين معـا، ويجـرَّد، لصـالح الولايـات المتحدة،              )السـجن مـدى الحـياة     

 :نين الولايات، مما يليدون اعتبار لأي حكم من أحكام قوا

 ؛ ١٩٦٢أي مصلحة حصل أو حافظ عليها الشخص انتهاكا للمادة  )١(  

أي مصلحة في منشأة أقامها الشخص أو تولّى تشغيلها أو                   ) ألف   ( )٢(  
سيطر عليها أو أدار شؤونها أو شارك في ادارة شؤونها على نحو يمثل انتهاكا للمادة                            

أي مطالبة على تلك المنشأة؛         ) جيم (نشأة؛ أو     أي ضمان لتلك الم     ) باء (؛ أو    ١٩٦٢
أي حق ملكية أو حق تعاقدي من أي نوع يهيئ مصدرا للنفوذ على تلك              ) دال (أو  

 المنشأة؛ 

أي ممـتلكات تشتمل عليها أي عائدات حصل عليها الشخص بصفة        )٣(  
مباشـرة أو غـير مباشـرة من نشاط من أنشطة الابتزاز أو من تحصيل دين غير مشروع        

ولــدى فــرض عقوبــة عــلى . ، أو مســتمدة مــن تلــك العــائدات١٩٦٢تهاكا لــلمادة انــ
ذلـك الشـخص تأمـر المحكمـة، عـلاوة على أي عقوبة أخرى تفرض عملا بهذه المادة،              

. بـأن يجرّد الشخص لصالح الولايات المتحدة من جميع الممتلكات المبينة في هذه الفقرة        
لمادة، يجوز أن تُفرض على المدعى عليه       وعوضـا عـن الغـرامة المأذون بفرضها في هذه ا          

الـذي يحصـل عـلى أربـاح أو عـائدات أخـرى مـن جـرم ما غرامة لا تزيد على ضعف              
 .الأرباح الاجمالية أو العائدات الأخرى

 :تشمل الممتلكات القابلة للتجريد الجنائي بموجب هذه المادة ما يلي )ب(  

لتي تنمو على الأرض أو المثبتة     الممـتلكات العقاريـة، بمـا فيها الأشياء ا         )١(  
 فيها أو الموجودة فيها؛ 

ــوق       )٢(   ــيها الحق ــا ف ــتلكات الشخصــية الملموســة وغــير الملموســة، بم المم
 .والامتيازات والمصالح والمطالبات والضمانات
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  المصادر الأخرى للمعلومات       )ج( 
 من K.3دا إلى المادة ، الـذي اعـتمده المجلـس استنا   ١٩٩٨الاجـراء المشـترك لمجلـس أوروبـا لعـام           

ــدول        ــية في ال ــنظمة اجرام ــتجريم الجــنائي للمشــاركة في م ــاهدة الاتحــاد الأوروبي، بشــأن ال مع
 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

  
  ١المادة     

في حـدود المعـنى المـراد في هـذا الاجـراء المشـترك، تعـني المنظمة الاجرامية رابطة محددة                
ن، ومؤلفة من أكثر من شخصين، تعمل معا بهدف ارتكاب       البنـية، قائمـة خـلال مدة من الزم        

جـرائم يعاقـب علـيها بالحـرمان مـن الحرية أو بأمر حبس لمدة قصوى لا تقل عن أربع سنوات              
أو بعقوبـة أشـد، سـواء أكانـت تلـك الجـرائم غايـة في حد ذاتها أم وسيلة للحصول على منافع                

. ســبا، عــلى أعمــال الســلطات العمومــيةماديــة والــتأثير غــير المشــروع، حيــثما يكــون ذلــك منا
 من اتفاقية   ٢وتشـمل الجـرائم المشـار الـيها في الفقـرة الفرعية الأولى الجرائم المذكورة في المادة                  

الـيوروبول وفي مـرفقها والـتي تسـتتبع عقوبـة تعادل على الأقل تلك المنصوص عليها في الفقرة                   
 .الفرعية الأولى

  
  ٢المادة     

فحة المنظمات الاجرامية، تتعهد كل دولة عضو بأن تكفل، وفقا          للمسـاعدة على مكا    
ــاه أو   ٦للاجــراء المنصــوص علــيه في المــادة   ، أن يعاقــب عــلى أحــد نوعــي الســلوك المبيــنين أدن

 :كليهما بعقوبات جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة

تصــرف أي شــخص يشــارك مشــاركة فعالــة، عمــدا ومــع عــلمه إمــا بهــدف     )أ( 
 :ها الاجرامي العام أو بنية المنظمة ارتكاب الجرائم المعنية، في ما يليالمنظمة ونشاط

 مـن الأنشطة الاجرامية للمنظمة، حتى حيثما لا  ١مـا يدخـل في نطـاق المـادة        - 
يشـارك ذلـك الشـخص في التنفـيذ الفعـلي لـلجرائم المعنـية وحتى، رهنا بالمبادئ العامة للقانون                    

 يثما لا ترتكب الجرائم المعنية فعلا؛الجنائي للدولة العضو المعنية، ح

الأنشـطة الأخـرى للمـنظمة مـع عـلمه، فوق ذلك، بأن مشاركته ستسهم في                 - 
  من الأنشطة الاجرامية للمنظمة؛١تحقيق ما يدخل في نطاق المادة 
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تصـرف أي شـخص يمـثل اتفاقا مع شخص واحد أو أكثر على القيام بنشاط           )ب( 
، حتى اذا لم يشارك    ١رتكـاب جـرائم تدخـل في نطـاق المادة           مـن شـأنه، اذا نفـذ، أن يشـكّل ا          

 .ذلك الشخص في التنفيذ الفعلي للنشاط
http://europa.eu.int/eur- ex/pri/en/oj/dat/1998/1_351/1_35119981229en00010002.pdf   

   تجريم غسل عائدات الجرائم         -جيم   
 ٦المادة "

 تجريم غسل عائدات الجرائم"
ولـة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من  تعـتمد كـل د    -١" 

 :تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا

تحويـل الممـتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء              ‘١‘ )أ(" 
ت أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب   تمويـه المصـدر غـير المشـروع لـتلك الممـتلكا            أو

 الجرم الأصلي الذي تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛

ــا أو كيفــية       ‘٢‘"  ــتلكات أو مصــدرها أو مكانه ــيعة الحقيقــية للمم ــه الطب ــاء أو تموي  إخف
 ت جرائم؛التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدا

 :ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني )ب(" 

ــا        ‘١‘"  ــيها، بأنه ــلم، وقــت تلق ــع الع ــتلكات أو حــيازتها أو اســتخدامها م اكتســاب المم
 عائدات جرائم؛

المشـاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ أو             ‘٢‘" 
ة ارتكابهـا والمسـاعدة والـتحريض عـلىذلك وتسـهيله وإسداء            الـتآمر عـلى ارتكابهـا، ومحاول ـ      

 .المشورة بشأنه

 : من هذه المادة١لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -٢" 

 من هذه المادة على أوسع مجموعة من ١تسـعى كـل دولـة طرف إلى تطبيق الفقرة       )أ(" 
 الجرائم الأصلية؛

 كــل جــريمة خطــيرة، حســب  تــدرج كــل دولــة طــرف في عــداد الجــرائم الأصــلية   )ب(" 
 من هذه ٢٣ و٨ و٥واد ـة، والأفعال المجرمة وفقا للمـ مـن هذه الاتفاقي   ٢مـادة   ـالـتعريف الـوارد في ال     
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أما الدول الأطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم أصلية معينة، فتدرج في تلك القائمة،              . الاتفاقية
 اعات إجرامية منظمة؛كحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجم

، تشــمل الجــرائم الأصــلية الجــرائم المرتكــبة داخــل    )ب(لأغــراض الفقــرة الفرعــية   )ج(" 
غــير أن الجــرائم المرتكــبة خــارج الولايــة القضــائية . وخــارج الولايــة القضــائية للدولــة الطــرف المعنــية

مـيا بمقتضى القانون  للدولـة الطـرف لا تكـون جـرائم أصـلية إلا إذا كـان الفعـل ذو الصـلة فعـلا إجرا          
الداخـلي للدولـة الـتي ارتكب فيها ويكون فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي          

 تنفذ أو تطبق هذه المادة إذا ارتكب فيها؛

تـزود كـل دولـة طـرف الأمـين العـام للأمـم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفّذة لهذه                   )د(" 
 ت تجرى على تلك القوانين لاحقا، أو بوصف لها؛المادة وبنسخ من أي تغييرا

إذا كانـت المـبادئ الأساسـية للقـانون الداخـلي للدولة الطرف تقتضي ذلك، يجوز                )هـ(" 
 مـن هـذه المـادة لا تنطـبق عـلى الأشـخاص الذين ارتكبوا         ١الـنص عـلى أن الجـرائم المبيـنة في الفقـرة             

 الجرم الأصلي؛

ن لقصد أو الغرض، الذي يلزم توافره في أي جرم مبيّ  يستدل على عنصر العلم أو ا      )و(" 
 ". من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية١في الفقرة 

  

 ٧المادة "
  مكافحة غسل الأموالتدابير"

 :تحرص كل دولة طرف على -١" 

أن تنشــىء نظامــا داخلــيا شــاملا للــرقابة والإشــراف عــلى المصــارف والمؤسســات    )أ(" 
 غــير المصــرفية وكذلــك، حيــثما يقتضــي الأمــر، ســائر الهيــئات المعرضــة بشــكل خــاص لغســل   المالــية

الأمـوال، ضـمن نطـاق اختصاصـها، مـن أجـل ردع وكشـف جمـيع أشـكال غسـل الأموال، ويشدد                   
 ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛

 مـــن هـــذه الاتفاقـــية، قـــدرة ٢٧ و١٨لال بأحكـــام المـــادتين أن تكفـــل، دون إخـــ )ب(" 
بما (الأجهـزة الإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة المكرسة لمكافحة غسل الأموال   

على التعاون وتبادل المعلومات على     ) فـيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك        
 ضـمن نطـاق الشـروط الـتي يفرضـها قانونهـا الداخـلي، وأن تنظر، تحقيقا         الصـعيدين الوطـني والـدولي     
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لـتلك الغايـة، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات             
 .عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال

تـــنظر الـــدول الأطـــراف في تنفـــيذ تدابـــير مجديـــة لكشـــف ورصـــد حـــركة الـــنقد    -٢" 
وك القابلـة للـتداول ذات الصـلة عـبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام             والصـك 

ويجوز أن تشمل تلك  . المعلومـات ودون إعاقـة حـركة رأس المـال المشـروع بـأي صـورة مـن الصـور                   
الـتدابير اشـتراط قـيام الأفـراد والمؤسسـات الـتجارية بـالإبلاغ عـن تحويـل الكميات الكبيرة من النقد                     

 .وك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدودومن الصك

لـدى إنشـاء نظـام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس             -٣" 
بـأي مـادة أخـرى من هذه الاتفاقية، يُهاب بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي       

 .طراف لمكافحة غسل الأموالتتخذها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأ

تسعى الدول الأطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي   -٤" 
والثـنائي بـين الأجهـزة القضـائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل                   

 ".الأموال
  

  مقدمة  -١ 
  مشكلة غسل الأموال        )أ( 

لعديد من أنشطة الجماعات الاجرامية المنظمة الدولية إلى جمع الثروات                    يوجه ا  -٧٧
ومن أجل الاستمتاع       . بوسائل غير مشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات والتهريب والاحتيال                 

وهذا هو     . بمنافع هذه الأنشطة، يجب أن تخفي هذه الجماعات المنشأ غير المشروع لأموالها                      
ومع    . نه اخفاء أو تمويه المنشأ غير المشروع لعائدات الجريمة           غسل الأموال، المعرّف تقنيا بأ    

تكثيف الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى حرمان المجرمين من مكاسبهم غير المشروعة،                         
تسعى الجماعات الاجرامية المنظمة سعيا متزايدا إلى تحويل تلك المكاسب إلى موجودات                          

ات في النظام المالي، والضلوع في صفقات شتى                   ويتم ذلك بادخال العائد      . مشروعة ظاهريا    
يقصد منها التعتيم على منشأ الأموال والمسار الذي اتخذته، ودمج الأموال بذلك في الاقتصاد                           

 .المشروع من خلال صفقات مشروعة ظاهريا         

ومن المؤكد، على الرغم من عدم وجود                . والعواقب السلبية لغسل الأموال كثيرة        -٧٨
ن عائدات غير مشروعة ضخمة جدا تدخل في الاقتصادات الصغيرة                    تقديرات دقيقة، أ   

ونتيجة لذلك، يتزايد نفوذ وقوة الجماعات الاجرامية المنظمة، في حين تقوض بما                       . والكبيرة 
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واذا أفسح المجال لغسل         . يناظر ذلك سيطرة ونزاهة الحكومة والمؤسسات العمومية الرئيسية              
قوض نزاهة النظامين السياسي والقضائي واستقرار          الأموال لينتشر دون ضابط فيمكن أن ي     

ويمكن أن يفسد أيضا عمليات الشركات والأسواق                    . القطاعات المالية الوطنية أو الدولية         
المشروعة، وأن يخل بالسياسات الاقتصادية وغيرها من السياسات، وأن يشوه أحوال السوق،                           

سبيل المثال، حتى اذا كانت     فعلى   . وأن يحدث في نهاية المطاف مخاطر نظامية شديدة         
مؤسسات مالية منفردة هي وحدها الضالعة في غسل الأموال، فان ذلك النشاط يمكن أن                                
يقوض إلى درجة الانهيار سلامة الوظائف التي تؤديها تلك المؤسسات، الشيء الذي يمكن أن                                

 .يؤدي إلى أزمة مالية كبرى، ولا سيما في البلدان الصغيرة نسبيا                 

ق العولمة، يستغل المجرمون سهولة حركة رأس المال، وأوجه التقدم في             وفي سيا   -٧٩
التكنولوجيا، وازدياد حراك الناس والسلع، وكذلك التنوع الكبير في الأحكام القانونية في                    

ونتيجة لذلك، يمكن نقل الموجودات بسرعة كبيرة من مكان إلى                    . الولايات القضائية المختلفة     
ن خلال استغلال أوجه عدم التناظر الموجودة بين الولايات             آخر، لتظهر في النهاية، م    

القضائية، في شكل موجودات مشروعة تتاح عندئذ للمجرمين الخطرين والمنظمات الاجرامية                         
ويمكن أن تستخدم هذه الموجودات لتمويل العمليات               . الخطيرة في أي جزء من أجزاء العالم        

 .لتشكيل حافز للجرائم المقبلة      الاجرامية وللمكافأة على الجرائم السابقة و         
  

  ٧ و ٦مبرر المادتين   )ب( 
ومن الضروري أن تحاول          . من الواضح أن مشكلة غسل الأموال تتطلب حلا دوليا            -٨٠

البلدان والمناطق المواءمة بين نهوجها ومعاييرها ونظمها القانونية ازاء هذه الجريمة، لكي                      
ل عائدات الجرائم الذي يمارس على نطاق           تتمكن من التعاون فيما بينها على مكافحة غس       

فالولايات القضائية ذات الآليات الرقابية الضعيفة أو التي لا توجد بها آليات رقابية                        . دولي 
لذلك، تسعى الاتفاقية إلى توفير معيار أدنى تمتثل له            . تسهّل عمل من يقومون بغسل الأموال   

وأحكام الاتفاقية .  على عائدات الجرائم      البلدان كجزء من جهودها الرامية إلى السيطرة          جميع 
-١٢انظر المواد  (التي تتناول ضبط العائدات وتجميدها ومصادرتها هي تدبير هام في هذا المجال 

١٤.( 

. ومكافحة غسل الأموال هي جزء هام من الكفاح ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية                         -٨١
والتجريد من     . جرامية المنظمة الدولية    فالكسب المادي هو من الدوافع الرئيسية للجماعات الا                  

ويؤدي استهداف أرباح الجماعات الاجرامية              . ذلك الكسب ضروري ضرورة حاسمة            
وأموالها الى التقليل من الحوافز التي تدفعها إلى المشاركة في تلك الأنشطة، كما أنه يقوض                            
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وال أيضا على       وفوق ذلك، تساعد مكافحة غسل الأم             . عملياتها الاجرامية ونموها وتوسعها       
الحفاظ على سلامة المؤسسات المالية، الرسمية منها وغير الرسمية، وعلى حماية سلاسة سير                        

 .عمل النظام المالي الدولي في مجمله          

وتسلم الاتفاقية بالصلة الوثيقة بين الأنشطة الاجرامية المنظمة وغسل الأموال،           -٨٢
وقد تناولت تلك المبادرات هذه            . صدد  وتستند إلى المبادرات الدولية السابقة في ذلك ال             

. المسألة عن طريق الجمع بين التدابير القمعية والتدابير المنعية، وتتبع الاتفاقية نفس النمط         
 دولة هي الآن أطراف في اتفاقية الأمم            ١٦٧وفيما يتعلق بقمع غسل الأموال، فان نـحو            

، التي   ١٩٨٨رات العقلية لسنة    المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤث                 
وقد سعى العديد من المبادرات           . تقضي بتجريم غسل الأموال في سياق الاتجار بالمخدرات               

الاقليمية ومبادرات الأمم المتحدة إلى التصدي لهذه المشاكل بالتركيز على جرائم جنائية أو                        
ية، أدناه، فان عددا من           ، المقتضيات الالزام     ٣وكما هو مبين في الباب          . مناطق جغرافية محددة    

المحافل اتخذ مبادرات لتوسيع نطاق الالتزام بتجريم غسل الأموال ليتجاوز الجرائم الأصلية،                  
ومن هذه المحافل المؤتمر الوزاري العالمي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعقود في عام                            

 لمواجهة مشكلة المخدرات         ، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرون، المخصصة             ١٩٩٤
، وفرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية المتعلقة بغسل             ١٩٩٨العالمية معا، المعقودة في عام          

الأموال، وفريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال، وفرقة العمل المعنية بالاجراءات                    
نة بازل المعنية بالأنظمة المصرفية      المالية في منطقة البحر الكاريبـي، والاتحاد الأوروبي، ولج                 

وقد بذل جهد مماثل فيما يتعلق بتمويل الارهاب، وذلك باعتماد                   . وممارسات الاشراف     
وقرار مجلس       ) ٥٤/١٠٩مرفق قرار الجمعية العامة        (الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب          

 ).٢٠٠١ (١٣٧٣الأمن 

لجرائم وملاحقة مرتكبيها وقمعها،        ويتيح التجريم للسلطات الوطنية تنظيم كشف ا       -٨٣
وليس ذلك فحسب بل إنه يوفر أيضا الأساس القانوني للتعاون الدولي بين أجهزة الشرطة                      

ونتيجة   . والأجهزة القضائية والادارية، بما في ذلك المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين                      
ن البلدان قوانين بشأن غسل        للمبادرات المحلية أو الدولية، أصبحت توجد في العديد م                 

غير أن دولا عديدة تحصر الجريمة الأصلية في الاتجار بالمخدرات وبضعة جرائم                      . الأموال
 .أخرى 

وتقضي الاتفاقية بتوسيع قائمة هذه الجرائم لتشمل أوسع مجموعة من الجرائم                 -٨٤
موعة شاملة من الجرائم      الأصلية، بما في ذلك الجرائم التي تتناولها الاتفاقية وبروتوكولاتها، ومج           
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من المادة  ) ب (و ) أ  (٢الفقرة   . (المرتبطة بجماعات اجرامية منظمة، وجميع الجرائم الخطيرة       
٦.( 

ويتمثل جزء بالغ الأهمية من غسل الأموال في إيداع الأموال غير المشروعة في النظام            -٨٥
ولذلك،     .  مستحيلا   وبعد أن يتم ذلك، يصبح تتبع الموجودات أصعب كثيرا أو حتى              . المالي 

فمن المهم أهمية حاسمة منع الجماعات الاجرامية المنظمة من اتخاذ تلك الخطوة الأولى،                    
وهنا أيضا، لا غنى عن التعاون والتنسيق على            . وتطوير القدرة على تتبع حركة الموجودات      

 .الصعيد الدولي    

 تهدف إلى منع تلك         من الاتفاقية تدابير اضافية    ٧ولهذه الأسباب، تستحدث المادة          -٨٦
الأنشطة والحصول على المساعدة من المؤسسات المالية وغيرها في منع ادخال الأموال المتأتية             
من جرائم في النظام المالي، وفي كشف الصفقات التي تجري في النظام ويمكن أن تكون ذات                                    

وصت بهذه     وقد أ   . منشأ اجرامي، وفي تيسير تتبع الأموال التي تشتمل عليها تلك الصفقات               
. التدابير فرقة العمل المعنية بالاجـراءات المالية المتعلقة بغسل الأمـوال وهيئات اقليميـة مماثلة 

 المتعلقة بضبط الموجودات الاجرامية ومصادرتها ذات صلة أيضا في هذا  ١٤-١٢والمواد 
 .الصدد

ددة، مثل    ويجب على الدول أن تعتمد وتدمج في بناها التحتية المالية تدابير مح          -٨٧
الاجراءات الخاصة بتعرف المؤسسات المالية على هوية زبائنها، وحفظ السجلات، وإبلاغ                       

ويلزم أن تكون هذه الاجراءات جزءا من نظام رقابي            . السلطات الوطنية بالمعاملات المشبوهة     
وقد أنشأت بلدان عديدة وحدات            . شامل ييسر علاقات التعاون الداخلية والدولية المطلوبة          

تخبارات مالية لجمع وتحليل وتبادل المعلومات ذات الصلة بفعالية وحسب الاقتضاء ووفقا                      اس
ويطلب من الدول الأطراف أن تنظر في انشاء وحدات من هذا القبيل، الأمر الذي                  . لقوانينها

 .يستوجب تخصيص قدر أكبر من الموارد لهذا الغرض            

لمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها            وتهيب الاتفاقية بالدول الأطراف أن تسترشد با          -٨٨
ومنذ أن بدأ     . المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف المعنية بمكافحة غسل الأموال          

 نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات                         ١٩٩٠في عام    
ى إلى تعزيز التعاون الدولي       ، هدفت اتفاقيات ومبادرات أخر       ١٩٨٨والمؤثرات العقلية لسنة  

وهذا يشمل إنشاء فرقة العمل        . على مكافحة غسل الأموال على الصعيدين العالمي والاقليمي            
، واتفاقية مجلس أوروبا الخاصة       ١٩٩٠المعنية بالاجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال في عام        

درتها، التي اعتمدت في عام            بغسل العائدات المتأتية من الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصا          
وفي الآونة الأخيرة، أصبح تمويل الارهاب شاغلا أكبر، وبذلت جهود دولية لتجريم                           . ١٩٩٠
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وتستند التدابير المنعية إلى تشريعات         . تلك الأنشطة ولمنع استخدام النظم المالية لتلك الأغراض             
لارهاب، التي تحتوي على            مكافحة غسل الأموال، ولا سيما الاتفاقية الدولية لقمع تمويل ا                   

أحكام تفصيلية بشأن غسل الأموال، والتوصيات الخاصة بشأن تمويل الارهاب، التي اعتمدتها                           
 .٢٠٠١أكتوبر  /فرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال في تشرين الأول           

كافحة غسل      وينبغي أن تستعرض الدول ما لديها بالفعل من أحكام ترمي إلى م                     -٨٩
الأموال، لكي تضمن الامتثال لهاتين المادتين وللمواد التي تتناول استبانة عائدات الجريمة               

وقد   ). ٢٧ و ٢٦ و١٩-١٦المواد  (، والتعاون الدولي     )١٤-١٢المواد  (وتجميدها ومصادرتها       
على   ترغب الدول التي تضطلع بهذا الاستعراض في انتهاز الفرصة لتنفيذ الالتزامات التي تقع                          

 .عاتقها بموجب الصكوك والمبادرات الاقليمية أو الدولية القائمة حاليا               
  

  ملخص المقتضيات الرئيسية     -٢ 
 : بأن تجرّم الدول الأطراف الأفعال الاجرامية التالية         ٦تقضي المادة    -٩٠

 ؛ )‘١‘) أ  (١الفقرة   (تحويل عائدات الجرائم أو نقلها        )أ ( 

ات الجرائم أو مصدرها أو مكانها أو كيفية               اخفاء أو تمويه طبيعة عائد      )ب( 
 ).‘٢‘) أ (١الفقرة   (التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها          

 :ويجب على الدول أن تجرّم أيضا، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظمها القانونية، ما يلي                      -٩١

 ؛ )‘١‘) ب  (١الفقـرة    (اكتسـاب عائدات الجرائم أو حيازتهـا أو استخدامها                )أ ( 

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم التي تقدم ذكرها، أو التواطؤ أو التآمر                         )ب( 
على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله واسداء المشورة                           

 ).‘٢‘) ب  (١الفقرة   (بشأنه  

 :، يجب أيضا على كل دولة طرف         ٦وبموجب المادة    -٩٢

ائم على العائدات المتأتية من مجموعة واسعة           أن تطبق هذه التوصيفات للجر         )أ ( 
 ؛ ))ج (–) أ (٢الفقرة   (من التصرفات الاجرامية     

والتغــييرات (أن تــزود الأمــم المــتحدة بنســخة مــن قوانيــنها المــنفذة لهــذه المــادة  )ب( 
 ؛))د (٢الفقرة ) (التي تجرى لاحقا على تلك القوانين

ــلم والقص ــ    )ج(  ــل جــواز الاســتدلال عــلى الع ــن الملابســات   أن تكف د والغــرض م
 )).و (٢الفقرة (الوقائعية الموضوعية 
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 :أي أنه يجب عليها     .  بأن تتخذ الدول الأطراف تدابير اضافية         ٧وتقضي المادة     -٩٣

أن تنشــئ نظامــا للــرقابة والاشــراف عــلى المصــارف والمؤسســات المالــية غــير    )أ( 
جلات والابلاغ عن المعاملات    المصـرفية، يشـدد على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ الس          

 ؛))أ (١الفقرة (المشبوهة 

ــانون وســائر       )ب(  ــية وأجهــزة انفــاذ الق ــة والرقاب ــدرة الأجهــزة الاداري أن تكفــل ق
 ؛))ب (١الفقرة (الأجهزة على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي 

ــالمي والاق   )ج(  ــتعاون العـ ــز الـ ــر وتعزيـ ــعى إلى تطويـ ــيمي أن تسـ ــيمي ودون الاقلـ لـ
 ؛)٤الفقرة (والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة انفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية 

أن تسترشــــد بالمــــبادرات ذات الصــــلة الــــتي تــــتخذتها المــــنظمات الاقليمــــية   )د( 
 ).٣الفقرة (والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال 

 : ما يلي٧الأطراف أيضا بموجب الفقرة ويتعين على الدول  -٩٤

أن تـنظر في تنفـيذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة              )أ( 
ــبر الحــدود           ــبيرة ع ــيات الك ــل الكم ــلاغ عــن تحوي ــتراط الاب ــثل اش ــا، م ــبر حدوده ــتداول ع لل

 ؛)٢ الفقرة(

ــيمي ودون    )ب(  ــالمي والاقلـ ــتعاون العـ ــز الـ ــر وتعزيـ ــعى إلى تطويـ ــيمي أن تسـ الاقلـ
 ).٤الفقرة (والثنائي بين الأجهزة من أجل مكافحة غسل الأموال 

  
  المقتضيات الالزامية   -٣ 

أي    "فالاتفاقية تعرِّف عائدات الجرائم بأنها        . هناك مصطلحات هامة تتصل بهذه المادة         -٩٥
رة  الفق  " (ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما                     

وتعني الممتلكات جميع الموجودات، سواء أكانت مادية أم غير              ). ٢من المادة  ) ه(الفرعية  
مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي                         

 ).٢من المادة   ) د(الفقرة الفرعية    (تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها           

" غسل الأموال   "ومصطلح   " غسل عائدات الجرائم      "نبغي أن يعامل مصطلح       وي -٩٦
 ).A/55/383/Add.1 من الوثيقة  ١٠الفقرة   (باعتبارهما مترادفين     

وسوف يُنظر في أحكام كل من المادتين على التوالي، تحت عنواني التجريم وتدابير                  -٩٧
 .المنع
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  )٦المادة (التجريم  )أ( 
  الجرائم    ‘١‘ 

 من اتفاقية الجريمة المنظمة بأن تجرّم كل دولة الأفعال الأربعة المبينة          ٦لمادة  تقضي ا  -٩٨
أدناه والمتعلقة بغسل الأموال، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في حال ارتكابها                   

 )١(.عمدا  
  

  تحويل عائدات الجرائم أو نقلها               -أ  
لممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها              الجرم الأول من جرائم غسل الأموال هو تحويل ا         -٩٩

عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي                            
شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه على الافلات من العواقب القانونية                           

تدابير تشريعية وتدابير    ويجب على الدول أن تتخذ           ). ٦من المادة    ‘ ١‘) أ  (١الفقرة   (لفعلته   
 .أخرى لتجريم هذا الفعل الاجرامي جنائيا         

الحالات التي تحوَّل فيها الموجودات المالية من              " أو نقل [...] تحويل  "ويشمل التعبير     -١٠٠
شكل أو نوع إلى آخر، وذلك مثلا بشراء العقارات باستخدام الأموال النقدية المتحصل                             

ع العقارات المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، وكذلك                عليها بطريقة غير مشروعة، أو بي       
الحالات التي تنقل فيها الموجودات ذاتها من مكان إلى آخر أو من ولاية قضائية إلى أخرى أو                                 

 .من حساب مصرفي إلى آخر        

وفيما يخص العناصر الذهنية اللازمة، يجب أن يكون التحويل أو النقل متعمدا،                      -١٠١
على علم، في وقت التحويل أو النقل، بأن الموجودات هي عائدات                ويجب أن يكون المتهم     

جرائم، ويجب أن يكون قد أُتي بالفعل أو الأفعال بغرض اخفاء أو تمويه منشئها الاجرامي،                             
وذلك مثلا بالمساعدة على منع اكتشافها، أو مساعدة شخص على تفادي المسؤولية الجنائية                          

 .عن الجريمة التي تأتت منها العائدات       

وهذه المقتضيات هي المقتضيات الدنيا، كما في حالة جميع التدابير التي تتطلبها                 -١٠٢
 ).٣٤ من المادة   ٣الفقرة   (الاتفاقية، ولكن للدول حرية اعتماد تدابير أكثر صرامة أو شدة               

__________ 
 صيغة مماثلة، باستثناء تعريف الجرائم الأصلية، للصيغة المستخدمة          ٦ من المادة  ١الصيغة المستخدمة في الفقرة     (1) 

 المشروع في المخدرات والمخدرات العقلية    في الأحكام المناظرة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير    
 .١٩٨٨لسنة 
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 ١المستخدمة في الفقرة       " (اخفاء أو تمويه     "وتنص الملحوظات التفسيرية على أن عبارة             -١٠٣
ينبغي أن تفهم على أنها تشمل منع اكتشاف المنشأ غير المشروع للممتلكات                  ) ‘٢‘) أ (
وتنطبق هذه الملحوظة التفسيرية على الأفعال          ). A/55/383/Add.1 من الوثيقة  ١١الفقرة  (

 .٦من المادة   ) ب(و  ) أ  (١الأربعة التي يتعين تجريمها بموجب الفقرتين         
  

  اخفاء عائدات الجرائم أو تمويهها                -ب  
الجرم الثاني من جرائم غسل الأموال هو اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات                -١٠٤

أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها،                              
 ).٦من المادة   ‘ ٢‘) أ (١الفقرة  (مع العلم بأنها عائدات جرائم         

عة للغاية، وتشمل اخفاء أو تمويه أي جانب تقريبا من             وعناصر هذا الجرم واس     -١٠٥
 .جوانب الممتلكات أو أي معلومات عنها تقريبا          

وفي سياق هذا الجرم يجب، فيما يتعلق بالعناصر الذهنية المشترطة، أن يكون الاخفاء                             -١٠٦
ل أو التمويه متعمدا، ويجب أن يكون المتهم على علم وقت وقوع الفعل بأن الممتلكات تشكّ                         

وهذه الحالة الذهنية أقل تشددا من الحالة الذهنية المشترطة بشأن الجرم المبيّن                     . عائدات جريمة   
وتبعا لذلك، لا ينبغي لصائغي التشريعات أن              . ٦من المادة  ‘ ١‘) أ  (١في الفقرة الفرعية    

  يشترطوا اثبات أن الغرض من الاخفاء أو التمويه هو منع تعقب الموجودات أو اخفاء منشئها              
وتنص الملحوظات التفسيرية على أن اخفاء المنشأ غير المشروع ينبغي أن يفهم على                    . الحقيقي 

غير أن صائغي التشريعات           . ٦من المادة   ) ب  (١و   ) أ (١أنه مشمول بالفقرتين الفرعيتين         
ينبغي أن يعتبروا أن الاخفاء لأغراض أخرى، أو في الحالات التي لم يثبت فيها أي غرض،                               

 ).A/55/383/Add.1 من الوثيقة   ١١الفقرة   (مشمول أيضا   

 رهنا     ٦من المادة   ) ب  (١وينبغي تقرير جرمي غسل الأموال المبيّنين في الفقرة             -١٠٧
 .بالمفاهيم الأساسية لنظام الدولة القانوني         

  
  اكتساب عائدات الجرائم أو حيازتها أو استخدامهما                           -ج  

حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت            اكتساب الممتلكات أو     "الجرم الثالث هو     -١٠٨
وهذا الجرم هو الصورة         ). ٦من المادة   ‘ ١‘) ب  (١الفقرة   " (تلقيها، بأنها عائدات جرائم      

، من حيث أنه بينما يفرض        ٦من المادة    ‘ ٢‘و‘ ١‘) أ  (١المقابل للجرمين المبيّنين في الفقرة      
فان هذه الفقرة تفرض         ذانك الحكمان مسؤولية على من يوفرون عائدات غير مشروعة،                   

 .مسؤولية على المتلقين الذين يكتسبون الممتلكات أو يحوزونها أو يستخدمونها                   
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 ١والعنصـران الذهنيان هما نفس العنصرين الذهنيين المذكورين بشأن الجرم المبيّن في الفقرة                     -١٠٩
  تعمال، ويجب أن     إذ يجب أن تكون هناك نية الاكتساب أو الحيازة أو الاس            : ٦من المادة   ‘ ٢‘) أ(

ولا يشترط     . يكون المتهم على علم، وقت حدوث ذلك، بأن الممتلكات هي عائدات جرائم                          
 .غرض معين للأفعال     

  
المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم التي تقدم ذكرها أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها،  -د 

  ء المشورة بشأنهومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسدا
المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص            "تتعلق المجموعة الرابعة من الجرائم بـ      -١١٠

عليها في هذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة                      
 ).٦دة  من الما ‘ ٢‘) ب  (١الفقرة   " (والتحريض على ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشأنه            

وهذه المصطلحات ليست معرّفة في الاتفاقية، مما يتيح مرونة معينة في التشريع             -١١١
وينبغي أن تشير الدول الأطراف إلى الطريقة التي عولجت بها هذه الجرائم التبعية في                     . الداخلي  

قا   نظمها الداخلية، وأن تضمن أن تنطبق هذه الجرائم التبعية على الجرائم الأخرى المقررة وف               
 .لهذه المادة  

ويجوز الاستدلال على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره في هذه                                -١١٢
ويمكن لصائغي      ). ٦من المادة  ) و  (٢الفقرة   (الجرائم، من الملابسات الوقائعية الموضوعية       

بشأن     التشريعات أن يتأكدوا من أن الأحكام الاثباتية التي يصوغونها تتيح هذا الاستدلال                  
الحالة الذهنية، بدلا من أن تشترط دليلا مباشرا، مثل الاعتراف، قبل اعتبار أن الحالة الذهنية                

 ).، التدابير الأخرى، بما فيها المسائل الاختيارية، أدناه            ٤انظر أيضا الباب      (قد تم اثباتها     
  

  المقتضيات العامة الأخرى           -ه 
العـام للأمـم المـتحدة بنسـخ من قوانينها        يجـب عـلى الـدول الأطـراف أن تـزود الأمـين               -١١٣

 وبنســخ مــن أي تغــييرات تجــرى عــلى تلــك القوانــين لاحقــا، أو بوصــف لهــا  ٦المــنفذة لــلمادة 
وينــبغي أن تقــدم تلــك المــواد إلى مكتــب الأمــم المــتحدة المعــني   ). ٦مــن المــادة ) د (٢الفقــرة (

 .بالمخدرات والجريمة

ات الـتجريم هذه، ينبغي أن يضع المشرّعون في  ولـدى صـوغ التشـريعات لتنفـيذ الـتزام         -١١٤
اعتـبارهم أيضـا الالـتزامات العامـة التالـية الـتي تقضـي بهـا الاتفاقية والتي لها أهمية خاصة لتقرير                      

 :الجرائم الجنائية
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فلا يجب جعل   . عـدم إدراج الطـابع عـبر الوطـني في توصيف الجرائم الداخلية             )أ( 
 ؛)٣٤ من المادة ٢الفقرة ( الجرم الداخلي الطابع عبر الوطني عنصرا من عناصر

كعنصــر في توصــيف الجــرائم  " جماعــة إجرامــية مــنظمة "عــدم إدراج ضــلوع   )ب( 
فكمـا هـو الحـال فـيما يخـص الطـابع عبر الوطني أعلاه، لا يجب جعل ضلوع جماعة                    . الداخلـية 

 ؛)٣٤ من المادة ٢الفقرة (إجرامية منظمة عنصرا من عناصر الجرم الداخلي 

فالجرائم . يجـب أن يكـون الـتجريم عـن طـريق تدابـير تشـريعية وتدابـير أخرى                  )ج( 
الجنائـية يجــب أن تقـرّر بموجــب القـانون الجــنائي ولــيس بواسـطة مجــرد تدابـير أخــرى يمكــن أن      

 ؛)A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٩الفقرة (تضاف إلى التشريع الحظري 

نصر الذهني اللازم لكل جرم فالع. يجـب أن تكـون الجـرائم قـد ارتكبت عمدا        )د( 
 هو أن يكون قد ارتكب عمدا؛

ــرم      )ه(  ــورة الجـ ــيها خطـ ــراعى فـ ــات تُـ ــعا لعقوبـ ــرم خاضـ ــون الجـ ــب أن يكـ . يجـ
فالعقوبـات يجـب أن تتسـم بالصـرامة الكافـية، بالـنظر إلى خطـورة التصـرف الـذي يلـزم تجريمه              

 ؛)١١ من المادة ١الفقرة (

فالجــرم الداخــلي . لي للدولــة الطــرفتوصــيف الجــرم محفــوظ للقــانون الداخ ــ )و( 
الـذي تقـرره الدولـة لتنفـيذ مقتضـيات الـتجريم الـواردة في الاتفاقـية لا يلـزم أن يوصـف بنفس                        
الطــريقة، عــلى وجــه الدقــة، الــتي هــو موصــوف بهــا في الاتفاقــية، مــا دام التصــرف الــذي يلــزم  

 ؛)١١ من المادة ٦الفقرة (تجريمه مجرّما 

ففيما يتعلق بالهيئات الاعتبارية، يمكن أن تكون  . لاعتباريةمسـؤولية الهيـئات ا     )ز( 
 ؛)١٠ من المادة ٢الفقرة (الجرائم والمسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية 

فالاتفاقـية تقضـي بأن يحدد المشرعون مدة تقادم طويلة للجرم،        . مـدد الـتقادم    )ح( 
 ؛)١١ من المادة ٥الفقرة (لة وخصوصا عندما يكون الجناة المزعومون فارّين من وجه العدا

فالاتفاقــية تشــجع الــدول الأطــراف عــلى   . تخفــيف الأحكــام ومــنح الحصــانة  )ط( 
ــنح الحصــانة و    ــيف الأحكــام وم ــنظر في تخف ــع     /ال ــتعاون م ــررون ال ــن يق ــراد الذي ــرأفة للأف أو ال

وهــذا اختــياري ويــتوقف عــلى المــبادئ والتقالــيد ). ٢٦ مــن المــادة ٣ و٢الفقــرتان (الســلطات 
غــير أن مـنح الحصـانة مــن الملاحقـة سـيتطلب، في الولايــات القضـائية الــتي      . لقانونـية الداخلـية  ا

 .تكون فيها الملاحقة على الجرائم الزامية، اصدار تشريع
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  الجرائم الأصلية      ‘٢‘ 
أي جـرم تأتـت مـنه عـائدات يمكن أن تصبح            "بأنـه   " الجـرم الأصـلي   "تعـرّف الاتفاقـية      -١١٥

من ) ح(الفقرة الفرعية  (٦ائم غسل الأموال المقررة بموجب المادة    أي جـرم من جر    " موضـوع 
 )٢().٢المادة 

ولكـثير من البلدان قوانين قائمة بالفعل بشأن غسل الأموال، ولكن توجد أوجه تباين      -١١٦
ــلية   ــرائم الأصـ ــريف الجـ ــدة في تعـ ــار     . عديـ ــلية في الاتجـ ــرائم الأصـ ــر الجـ ــدول يحصـ ــبعض الـ فـ

ولــدول أخــرى قائمــة شــاملة  . ر بــالمخدرات وبضــعة جــرائم أخــرى بــالمخدرات، أو في الاتجــا
وتعـرِّف دول غـير هـذه وتلك الجرائم الأصلية تعريفا       . بالجـرائم الأصـلية مدرجـة في تشـريعاتها        

عامـا بأنهـا تشمل جميع الجرائم، أو جميع الجرائم الخطيرة، أو جميع الجرائم الخاضعة لعقوبة دنيا         
 .محددة

 بـأن تكـون جـرائم غسـل الأمـوال منطـبقة على       ٦مـن المـادة     ) أ) (٢(وتقضـي الفقـرة      -١١٧
بأن تشمل الجرائم ) ب (٢ وتقضـي الفقـرة الفرعـية       )٣(".أوسـع مجموعـة مـن الجـرائم الأصـلية         "

 من ١ من المادة ٣ من الاتفاقية ووفقا للفقرة   ٢٣ و ٨ و ٥الأصـلية الأفعـال المجرّمة وفقا للمواد        
لــدول أطــرافا فــيها أو تــنظر في أن تصــبح أطــرافا فــيها،   كــل مــن الــبروتوكولات الــتي تكــون ا 

) ب(؛ انظـر أيضا الفقرة الفرعية  ٦مـن المـادة    ) ب (٢الفقـرة   " (جـريمة خطـيرة   "وكذلـك كـل     
 ").الجريمة الخطيرة" للاطلاع على تعريف ٢من المادة 

لة ويجـب عـلى الـدول التي تقصر تطبيق التدابير الخاصة بغسل الأموال على قائمة شام                 -١١٨
كحد أدنى، مجموعة   "بالجـرائم الأصـلية أن تعـدّل تلـك القائمـة وفقـا لذلـك وأن تجعلها تشمل                   

وتضيف ). ٦من المادة   ) ب (٢الفقرة  " (شـاملة مـن الجـرائم المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة         
يقصد بها الدلالة " المرتـبطة بجماعـات إجرامية منظمة  "إحـدى المـلحوظات التفسـيرية أن عـبارة      

 من ١٢الفقرة " (نشـاط إجـرامي مـن الـنوع الـذي تمارسـه الجماعـات الاجرامية المنظمة       "عـلى   
 ).A/55/383/Add.1الوثيقة 

__________ 
وعلى  ". عائدات الجرائم"الموجودات المعنية، لأغراض تعريف جرائم غسل الأموال، هي الموجودات التي هي    (2) 

فضلا عن عائدات الجرائم، أي   " الأدوات "خلاف ذلك، فإن الأحكام الخاصة بالضبط والمصادرة تنطبق على      
 ).١٢من المادة  ) ب (١الفقرة (ات التي استخدمت أو كان يراد استخدامها في ارتكاب الجريمة       على الممتلك

 بشأن غسل العائدات   ١٩٩٠ من اتفاقية مجلس أوروبا لسنة   ٦قارن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بالمادة    (3) 
وصيات الأربعين لفرقة العمل المعنية      من الت  ١المتأتية من الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرتها، وبالتوصية        

 .بالاجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال   
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ولا يجـوز أن تقتصـر الجـرائم الأصـلية عـلى الجـرائم التي ترتكب في أراضي الدولة التي              -١١٩
القضــائية بــل يجــب عــلى الــدول أن تجعــل الجــرائم الــتي ترتكــب في الولايــات  . تطــبق الاتفاقــية

الأخـرى مشـمولة، شـريطة أن يكون السلوك المعني جريمة في الدولة التي ارتكب فيها وكذلك             
وبعبارة أخرى فان هذا يقتضي     ). ٦مـن المـادة     ) ج (٢الفقـرة   (في الدولـة الـتي تطـبق الاتفاقـية          

 )٤(.التجريم المزدوج
  

 ائم غسل الأموالالحالات التي لا يمكن فيها أن تنطبق الجرائم الأصلية وجر ‘٣‘ 
  على نفس الجاني

أو مبادئها القانونية الأساسية بملاحقة     ) مـثل السـويد   (لا تسـمح دسـاتير بعـض الـدول           -١٢٠
والاتفاقية . الجـاني ومعاقبـته عـلى الجـرم الأصـلي وعـلى غسـل العـائدات المتأتية من ذلك الجرم                   

ال على الذين ارتكبوا الجرم     تسـلّم بهـذه المسـألة وتفسـح المجـال لعـدم تطبيق جرائم غسل الأمو               
) ه (٢الفقرة (الأصـلي، لكـنها لا تجـيز ذلـك إلا للـبلدان الـتي تقضـي مـبادئها الأساسية بذلك               

 )٥().٦من المادة 

وتـنص إحـدى المـلحوظات التفسـيرية عـلى أن الـدول الـتي لا يسـمح فيها بملاحقة أو                      -١٢١
ل معا أكدت، أثناء التفاوض     معاقـبة الشـخص ذاتـه بسـبب الجـرم الأصـلي وجـرم غسل الأموا               

ــراض          ــتعاون لأغ ــبادلة أو ال ــية المت ــرفض التســليم أو المســاعدة القانون ــا لا ت ــية، أنه ــلى الاتفاق ع
المصـادرة لمجـرد أن الطلـب مـبني عـلى جـرم غسـل أمـوال كان الشخص ذاته قد ارتكب الجرم                       

 ١٦ و١٣ و١٢لمواد ؛ انظر أيضا اA/55/383/Add.1 من الوثيقة  ١٣الفقرة  (الأصـلي المـتعلق به      
 ). من الاتفاقية١٨و
  

  )٧المادة (تدابير المنع   )ب( 
 بعضها إلزامي، وبعضها مستند إلى بذل             – على عدد من التدابير       ٧تنص المادة   -١٢٢

 يقصد بها ضمان أن يكون لدى الدول الأطراف نظام                     –قصارى الجهد، وبعضها اختياري           
__________ 

 بشأن غسل العائدات المتأتية من  ١٩٩٠التجريم المزدوج ليس مشترطا بموجب اتفاقية مجلس أوروبا لسنة      (4) 
لا اعتبار  "منها على أنه     ٦من المادة  ) أ  (٢الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرتها، التي تنص الفقرة الفرعية        

 ".لما إن كان الجرم الأصلي خاضعا للولاية القضائية الجنائية للطرف       
ولا تتعرض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير         ". غسل الأموال الذاتي "تسمى هذه الممارسة أحيانا     (5) 

 ١٩٩٠تسمح اتفاقية مجلس أوروبا لسنة     و.  لهذه المسألة١٩٨٨المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة     
بشأن غسل العائدات المتأتية من الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرتها للدول الأطراف بأن تنص على                

 ).٦من المادة  ) ب(الفقرة الفرعية  (عدم انطباق جرائم غسل الأموال على الذين ارتكبوا الجرم الأصلي     
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والهدف العام هو إيجاد نظام شامل ييسر         . القانوني وإداري شامل لردع وكشف غسل الأمو         
التعرف على نشاط غسل الأموال ويشجع تبادل المعلومات مع مجموعة من الأجهزة المكرسة                         

ويشترط على المؤسسات المالية والهيئات المعيّنة الأخرى أن تتخذ              . لمكافحة غسل الأموال    
لتوفير الوسائل للتعرف على تلك           تدابير لمنع إدخال الأموال الاجرامية في النظام المالي و           

الأموال واقتفاء أثرها عندما تكون موجودة بالفعل في النظام المالي، وكذلك لربطها                      
 )٦(.بأصحابها بغية تيسير إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم           

وبالنسـبة للـدول الـتي لا تشـارك حالـيا في أعمال فرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية                    -١٢٣
بغســل الأمــوال أو أعمــال المــنظمات ذات الصــلة الهادفــة إلى مكافحــة غســل الأمــوال، المــتعلقة 

يمكـن أن يسـتغرق تنفـيذ هذه الالتزامات التشريعية والتنظيمية والادارية وقتا أطول من الوقت                 
فمثلا، . الـذي يسـتغرقه بالنسـبة للـدول الـتي لديهـا مـن قـبلُ بنى خاصة بمكافحة غسل الأموال              

. دابير التي تقضي بها هذه المادة في البنية التحتية المالية العامة لكل ولاية قضائية             يلـزم إدمـاج الـت     
لذلـك، فـان الوقـت الـلازم لتنفـيذ هـذه الـتدابير سـيتوقف إلى حـد بعيد على طبيعة المؤسسات              

وفي هذه . المالـية المحلـية ومـدى تعقدها، وكذلك على درجة ضلوعها في معاملات عبر الحدود       
بغي تركـيز العـناية عـلى السياق الخاص بكل ولاية قضائية على حدة وما تختص به             العملـية، ين ـ  

وفي الـدول الـتي لا توجد لديها حاليا تدابير من هذا       . تلـك الولايـة مـن أوجـه القابلـية للتضـرر           
القبـيل، يمكـن أن تسـير عملـية التنفـيذ بالـتزامن مـع عملـية التصـديق، شريطة أن تكون التدابير            

 .ا هذه المادة قائمة عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنيةالتي تنص عليه

 :  على حكمين الزاميين رئيسيين، هما٧وتشتمل المادة  -١٢٤

إنشـاء نظـام داخـلي شـامل للـرقابة والاشـراف، من أجل ردع غسل الأموال                  )أ( 
 ؛)٧من المادة ) أ (١الفقرة (

كافحــة غســل الأمــوال عــلى الــتعاون وتــبادل  كفالــة قــدرة الأجهــزة المعنــية بم  )ب( 
 ).٧من المادة ) ب (١الفقرة (المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي 

وعـلاوة على ذلك، يتعين على الدول أن تنظر في تنفيذ تدابير لرصد حركة النقد عبر                 -١٢٥
 والاقلــيمي وأن تســعى إلى تطويــر وتعزيــز الــتعاون العــالمي ) ٧ مــن المــادة ٢الفقــرة (حدودهــا 

 ).٧ من المادة ٤الفقرة (والثنائي بين الأجهزة ذات الصلة من أجل مكافحة غسل الأموال 
__________ 

 من الاتفاقية بشأن التعرف على عائدات الجرائم وغيرها من         ١٤-١٢واد  المقتضيات الواردة في إطار الم     (6) 
الممتلكات المتصلة بالجريمة واقتفاء أثرها ومصادرتها هي أيضا جزء من تدابير المنع العامة اللازمة لمكافحة غسل         

 .الأموال مكافحة فعالة 
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ــية إلى        -١٢٦ ــة الرام ــية الجاري ــبادرات الدول ــية تســتند إلى الم ــإن الاتفاق وكمــا ذُكــر ســابقا، ف
ويهاب بالدول أن تسترشد، لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي،          . مكافحـة غسل الأموال   

بالمـبادرات ذات الصـلة التي تتخذها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة      
وتـنص احـدى المـلحوظات التفسـيرية على أن عبارة     ). ٧ مـن المـادة   ٣الفقـرة  (غسـل الأمـوال     

قــد " المــبادرات ذات الصــلة الــتي تــتخذها المــنظمات الاقليمــية والأقاليمــية والمــتعددة الأطــراف"
همـت أثـناء المفاوضات على أنها تشير، على وجه الخصوص، إلى التوصيات الأربعين الجديدة            ف

الصـادرة عـن فـرقة العمـل المعنـية بالاجـراءات المالـية بشـأن غسل الأموال، بصيغتها المنقحة في              
، كمـا تشـير، إضـافة إلى ذلك، إلى مبادرات قائمة أخرى اتخذتها منظمات اقليمية           ٢٠٠٣عـام   

ــي ة ومــتعددة الأطــراف لمكافحــة غســل الأمــوال، مــثل فــرقة العمــل الكاريبــية المعنــية         وأقاليم
بالاجـراءات المالـية، والكومنولث، ومجلس أوروبا، ومجموعة أفريقيا الشرقية والجنوبية لمكافحة            

ــية    ــنظمة الـــدول الأمريكـ ــاد الأوروبي، ومـ ــوال، والاتحـ ــرة (غســـل الأمـ ــيقة ١٧الفقـ  مـــن الوثـ
A/55/383/Add.1 .(لـدول، في نهايـة المطـاف، حـرية البـت في أفضل سبيل لتنفيذ هذه المادة            ول .

بـيد أن إقامـة علاقـة بـاحدى المـنظمات الـتي تعمـل عـلى مكافحـة غسل الأموال سيكون هاما                       
 .لفعالية التنفيذ

إنشــاء نظــام رقــابي، وتعزيــز : وســيرد أدنــاه ذكــر الــتدابير الالزامــية تحــت عــنوانين همــا  -١٢٧
أمـا الاشـتراط الـوارد في هـذه المـادة الـذي يقتضـي النظر في تدابير                  . ي والـدولي  الـتعاون الداخـل   

، التدابير الأخرى، بما فيها    ٤أخـرى، مـثل إنشاء وحدة استخبارات مالية، فسيبحث في الباب            
 .المسائل الاختيارية، أدناه

  
  إنشاء نظام رقابي          ‘١‘ 

نظامــا داخلــيا للــرقابة   يشــترط عــلى الــدول أن تنشــئ، ضــمن نطــاق اختصاصــها،        -١٢٨
ويجب ). ٧من المادة ) أ (١الفقرة (والاشـراف، مـن أجل ردع وكشف أنشطة غسل الأموال       

أن يكـون هـذا الـنظام شـاملا، ولكـن تحديـد طبـيعة الـنظام وعناصـره عـلى وجـه الدقـة متروك                        
 للـدول، على أن تشترط على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية أن تضمن كحد أدنى،            

 :ما يلي

 فعالية تحديد هوية الزبون؛ )أ( 

 دقة حفظ السجلات؛ )ب( 

 .وجود آلية للابلاغ عن المعاملات المشبوهة )ج( 
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وتحـتوي المـلحوظات التفسـيرية عـلى عدد من النصوص المتعلقة بتدابير مكافحة غسل                -١٢٩
 .الأموال

  
  المؤسسات الخاضعة للمقتضيات              -أ  

ــية غــير المصــرفية    تنطــبق المقتضــيات عــلى الم   -١٣٠ أي شــركات (صــارف والمؤسســات المال
ــية  ــتأمين وشــركات الأوراق المال ــئات المعرّضــة     ) ال ــثما يقتضــي الأمــر، ســائر الهي ــك، حي وكذل

وتضيف الملحوظات التفسيرية أن    ). ٧من المادة   ) أ (١الفقـرة   (بشـكل خـاص لغسـل الأمـوال         
سطاء، الذين يمكن في بعض الولايات عـبارة سـائر الهيـئات يمكـن أن تُفهـم عـلى أنها تشمل الو               

القضـائية أن يشـملوا شـركات السمسرة في الأوراق المالية وسائر الجهات التي تتاجر بالأوراق           
 . المالية ومكاتب صرف العملات وسماسرة العملة

وعلـيه، ينـبغي أن ينطـبق هـذا الـنظام لا عـلى المؤسسـات المصرفية فحسب بل كذلك               -١٣١
رية التي يؤدي فيها رقم الأعمال العالي وحجم الأعمال الكبير إلى احتمال       عـلى المجـالات التجا    

وتدل التجربة السابقة على أن أنشطة غسل الأموال حدثت في قطاع         . حـدوث غسل الأموال   
 .العقارات وفي تجارة سلع أساسية كالذهب والحجارة الكريمة والتبغ

ؤسسات لتشمل، إلى جانب المؤسسات وفي العديـد مـن المحافل، يجري توسيع قائمة الم        -١٣٢
 من التوصيات الأربعين ١٢فمـثلا، تقضـي التوصـية       . المالـية، الأعمـال والمهـن المذكـورة أعـلاه         

بانطــباق مقتضــيات الــيقظة اللازمــة في الــتعرف عــلى هويــة الــزبون وحفــظ الســجلات، عــند    
عــادن والأحجــار اســتيفاء شــروط معيــنة، عــلى أنديــة القمــار والوكــالات العقاريــة وسماســرة الم 

ــية المســتقلين الآخــرين والمحاســبين      الكــريمة والمحــامين وموثقــي العقــود وأصــحاب المهــن القانون
وترد اشتراطات مماثلة في التوجيه . ومقدمـي الخدمـات إلى الشـركات وإلى اتحـادات الشركات          

ــاد الأوروبي في   EC/2001/97رقـــم  ــتمده الـــبرلمان الأوروبي ومجلـــس الاتحـ ــان٤ الـــذي اعـ ون  كـ
وفي وقــت أقــرب، تركــز المــزيد مــن الاهــتمام عــلى أعمــال الخدمــات  . ٢٠٠١ديســمبر /الأول

وفي عدد  ). الكمبيالة" (الهوندي"الـنقدية والـنظم غـير الرسمـية لـتحويل الأمـوال، مـثل الحوالة و               
مـتزايد مـن الولايـات القضـائية، تخضـع هـذه الـنظم أيضـا لـنظام رقـابي لأغـراض كشف غسل                       

 )٧(.ائم الأخرىالأموال أو الجر
  

__________ 
ت العربية المتحدة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى       انظر أمثلة الأنشطة الرقابية في أستراليا وألمانيا والامارا         (7) 

 .وايرلندا الشمالية ومنطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة التابعة للصين والولايات المتحدة      
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  المعاملات المشبوهة        -ب  
تــبين المــلحوظات التفســيرية أن المعــاملات المشــبوهة يمكــن أن تشــمل المعــاملات غــير     -١٣٣

المعـتادة، الـتي لا تتسق، بحكم حجمها وخصائصها وتواترها، مع النشاط التجاري للزبون، أو               
أساس قانوني واضح، ويمكن أن تعد      تـتجاوز بارامـترات السـوق المقبولة عادة، أو لا يكون لها             

 من الوثيقة ١٥الفقرة (أنشـطة غـير مشروعة أو ترتبط بأنشطة غير مشروعة على وجه العموم    
A/55/383/Add.1 .(       ،وتعــرِّف الاتفاقــية الدولــية لقمـــع تمويــل الارهــاب المعــاملات المشـــبوهة

ــية بالاجــراءات       ــل المعن ــرقة العم ــتمدته ف ــذي اع ــتعريف ال ــتنادا إلى ال ــتعلقة بغســل   اس ــية الم  المال
الأمـوال، بأنهـا كـل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية والأنماط غير العادية للمعاملات، التي        

، ١٨من المادة ‘ ٣‘) ب (١الفقرة (لـيس لهـا غـرض اقتصـادي ظاهـر أو هـدف قـانوني واضح           
 ).٥٤/١٠٩مرفق قرار الجمعية العامة 

، في الــنظر في بعــض العناصــر ٧ مــن المــادة ٣ الفقــرة وقــد ترغــب الــدول، لــدى تنفــيذ -١٣٤
والتوصـيات الأربعــون  . المحـددة المـتعلقة بالـتدابير الــتي يجـب أن يشـملها الـنظام الــرقابي الشـامل       

مفـيدة في هـذا الصـدد، وكذلـك الأنظمـة النموذجـية الـتي أعدهـا مكتـب الأمـم المـتحدة المعني                 
 ).، مصادر المعلومات، أدناه٥انظر الباب (ة بالمخدرات والجريمة ومنظمة الدول الأمريكي

  
  تحديد هوية الزبون         -ج  

تترتـب عـلى تحديـد هويـة الزبون مقتضيات بتحديد وتوثيق هوية أصحاب الحسابات                -١٣٥
وينبغي أن تحتوي السجلات على    . في المؤسسـات المالـية وجمـيع الأطـراف في المعـاملات المالـية             

الأطــراف وطبــيعة المعاملــة، وتحديــد الموجــودات المعيــنة  معلومــات تكفــي لــتحديد هويــة جمــيع 
ــر مصــدر جمــيع الأمــوال أو الموجــودات الأخــرى           ــبالغ أو القــيم المعنــية، وتتــيح اقــتفاء أث والم

 .ومقصدها النهائي
  

  حفظ السجلات        -د  
ــزبائن       -١٣٦ ــبغي الاحــتفاظ بالســجلات الخاصــة بال ــه ين يعــني اشــتراط حفــظ الســجلات أن

وبموجـب التوصيات الأربعين، يوصى بأن لا تقل الفترة         . ة زمنـية دنـيا محـددة      والمعـاملات لفـتر   
عــن خمــس ســنوات، في حــين أن الاحــتفاظ بالســجلات لمــدة خمــس ســنوات اجــباري للــدول   

 .الأطراف في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب
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  الابلاغ عن المعاملات المشبوهة             -ه 
هة الـتي يتعين إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية أو هيئة          يجـب تحديـد المعـاملات المشـبو        -١٣٧

وينـبغي وضـع معـايير لـتحديد المعاملات المشبوهة واستعراض تلك المعايير           . مسـماة أخـرى بهـا     
دوريـا، بالتشـاور مـع الخبراء العليمين بالأساليب الجديدة أو الشبكات الجديدة التي يستخدمها     

 .غاسلو الأموال

د السـلطات الـتي يُمـنح إياها المسؤولون عن الرقابة وموظفو وحدة             ويجـب أيضـا تحدي ـ     -١٣٨
الاسـتخبارات المالـية لفحـص السـجلات ولالـزام مـن يحفظـون السـجلات بـتقديم المساعدة في                    

وبمـا أن بعـض هذه السجلات قد تكون مشمولة بمقتضيات السرية   . تحديـد أمـاكن السـجلات    
شــاءها فــيمكن الــنظر في اعــتماد أحكــام تعفــي  وقوانــين ســرية الأعمــال المصــرفية الــتي تحظــر إف

ــتزام بــتلك المقتضــيات والقوانــين    ــية مــن الال ــتأكد صــائغو  . المؤسســات المال ــبغي أيضــا أن ي وين
التشـريعات مـن أن مقتضـيات التفتـيش والافشـاء مصـوغة بطـريقة تحمـي المؤسسات المالية من               

ــتعلقة بافشــاء ســج       ــبات الم ــن المطال ــا م ــية وغيره ــبات المال ــرقابة   المطال ــزبائن لمســؤولي ال لات ال
 .ووحدات الاستخبارات المالية

  
  مسائل عامة     -و 

ينــبغي أن يعاقــب عــلى عــدم الامتــثال للمقتضــيات المــتعلقة بغســل الأمــوال بعقوبــات    -١٣٩
 .جنائية أو مدنية أو ادارية، وفقا للمبادئ الأساسية الداخلية والقوانين الداخلية

ــيذ    -١٤٠ ــذا الصــدد    ويحــتمل أن يقتضــي تنف ــتدابير وجــود تشــريع به ــذه ال ــلى وجــه  . ه وع
الخصــوص، فــان اشــتراط وجــوب أن تفشــي المؤسســات المالــية المعــاملات المشــبوهة واشــتراط   
حمايـة الذيـن يكشـفون تلـك المعـاملات بنـيّة سـليمة يستوجبان وجود تشريع يعلو على قوانين              

 .سرية الأعمال المصرفية
  

  التعاون الداخلي والدولي             ‘٢‘ 
تقضــي اتفاقــية الجــريمة المــنظمة بــأن تكــون الأجهــزة الاداريــة والرقابــية وأجهــزة انفــاذ   -١٤١

القــانون وســائر الأجهــزة الداخلــية المســؤولة عــن جهــود مكافحــة غســل الأمــوال قــادرة عــلى   
ويشمل ذلك تبادل المعلومات ضمن نطاق الشروط       . الـتعاون عـلى الصـعيدين الوطني والدولي       

ويجب أن يتم ذلك دون  ). ٧من المادة   ) ب (١الفقرة  (انـين الداخلية للدول     الـتي تفرضـها القو    
 ٢٧ بشــأن المســاعدة القانونــية المتــبادلة والمــادة  ١٨الحــد مــن الاشــتراطات المترتــبة عــلى المــادة  
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 بالعــبارة –بشــأن الــتعاون في مجــال انفــاذ القــانون ودون انــتقاص مــن تلــك الاشــتراطات، أو    
 .بتلك الاشتراطات" دون إخلال "–ة المستخدمة في الاتفاقي

ــالمي          -١٤٢ ــتعاون الع ــز ال ــر وتعزي ــأن تســعى إلى تطوي ــك، ب ــزمة، فضــلا عــن ذل ــدول مل وال
ــنائي بــين الأجهــزة القضــائية وأجهــزة انفــاذ القــانون وأجهــزة      والاقلــيمي ودون الاقلــيمي والث

 ).٧ من المادة ٤الفقرة (الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال 

ولتحقـيق هـذه الغايـة، لا توجـب الاتفاقية على الدول أن تنشئ وحدات استخبارات                 -١٤٣
ــتعلقة بأنشــطة غســل         ــيل وتعمــيم المعلومــات الم ــم، بجمــع وتحل ــنحو الملائ ــوم، عــلى ال ــية تق مال
الأمـوال، ولكـن الاتفاقـية، رغـم ذلـك، تشـترط عـلى الدول أن تنظر في إنشاء تلك الوحدات                     

 ).٧دة من الما) ب (١الفقرة (

وفضـلا عـن ذلـك، يشـترط عـلى الـدول، كجـزء من الجهود الرامية إلى تطوير القدرة                 -١٤٤
عـــلى تقـــديم تعـــاون دولي فعـــال، أن تـــنظر في تنفـــيذ تدابـــير تهـــدف إلى رصـــد حـــركة الـــنقد  

 ).، أدناه٧ من المادة ٢انظر الفقرة (والصكوك النقدية الأخرى عبر الحدود 

 تطوير القدرات الداخلية على تحديد وجمع وتفسير جميع    ولكـي يتسـنى الـتعاون، يجب       -١٤٥
وأساسـا، تقترح الاتفاقية أدوارا لثلاثة أنواع من الهيئات التي يمكن أن       . المعلومـات ذات الصـلة    

ــدول في         ــنظر ال ــتالي، أن ت ــوال ويمكــن، بال ــن اســتراتيجية لمكافحــة غســل الأم تكــون جــزءا م
 :إنشائها، وهي

سـؤولة عـن مراقـبة مؤسسـات مالية، كالمصارف وهيئات        الأجهـزة الرقابـية الم     )أ( 
الـتأمين، والـتي لهـا صـلاحيات لتفتـيش المؤسسات المالية وانفاذ الاشتراطات الرقابية من خلال                 

 فرض تدابير علاجية أو جزاءات رقابية أو إدارية؛

ــا        )ب(  ــتي له ــية، وال ــيقات الجنائ ــانون المســؤولة عــن إجــراء التحق ــاذ الق أجهــزة انف
ات تحقيقـية وصـلاحيات إلقـاء القبض على الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم وحبسهم،           صـلاحي 

 والتي تخضع لضمانات قضائية أو ضمانات أخرى؛

ــية، وهــي غــير مشــترطة بموجــب اتفاقــية الجــريمة     )ج(  وحــدات الاســتخبارات المال
المشــبوهة المــنظمة، وتقتصــر صــلاحياتها عــادة عــلى تلقــي الــبلاغات عــن المعــاملات والأنشــطة  

وتحليـلها وتعمـيم المعلومـات عـلى أجهزة الملاحقة القضائية، وإن كانت لبعض هذه الوحدات                
 .صلاحيات أوسع
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وتحـدد عـادة في التشـريع ذي الصـلة الصـلاحية المخولـة لكل هيئة للتعاون مع الهيئات                     -١٤٦
ل تملك تلك وإذا كانـت الـدو  . الوطنـية ومـع غيرهـا مـن الأجهـزة المماثلـة في الـبلدان الأخـرى             

الهيـئات، فقـد يلـزم إصـدار تشـريع لـتعديل الولايـات الراهـنة وتقسيم العمل بين هذه الهيئات،                     
وفقـا للمـبادئ الدسـتورية أو المـبادئ الأخـرى لكل دولة وللخصائص المحددة لقطاع الخدمات        

 .المالية فيها

 لا يخضـع فــيها  ويمكـن أن يشـكّل تنفــيذ بعـض هـذه الــتدابير تحديـا كـبيرا للــبلدان الـتي        -١٤٧
القطــاع المــالي لكــثير مــن التنظــيم، وقــد يــتعين اســتحداث التشــريعات والبنــية التحتــية الاداريــة  

ولكــن، مــن الضــروري ملاحظــة أن أهمــية هــذه الترتيــبات وفائدتهــا لا تقتصــر عــلى    . اللازمــة
في كمـا أنها تعزز الثقة  ). ٧المـادة  (مكافحـة غسـل الأمـوال بـل تشـمل أيضـا مكافحـة الفسـاد            

 .البنية التحتية المالية، التي هي ضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة

وتنسـيق الجهـود والـتعاون الـدولي ضروريان لمكافحة مشكلة غسل الأموال، كما هما                -١٤٨
ــية   ــتدابير  . ضـــروريان لمكافحـــة الجـــرائم الأخـــرى الـــتي تتـــناولها الاتفاقـ وإلى جانـــب تعزيـــز الـ

امـة، ومـنها تسـليم المجـرمين والمسـاعدة القانونـية المتـبادلة والتحقـيقات المشتركة              والعملـيات الع  
ــتعاون الــدولي، في الفصــل          ( ــتها بمــزيد مــن التفصــيل في الأبــواب الخاصــة بال ــتي تــرد مناقش ال

 .، تسعى الاتفاقية إلى تعزيز ذلك التنسيق والتعاون)الخامس، أدناه
  

  ئل الاختيارية   التدابير الأخرى، بما فيها المسا     -٤ 
الـتدابير الرامـية إلى رصـد حـركة الأموال عبر      : يـرد فـيما يـلي نوعـان مـن الـتدابير همـا              -١٤٩

 .الحدود، والتدابير المتعلقة بوحدات الاستخبارات المالية
  

  رصد المعاملات عبر الحدودية           )أ( 
ال، يشترط  كجـزء مـن الجهـود الرامـية إلى تطويـر القـدرة عـلى تقـديم تعـاون دولي فع                     -١٥٠

عــلى الــدول أن تــنظر جديــا في اســتحداث تدابــير تهــدف إلى رصــد حــركة الــنقد والصــكوك     
 عـلى الــدول أن تـنظر جديـا في تنفـيذ تدابــير     ٧وتشـترط المـادة   . الـنقدية الأخـرى عـبر الحــدود   

مجديـة لكشـف ورصـد حـركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا          
تكفـل حسـن اسـتخدام المعلومـات ودون اعاقـة  حركة رأس المال المشروع                بوجـود ضـمانات     

ــيام الأفــراد والمؤسســات    . بــأي صــورة مــن الصــور  ــتدابير اشــتراط ق ويجــوز أن تشــمل تلــك ال
الـتجارية بـالابلاغ عـن تحويـل الكمـيات الكـبيرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات                   

وعمومـا، ستحتاج النظم المستندة إلى الرصد أو  ). ٧ة  مـن المـاد    ٢الفقـرة   (الصـلة عـبر الحـدود       
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المراقـبة إلى صـلاحيات قانونـية تعطي المفتشين أو المحققين إمكانية الاطلاع على المعلومات عن           
 .المعاملات عبر الحدودية، وخصوصا في حالات الاشتباه في وجود سلوك اجرامي

  
  وحدات الاستخبارات المالية      )ب( 

 مـن الـدول الأطراف أن تنظر في إنشاء وحدات          ٧مـن المـادة     ) ب (١رة  تقتضـي الفق ـ   -١٥١
اسـتخبارات مالـية تعمـل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من          

وقـد أنشـأت دول عديـدة مـنذ التسـعينات تلـك الوحـدات كجزء من أجهزة            . غسـل للأمـوال   
وهـناك تـنوع كبير في بنية تلك الوحدات      . الشـرطة الرقابـية أو أجهـزة أخـرى في تلـك الـدول             

ــتمائها أو اســتقلالها الاداري    ــلحوظات  . ومســؤولياتها والوظــائف الــتي تقــوم بهــا وان وتــنص الم
 لانشـاء وحدة استخبارات  ٧مـن المـادة   ) ب (١التفسـيرية عـلى أن الدعـوة الـواردة في الفقـرة           

 من الوثيقة ١٦الفقرة (ن هذا القبيل  مالـية إنما تستهدف الحالات التي لا توجد فيها بعد آلية م           
A/55/383/Add.1.( 

) المالية وهي رابطة غير رسمية لوحدات الاستخبارات   (وقـد عرّفـت مجموعـة إيغمونت         -١٥٢
: الماليــة المفشـــاة تلـك الوحـدات بأنهـا جهــاز وطني مركـزي مسـؤول عـــن تلقــي المعلومــات               

التي يقضي تشريع وطني    ‘ ٢‘ أنهـا عائدات جرائم، أو       المـتعلقة بالعـائدات الـتي يشـتبه في        ‘ ١‘
، )وطلــب تلــك المعلومــات، إذا كــان مســموحا لــلجهاز بذلــك (أو لائحــة وطنــية بــتقديمها، 

 )٨(.وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة، من أجل مكافحة غسل الأموال

 قانون، ولكن مع    ولا تشـترط الاتفاقـية أن تنشـأ وحـدة الاسـتخبارات المالـية بموجـب                -١٥٣
ذلــك فقــد يلــزم تشــريع لانشــاء الالــتزام بــابلاغ تلــك الوحــدة بالمعــاملات المشــبوهة، ولحمايــة  

وفي الممارسة العملية، تنشأ الغالبية  . المؤسسـات المالـية الـتي تفشـي تلـك المعلومـات بنـيّة حسنة              
لذلــك وإذا تقــرر صــوغ تشــريع . العظمــى مــن وحــدات الاســتخبارات المالــية بموجــب قــانون 

 :الغرض، فقد ترغب الدول في النظر في إدراج العناصر التالية فيه

تحديـد المؤسسات الخاضعة للالتزام بالابلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتحديد            )أ( 
 المعلومات التي ينبغي إبلاغ الوحدة بها؛

وضـع تشـريع يحـدد الصـلاحيات الـتي يمكـن للوحـدة بموجبها أن تفرض على                )ب( 
  المبلغة تقديم المساعدة من أجل متابعة البلاغات غير المكتملة أو غير الكافية؛المؤسسات

__________ 
 .(/http://egmontgroup.org)انظر الموقع الشبكي لمجموعة إيغمونت     (8) 
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الإذن للوحـدة بتعميم المعلومات على أجهزة إنفاذ القانون عندما تكون لدى             )ج( 
الوحـدة أدلـة تـبرر الملاحقـة القضـائية، وتخويـل الوحـدة صـلاحية نقـل المعلومـات الاستخبارية                  

 جنبية، في ظروف معينة؛المالية إلى الأجهزة الأ

حمايـة سـرية المعلومـات الـتي تـتلقاها الوحـدة، ووضـع حـدود للمجالات التي                   )د( 
 يمكن أن تستخدم فيها، وحماية الوحدة من الافشاء فيما عدا ذلك؛

ــية        )ه(  ــزة الحكوم ــة الوحــدة بالأجه ــية للوحــدة، وعلاق ــبات الابلاغ ــد الترتي تحدي
 .انون وأجهزة الرقابة الماليةالأخرى، بما فيها أجهزة انفاذ الق

وقـد تكـون لـدى الـدول مـن قبل توصيفات للجرائم وضوابط في مجال غسل الأموال                  -١٥٤
 فـيما يتعلق  ٧ و٦يمكـن، عـند الاقتضـاء، توسـيعها أو تعديـلها لتـتوافق مـع مقتضـيات المـادتين                   

والتصرف  فيما يتعلق بمصادرة العائدات وضبطها      ١٤–١٢بغسـل الأمـوال ومقتضـيات المـواد         
 .فيها

 يمكن أيضا أن تجعل     ٧ و ٦وجديـر بالذكـر أن الإجـراءات المـتخذة للامتـثال للمادتين              -١٥٥
ــرار مجلـــس الأمـــن     ــثل قـ ــبادرات أخـــرى، مـ ــثلة لاتفاقـــيات ومـ ، )٢٠٠١ (١٣٧٣الـــدول ممتـ

والاتفاقـية الدولـية لقمع تمويل الارهاب، والتوصيات الخاصة الثماني بشأن تمويل الارهاب التي    
 .رتها فرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموالأصد

ــتعلق        -١٥٦ ــيما ي ــا، ف ــيارية تمام ــنظر في مســائل أخــرى، اخت ــدول أيضــا في ال وقــد ترغــب ال
 .بالعنصر الذهني لجرم غسل الأموال

، في بعـض الولايات القضائية،   ٦فالاتفاقـية تسـتوجب لاثـبات الجـرائم بموجـب المـادة              -١٥٧
جـود سـوء نـية، أي أن  يكـون مرتكـب الجـرم عـلى عـلم بأن الممتلكات المعنية هي عائدات                 و

ويمكـن أن توسـع الـدول تعـريف هـذا الجـرم ليشـمل الحـالات الـتي كان فيها مرتكب             . الجـريمة 
وقد أدرجت  ). سوء النية الاحتمالي  (الجـرم يعـتقد، ولو خطأ، أن الأموال هي عائدات الجريمة            

 . كندا، توسيعا كهذا في قانونهابعض الدول، ومنها

والعنصـر الذهـني الـلازم، في بعـض الولايـات القضـائية أو المـبادرات الاقليمـية، هو أن                 -١٥٨
و يمكن أن يستخدم أيضا مفهوم الجهل المتعمد . الشـخص كـان يعـلم أو كـان ينـبغي أن يعـلم             

ه خـاص في قضــايا  وعـلى الـرغم مــن أن هـذا لـيس شـرطا فانــه فعـال بوج ـ      . أو الـتعامي المـتعمد  
 .غسل الأموال، حيث يجد المشرعون أن بالامكان اعتماد مثل هذا التوصيف للجرائم
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ويمكـن الحصـول على المزيد من المعلومات عن مختلف الخيارات التي يمكن ادراجها في                -١٥٩
القوانـين واللوائـح والاجـراءات الرامـية إلى مكافحـة غسـل الأمـوال مـن وحـدة مكافحة غسل             

 الــتابعة لمكتــب الأمــم المــتحدة المعــني بــالمخدرات والجــريمة ومــن المصــادر المذكــورة في  الأمــوال
 .، المصادر الأخرى للمعلومات، أدناه)ج (٥الباب 

  
  مصادر المعلومات    -٥ 

  الأحكام والصكوك ذات الصلة        )أ( 
  اتفاقية الجريمة المنظمة        ‘١‘ 

 )المصطلحات المستخدمة (٢المادة 

 )حقة والمقاضاة والجزاءاتالملا (١١المادة 

 )المصادرة والضبط (١٢المادة 

 )التعاون الدولي لأغراض المصادرة (١٣المادة 

 )التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة (١٤المادة 

 )تسليم المجرمين (١٦المادة 

 )المساعدة القانونية المتبادلة (١٨المادة 

 )ال إنفاذ القانونالتعاون في مج (٢٧المادة 

 )تنفيذ الاتفاقية (٣٤ من المادة ٣الفقرة 
  

  بروتوكولات اتفاقية الجريمة المنظمة             ‘٢‘ 
  من كل بروتوكول١ من المادة ٣ و٢الفقرتان 

  
  صكوك أخرى       ‘٣‘ 

اتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات والمؤثــرات العقلــية لســنة     
١٩٨٨ 
 ٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، المجلد مجموعة المعاهدات المتحدة، الأمم

http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_er.pdf 
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الاتفاقـية الخاصـة بغسـل العـائدات المتأتـية مـن الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرتها لسنة                   
١٩٩٠ 

 ١٤١، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا، 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/141.htm  

 ١٩٩٩الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 
 ٥٤/١٠٩مرفق قرار الجمعية العامة 

http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/251/28/PDF/N0025128.pdf?OpenElement   
  أمثلة للتشريعات الوطنية    )ب( 

 من اتفاقية    ٧ و ٦لأطراف التي تعد تشريعات بشأن أحكام المادتين              قد ترغب الدول ا     -١٦٠
 .الجريمة المنظمة في الرجوع إلى التشريعات المعروضة أدناه، في جملة أمور، للاسترشاد بها                       

  
 البرازيل 

  جرائم غسل الأموال أو اخفاء الموجودات والحقوق والنفائس            -الفصل الأول   
  ١المادة    

بيعة الحقيقية أو المنشأ أو المكان أو طريقة التصرف أو            إخفاء أو تمويه الط      
الحركة أو الملكية فيما يتعلق بالموجودات والحقوق والنفائس التي تنتج بصورة              

 :مباشرة أو غير مباشرة عن الجرائم التالية         

 الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة أو العقاقير المماثلة لها؛                -أولا   

 الارهاب؛     -ثانيا  

تهريب الأسلحة أو الذخيرة أو المواد المستخدمة لانتاجها أو الاتجار                      -ثالثا   
 غير المشروع بتلك الأسلحة أو الذخيرة أو المواد؛            

 الابتزاز عن طريق الاختطاف؛      -رابعا   

الأفعـال الموجهـة ضــد الادارة العمومـية، بمــا في ذلـك المطالــبات      -خامسا  
لشخص نفسه أو للآخرين، كشرط أو ثمن       المباشـرة أو غـير المباشـرة بفوائـد ل         
 لأداء أي فعل إداري أو عدم أدائه؛

 الأفعال الموجهة ضد النظام المالي البرازيلي؛           -سادسا    
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 .الأفعال التي ترتكبها منظمة إجرامية       -سابعا   

سنوات   ) عشر  (١٠سنوات إلى     ) ثلاث    (٣لمدة   ) ١(السجن    : العقوبة  
 .وغرامة 

 
  ١الفقرة    

لعقوبة ذاتها على أي شخص يقوم، من أجل اخفاء أو تمويه استخدام                      تنطبق ا  
 :الموجودات والحقوق والنفائس المتأتية من الجرائم المبينة في هذه المادة، بما يلي             

 تحويلها إلى أصول مشروعة؛        -أولا   

اكتساب أي من تلك الموجودات والحقوق والنفائس، أو تسلمها،                -ثانيا  
ار بها، أو إعطائها أو تسلمها كضمان، أو الاحتفاظ بها،                    أو تبادلها، أو الاتج   

 أو تخزينها، أو نقلها، أو تحويلها؛        

 استيراد البضائع أو تصديرها بأسعار لا تناظر قيمتها الحقيقية؛               -ثالثا   
 
  ٢الفقرة    

 :تنطبق العقوبة ذاتها على أي شخص  

ودات يســـتخدم، مـــن خـــلال نشـــاط اقتصـــادي أو مـــالي، أي موج ـــ -أولا  
 وحقوق ونفائس يعلم أنها متأتية من الجرائم المشار اليها في هذه المادة؛

يشـترك عـن علم في أي جماعة أو رابطة تنشأ أو مكتب ينشأ لغرض                -ثانيا  
 .رئيسي أو ثانوي هو ارتكاب جرائم مشار اليها في هذا القانون

 
  ٣الفقرة    

ر إليها في هذا القانون وفقا     يعاقـب عـلى محاولـة ارتكاب أي من الجرائم المشا            
 . من المدونة الجنائية١٤للأحكام المبينة في الفقرة الوحيدة للمادة 

 
  ٤الفقرة    

ــيها في       ــة بنســبة الثلــث إلى الثلــثين، في أي مــن الحــالات المشــار ال تــزاد العقوب
ــا ثابــتا أو          ــبع الجــريمة نمط ــندما تت ــادة، ع ــذه الم ــن ه ــا م ــنود أولا إلى سادس الب

 . منظمة اجراميةترتكبها
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  ٥الفقرة    
في حالـة الموافقـة الحـرة للمـتهم أو شـريكه عـلى الـتعاون مع السلطات بتقديم                   

معلومـات تـؤدي إلى كشـف جريمة وتحديد المسؤولين عنها، أو إلى اكتشاف              
موجـودات وحقـوق ونفـائس كانـت موضـوع الجـريمة، يجوز تخفيض العقوبة            

يسـمح للمـتهم أيضـا بـأن يبدأ قضاء فترة     ويجـوز أن  . بنسـبة الثلـث أو الثلـثين     
ويجــوز أن يقــرر القاضــي أيضــا بشــأن ). ٢(الســجن في نظــام ســجني مفــتوح 

 .تنفيذ العقوبة أو الاستعاضة عنها بتقييد الحقوق
  
 كندا  

http://laws.justice.gc.ca/en/p-24.501/92769.html   
 الصين  

http://www.imolin.org/lawchina.htm   
 إيطاليا

http://www.imolin.org/lawitaly.htm   
   تسلم السلع المسروقة      -٦٤٨المادة    

، يكون أي شخص يكتسب          ]الأصلي [باستثناء حالات المشاركة في الجرم            
أو يتسلم أو يخفي نقودا أو سلعا هي عائدات جرم جنائي، أو يسعى بأية حال إلى                               

ئها، من أجل الحصول على        اتاحة اكتساب تلك النقود أو السلع أو تسلمها أو اخفا        
أرباح له أو لأشخاص آخرين، عرضة للسجن لمدة سنتين إلى ثماني سنوات ولغرامة                          

 . مليون ليرة ايطالية   ٢٠قدرها مليون ليرة إيطالية إلى         

وتكون العقوبة هي السجن لمدة تصل إلى ست سنوات وغرامة تصل إلى                
 .مليون ليرة ايطالية إذا لم يكن الجرم خطيرا       

نطبق أحكام هذه المادة أيضا عندما يكون الشخص الذي يرتكب الجرم                         وت  
الذي عائداته هي النقود والسلع المذكورة غير قابل للاتهام الجنائي أو غير قابل                   

 .للعقوبة، أو عندما يكون الجرم المذكور غير قابل للملاحقة القضائية                 
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   غسل الأموال   - مكررا   ٦٤٨المادة    
، يكون أي شخص يبدّل أو         ]الأصلي  [شاركة في الجرم    باستثناء حالات الم     

يحوّل نقودا أو سلعا أو موجودات حصل عليها بواسطة جرائم جنائية متعمدة، أو                       
أي شخص يسعى إلى إخفاء كون النقود أو السلع أو الموجودات المذكورة هي                              

مة   عائدات لتلك الجرائم، عرضة للسجن لمدة أربع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وغرا                     
 . مليون ليرة إيطالية    ٣٠قدرها مليونا ليرة إيطالية إلى         

 .وتزاد العقوبة عندما يرتكب الجرم في مجرى نشاط مهني              

وتخفض العقوبة إذا كانت النقود أو السلع أو الموجودات هي عائدات جرم                     
 .جنائي عقوبته السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات            

 .٦٤٨وتنطبق الفقرة الأخيرة من المادة       
 
   استخدام النقود أو السلع أو الموجودات ذات المنشأ غير المشروع                      - مكررا ثانيا    ٦٤٨المادة     

والحالات المنصوص عليها في        ] الأصلي  [باستثناء حالات المشاركة في الجرم         
 مكررا، يكون أي شخص يستخدم في أنشطة اقتصادية أو                  ٦٤٨ والمادة   ٦٤٨المادة 

جودات حصل عليها بواسطة جرم جنائي عرضة للسجن                  مالية نقودا أو سلعا أو مو       
  ٣٠لمدة أربع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وغرامة قدرها مليونا ليرة إيطالية إلى                        

 .مليون ليرة إيطالية   

 .وتزاد العقوبة عندما يرتكب الجرم في مجرى نشاط مهني              

 .٦٤٨ من المادة   ٢وتخفض العقوبة عملا بالفقرة         

 .٦٤٨خيرة من المادة    وتنطبق الفقرة الأ   
  

 اليابان 
http://www.imolin.org/lawjapan.htm   
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  لاتفيا
 قانون بشأن منع غسل العائدات المتأتية من نشاط إجرامي  
  )١٩٩٨يونيه / حزيران١بدأ نفاذ القانون في (  
  أحكام عامة -الباب الأول  
  ١المادة   

 :تستخدم في هذا القانون المصطلحات التالية  

 ):ويشار اليها فيما يلي بعبارة معاملة(معاملة مالية  )١  

 تسلم الودائع والأموال الأخرى الواجبة السداد؛ )أ  

 الإقراض؛ )ب  

 خدمات تحويل الأموال؛ )ج  

 اصدار وخدمة صكوك سداد أخرى غير النقد؛ )د  

الشــيكات، الكمبــيالات، شــهادات (الاتجــار بصــكوك الســوق المالــية  )ه  
 ؛)داعالإي

الصــرف الأجــنبي والعقــود المالــية والأوراق المالــية لحســاب الشــخص   )و  
 نفسه ولحسابات الزبائن؛

 عمليات الائتمان؛ )ز  

حفـــظ وادارة الأوراق المالـــية، بمـــا في ذلـــك ادارة أمـــوال الاســـتثمار  )ح  
 الجماعية وصناديق المعاشات التقاعدية؛

 الخطية، التي يتولى بموجبها اصـدار الضـمانات وغيرهـا مـن التعهدات        )ط  
 أحد الأشخاص المسؤولية لدى الدائن عن دين طرف ثالث؛

 حفظ النفائس؛ )ي  

 اصدار الأسهم وتقديم الخدمات ذات الصلة؛ )ك  

 إسداء المشورة إلى الزبائن بشأن الخدمات المالية؛ )ل  

 الوساطة في سوق الصكوك النقدية؛ )م  
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 ية التزامات الزبائن؛تقديم المعلومات عن تسو )ن  

 التأمين؛ )س  

 بدء عمليات اليانصيب والقمار ومواصلتها؛ )ع  

 المعاملات الأخرى المماثلة بطبيعتها للمعاملات المذكورة أعلاه؛ )ف  

في سجل ) مشـروع أعمـالي مسجل    (منشـأة مسـجلة     : مؤسسـة مالـية    )٢  
احدى المعاملات المالية منشـآت جمهوريـة لاتفـيا، أو فـرع أو مكتـب تمثيل مقام لأداء           

المشـار الـيها في هـذا القـانون أو عـدد مـنها، باسـتثناء تسـلم الودائع والأموال الأخرى              
). مشاريع أعمالية (الواجـبة السـداد، أو لاحتـياز ممـتلكات في رأسمـال منشـآت أخرى                

ولأغــراض هــذا القــانون، يعتــبر أيضــا مؤسســات مالــية الأشــخاص الاعتــباريون أو         
 شركاؤهم الذين يتضمن نشاطهم المالي القيام بالمعاملات المالية أو تقديم         الطبيعـيون أو  

 المشورة بشأنها أو اصدار الشهادات بها؛

الأمـوال الـنقدية وصـكوك الدفـع غـير الأموال النقدية،         : مـوارد مالـية    )٣  
والمعـادن الثميـنة، والأوراق المالـية حسـب تعـريفها في قـانون جمهوريـة لاتفيا للأوراق              

 الية؛الم

شـخص اعتـباري أو طبـيعي أو شـركاؤه ممـن يزاولون معاملة        : زبـون  )٤  
 مالية واحدة على الأقل مع مؤسسة ائتمانية أو مالية؛

مصـرف أو رابطة ادخار وإقراض أو فرع لمصرف  : مؤسسـة ائتمانـية    )٥  
 أجنبي؛

قائمــة مؤشــرات يعــتمدها  : قائمــة مؤشــرات المعــاملات غــير المعــتادة  )٦  
وزراء ويمكــن بموجــبها أن تســمى المعاملــة غســل عــائدات متأتــية مــن نشــاط  مجلــس الــ
 .أو محاولة غسل أموال) غسل أموال(اجرامي 

  
  ٢المادة   

يقـرر هذا القانون مسؤوليات وحقوق المؤسسات المالية والمؤسسات          )١(  
ط الائتمانــية وأجهــزة الاشــراف والــرقابة علــيها لمــنع غســل العــائدات المتأتــية مــن نشــا 

وينص القانون أيضا على اجراءات انشاء مكتب منع غسل العائدات المتأتية         . إجـرامي 
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ــرامي   ــاط الاجـ ــن النشـ ــية   (مـ ــرة الرقابـ ــم الدائـ ــلي باسـ ــيما يـ ــيه فـ ــار الـ والمجلـــس ) يشـ
 .الاستشاري، ومسؤولياتهما وحقوقهما

ينطـبق هـذا القــانون أيضـا عـلى الأشــخاص الاعتـباريين أو الطبيعــيين       )٢(  
ــية وتقــديم      الآخــرين أ ــيام بمعــاملات مال و شــركائهم ممــن يتضــمن نشــاطهم المهــني الق

 .المشورة بشأنها واصدار الشهادات بها
  

  ٣المادة   
الغـرض مـن هـذا القـانون هو منع امكانية استخدام النظام المالي للاتفيا لغسل                

 .العائدات المتأتية من النشاط الاجرامي
  
  ٤المادة   

ــائدات المســتمد    ــية والممــتلكات     الع ــوارد المال ة مــن النشــاط الاجــرامي هــي الم
 :الأخرى المتأتية من الأنواع التالية من النشاط الاجرامي

الـتوزيع غـير المشـروع لـلمواد السامة أو الشديدة الفعالية أو المخدرة               )١  
 أو المؤثرة على العقل؛

صابات النشاط الاجرامي المتعلق بع   (أنشـطة عصـابات النهب المسلح        )٢  
 ؛)النهب المسلح

 التهريب؛ )٣  

 نقل الأشخاص غير المشروع عبر حدود الدولة؛ )٤  

ــتعامل غــير       )٥   ــية المــزورة، أو ال ــع الــنقود أو الأوراق المال صــنع أو توزي
 المشروع بالأوراق المالية أو المستندات النقدية؛

 احتجاز الرهائن والاختطاف؛ )٦  

 شر والحقوق المشابهة لها؛انتهاك حقوق التأليف والن )٧  

جـرائم الممـتلكات المرتكـبة عـلى نطـاق واسع أو التي ترتكبها جماعة                )٨  
 منظمة؛
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تنظـيم المشـاريع غـير المـأذون بـه أو غير المسجل، والافلاس الإهمالي،                )٩  
 والاحتيال على مؤسسة ائتمانية؛

 الرشو والارتشاء، والوساطة في الرشوة؛ )١٠  

 ئح استيراد المواد الإباحية أو صنعها أو توزيعها؛انتهاك لوا )١١  

ــير      )١٢   ــتدمير غـ ــتحويل أو الـ ــتعمال أو الـ ــتخزين أو الاسـ ــياز أو الـ الاحتـ
 المشروع للمواد المشعة؛

ــيع غــير المشــروع    )١٣   ــه (الصــنع أو الب ــأذون ب للأجهــزة الخاصــة  ) غــير الم
 والأسلحة والذخيرة والمتفجرات؛

نســجة الداخلــية مــن جســم بشــري حــي أو   استئصــال الأعضــاء والأ )١٤  
 .ميت والاتجار بها بصفة غير مشروعة

  
  ٥المادة   

تعتـبر الأنشـطة التالـية أنشـطة غسـل أمـوال متأتـية مـن نشـاط اجـرامي عندما                       
 :ترتكب عمدا لاخفاء أو تمويه المصدر الاجرامي لموارد مالية أو ممتلكات أخرى

أخــرى إلى نفــائس أخــرى أو تغــيير تحويــل مــوارد مالــية أو ممــتلكات  )١  
 مكانها أو اسمها؛

اخفـاء مـوارد مالـية أو ممـتلكات أخـرى أو تمويـه طبيعتها الحقيقية أو                  )٢  
 مصدرها أو مكانها أو إيداعها أو نقلها أو حق ملكيتها الحقيقي؛

احتـياز مـوارد مالـية أو ممتلكات أخرى أو حيازتها أو استخدامها مع      )٣  
 وقـت احتـياز حـق ملكـية الممـتلكات أو المـوارد المالـية، بأنها تأتت من        العـلم الـتام، في   
 نشاط اجرامي؛

 من  ٣-١المسـاعدة عـلى ارتكـاب الأفعـال المشـار الـيها في الفقـرات                 )٤  
 .هذه المادة
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  تحديد هوية االزبائن -الباب الثاني  
  ٦المادة   

أو تقـبل مـوارد مالية   لا يحـق لأي مؤسسـة ائتمانـية أو مالـية أن تفـتح حسـابا            
 :للحفظ الآمن دون الحصول على المعلومات التالية عن الزبون

 :فيما يخص المقيم )١  

ــم التســجيل       )أ    ــر ورق ــباريا، الإســم والمق ــان شخصــا اعت اذا ك
 ومكان التسجيل؛

 اذا كان شخصا طبيعيا، الإسم واسم العائلة ورقم الهوية؛ )ب   

نات مـن شـهادة الهويـة الصادرة من البلد          فـيما يخـص غـير المقـيم، بـيا          )٢  
 :الأجنبي المعني

ــم التســجيل       )أ    ــر ورق ــباريا، الإســم والمق ــان شخصــا اعت اذا ك
 ومكان التسجيل؛

اذا كـان شخصـا طبيعيا، الإسم واسم العائلة وتاريخ اصدار            )ب   
 .شهادة الهوية ورقمها والجهة التي أصدرتها

  
  ٧المادة   

الائتمانـــية أو المالـــية أيضـــا هويـــة الـــزبون بالاجـــراء  تحـــدد المؤسســـة  )١(  
 في حالـة أي معاملـة مالـية أخـرى حيثما تبلغ قيمة معاملة            ٦المنصـوص علـيه في المـادة        

 لات أو تـزيد عليها ولم  ١٠ ٠٠٠واحـدة أو عـدة معـاملات متصـلة اتصـالا واضـحا             
الية للحفظ تكـن هويـة الزبون قد حددت لدى فتح الحساب أو قبول موارد الزبون الم       

 .الآمن

حيــثما يكــون حجــم المعاملــة غــير معــروف في وقــت تنفــيذها، تحــدد   )٢(  
ودون اعتبار لحجم   .  لات أو أكثر   ١٠ ٠٠٠هويـة الـزبون فـور تقدير الحجم وبلوغه          

المعاملـة، تحـدد المؤسسـة الائتمانـية أو المالـية هويـة الـزبون كلما كانت المعاملة متميزة                 
شرات المعاملات غير المعتادة أو كانت هناك ظروف مريبة   بواحـد عـلى الأقـل مـن مؤ        

 .أخرى تشير إلى أن المعاملة قد تكون غسل أموال أو شروعا في غسل أموال
 



 

72 

 اتفاقية الجريمة المنظمة

  ٨المادة   
حيـثما تعلم المؤسسة الائتمانية أو المالية أو تشتبه في أن المعاملات المشار اليها     

ــت  ٧ و٦في المــادتين  ــيابة عــن طــرف ثالــث، ت ــة للتوصــل إلى   تجــرى ن خذ تدابــير معقول
 .تحديد هوية ذلك الشخص

  
 ٩المادة   

لا تنطـبق اشـتراطات تحديـد الهويـة المنصـوص علـيها في هـذا القـانون عـلى ما                    
 :يلي

المعـاملات المالـية الـتي يكـون زبـون المؤسسـة الائتمانـية أو المالية فيها                  )١  
 :واحدا مما يلي

 نِحت ترخيصا في جمهورية لاتفيا؛مؤسسة ائتمانية أو مالية مُ )أ  

ــد وارد في قائمــة       )ب   ــية أو مالــية مُنِحــت ترخيصــا في بل مؤسســة ائتمان
وتشـمل القائمة البلدان التي تكون نافذة فيها        . بلـدان تحددهـا الدائـرة الرقابـية       

قوانـين بشـأن غسـل الأمـوال وفقـا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير          
ــية لســنة   المشــروع في المخ ــ ــيه مجلــس  ١٩٨٨درات والمؤثــرات العقل  أو لتوج

 بشـأن مــنع اسـتخدام الــنظام المـالي لأغــراض غســل    EEC/91/308أوروبـا رقــم  
 الأموال؛

الطـــرف المســـجل في ســـوق أوراق مالـــية عضـــو في الاتحـــاد الـــدولي   )٢  
ــد آخــر       ــة عضــو في الاتحــاد الأوروبي أو بل ــية والمؤسَّــس في دول لأســواق الأوراق المال

 تحدده الدائرة الرقابية؛

ــتأمين  )٣   ــركات الـ ــية(شـ ــات التأمينـ ــتجاوز القســـط  ) الجهـ ــثما لا يـ حيـ
 لات أو لا يتجاوز القسط الوحيد ٥٠٠الـدوري الاجمـالي للـزبون خلال سنة واحدة          

 . لات، دون اعتبار لمبلغ التأمين١ ٥٠٠
  

 ١٠المادة  
، تحــتفظ ٦ المــادة لــدى تحديــد هويــة الــزبون وفقــا للاجــراء المــبين في  )١(  

المؤسسـة الائتمانـية أو المالـية بنسـخ مـن شـهادات تحديـد الهوية لمدة لا تقل عن خمس                     
 .سنوات بعد انتهاء العلاقة بالزبون
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، ٨ و٧لــدى تحديــد هويــة الــزبون عمــلا بالاجــراء المــبين في المــادتين   )٢(  
ــد الهو      ــن شــهادات تحدي ــية بنســخ م ــية أو المال ــة وســجلات  تحــتفظ المؤسســة الائتمان ي

وتنطــبق مــدة حفــظ . المعــاملات لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات بعــد انــتهاء المعاملــة 
 ٨المسـتندات أيضـا عـلى مسـتندات تحديـد هويـة الأطراف الثالثة المشار اليها في المادة           

 .اذا تم الحصول على تلك المستندات
  
  ريبةالابلاغ عن المعاملات المالية غير المعتادة والم -الباب الثالث  
  ١١المادة   
 :المؤسسات الائتمانية والمالية ملزمة بما يلي   

ابـلاغ الدائـرة الرقابـية دون ابطـاء عـن أي معاملـة مالية تتميز بواحد              )١  
وتضــع الدائــرة الرقابــية قائمــة    . عــلى الأقــل مــن مؤشــرات المعــاملات غــير المعــتادة      

ت المجلس الاستشاري، ويعتمد    مؤشـرات المعـاملات غـير المعـتادة، مـع مـراعاة اقتراحا            
 مجلس الوزراء تلك القائمة؛

تقـديم المـزيد مـن المعلومات فورا، لدى تلقي طلب خطي من الدائرة              )٢  
الرقابـية، عـن أي معـاملات مالـية مـبلّغ عنها، على النحو الذي يحتاجه المكتب ليؤدي         

ت الائتمانية  ومسؤولو وموظفو المؤسسا  . وظيفـته بموجـب هذا القانون بطريقة سليمة       
والمالــية ملــزمون أيضــا بــابلاغ الدائــرة الرقابــية عــن أي حقــائق تُكشــف قــد لا تطــابق  
قائمـة مؤشـرات المعـاملات غـير المعـتادة ولكـن يشـتبه، بسبب ظروف أخرى، في أنها                   

 .تنطوي على غسل أموال أو شروع في غسل أموال
  
  ١٢المادة   

مانــية أو المالــية إلى الدائــرة الرقابــية يكــون الــتقرير الــذي تقدمــه المؤسســة الائت  
 :محتويا، إن أمكن ذلك، على ما يلي

 تحديد هوية الزبون؛ )١  

 نسخة من شهادة تحديد هوية الزبون؛ )٢  

ــنهائي       )٣   ــك المقصــد ال ــا في ذل ــترحة، بم ــلمعاملة المجــراة أو المق وصــف ل
 اقتراحها؛للأموال وحجم المعاملة، وبيان لوقت ومكان اجراء المعاملة أو 
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الأدلــة الــتي تؤيــد أن المعاملــة مريــبة أو يمكــن أن تســمى غــير معــتادة     )٤  
 .استنادا إلى قائمة مؤشرات المعاملات غير المعتادة

  
  ١٣المادة   

تســتخدم الدائــرة الرقابــية المعلومــات المفشــاة امتــثالا لمقتضــيات هــذا القــانون     
ويكون . وص علـيه في هذا القانون لغـرض وحـيد هـو أداء واجـباتها وفقـا لمـا هـو منص ـ        

أي موظـف في الدائـرة الرقابـية يسـتخدم هـذه المعلومات لأغراض غير الأغراض المبينة       
أعـلاه أو يفشيها لأشخاص غير مأذون لهم عرضة للملاحقة الجنائية على النحو الذي              

 .ينص عليه القانون
  
  ١٤المادة   

مسـؤوليها أو موظفـيها ابلاغ زبون       لا يحـق للمؤسسـة الائتمانـية أو المالـية أو              
ــته      ــزبون أو معاملـ ــية أُبلغـــت بمعلومـــات عـــن الـ ــرة الرقابـ ــأن الدائـ أو طـــرف ثالـــث بـ

 ).معاملاته(
  
  ١٥المادة   

لا يشـرع في تحقـيق سـابق للمحاكمة بشأن واقعة غسل الأموال ازاء شخص           
 .أبلغ الهيئة الرقابية بتلك الواقعة

  
  ١٦المادة   

أو ( إبــلاغ الدائــرة الرقابــية مــن قِــبل مؤسســة ائتمانــية أو مالــية حيـثما يشــكّل   
ــيها /مســؤول ــثالا لمقتضــيات هــذا القــانون، لا يضــع ذلــك عــلى عــاتق     ) موظــف ف امت

المؤسسـة المـبلغة أو الشخص المبلغ أي مسؤولية قانونية أو مادية سواء أتم اثبات واقعة                
ــلمحاكمة أو في ا    ــيق الســابق ل ــوال خــلال التحق ــتم، ودون  غســل الأم لمحكمــة أم لم ي

 .اعتبار لأحكام العقد المبرم بين المؤسسة الائتمانية أو المالية والزبون
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  الامتناع عن المعاملات المالية المريبة -الباب الرابع  
  ١٧المادة   

تمتـنع المؤسسـات الائتمانـية والمالـية عـن أداء أي معاملـة تشتبه في أنها تنطوي على غسل          
 .روع في غسل أموالأموال أو ش

  
  ١٨المادة   

حيـثما يتعذر على المؤسسة الائتمانية أو المالية أن تمتنع عن أداء معاملة مريبة أو حيثما      
يمكـن أن يكـون ذلـك الامتـناع مصـدرا لمعلومـات للأشخاص المتورطين في غسل الأموال وأن            

ة أن تــؤدي المعاملــة يســاعدهم عــلى تفــادي العواقــب القانونــية لذلــك النشــاط، يحــق للمؤسس ــ
 . من هذا القانون١٢المذكورة وتبلّغ عنها الدائرة الرقابية لاحقا وفقا للاجراء المبين في المادة 

  
  ١٩المادة   

حيـثما تكـون مؤسسـة ائتمانـية أو مالـية قـد امتنعـت عـن معاملة عملا بالمادة                     
أو ( المؤسســة  مــن هــذا القــانون، لا يضــع ذلــك، ولا تــأخير المعاملــة، عــلى عــاتق  ١٧

أي مسـؤولية قانونية أو مادية، دون اعتبار للنتائج الناشئة عن    ) موظـف فـيها   /مسـؤول 
 .استخدام المعلومات التي أفشيت

  
   اجراءات الرقابة الداخلية للمؤسسات الائتمانية والمالية -الباب الخامس  
  ٢٠المادة   

الائتمانية والمالية للامتـثال لمقتضـيات هـذا القـانون، تضـع المؤسسات           )١(  
 .اجراءات رقابية داخلية وتضمن تنفيذها

تضـمن المؤسسـات الائتمانـية والمالـية أن يكـون موظفوهـا عـلى عــلم         )٢(  
ويـدرب الموظفـون عـلى كشـف مؤشـرات المعـاملات المالية             . بمقتضـيات هـذا القـانون     

 .داخليةغير المعتادة والمريبة وأداء المهام التي تحددها اجراءات الرقابة ال

ــية ملـــزمة بتســـمية وحـــدة مســـؤولة أو    )٣(   ــية والمالـ المؤسســـات الائتمانـ
مسؤولية مباشرة عن امتثال المؤسسة الائتمانية      ) أشخاص مسؤولين (شـخص مسؤول    

وتُبلَّغ الدائرة الرقابية   . أو المالـية لمقتضـيات هـذا القانون وعن الاتصال بالدائرة الرقابية           
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ية بالمؤسسة باسم الوحدة المذكورة أو الشخص المذكور     والسـلطات الاشـرافية والرقاب    
 ).الأشخاص المذكورين(

  
  ٢١المادة  

لا يحـق للمؤسســات الائتمانــية والمالــية وســلطاتها الاشــرافية والرقابــية   )١(  
والدائـــرة الرقابـــية ومســـؤوليها وموظفـــيها افشـــاء معلومـــات إلى أطـــراف ثالـــثة عـــن   

لوحــدات الــتي تمــت تســميتها لإقامــة اتصــالات  الأشــخاص الذيــن تمــت تســميتهم أو ا
 .بالدائرة الرقابية

لا يحـق للدائـرة الرقابـية أن تكشـف معلومـات عـن الأشخاص الذين                 )٢(  
ولا ينطـبق هذا القيد على الحالات   . أبلغـوا عـن معـاملات مالـية غـير معـتادة أو مريـبة              

 . من هذا القانون٣٣المشار اليها في المادة 
  
  مسؤوليات السلطات الاشرافية والرقابية في المؤسسات الائتمانية والمالية -الباب السادس  
  ٢٢المادة   

المؤسسـات الاشـرافية والرقابـية في المؤسسـات الائتمانـية والمالية ملزمة بابلاغ         
الدائـرة الرقابـية بـأي وقـائع يكشـف عنها خلال الفحص والتفتيش، اذا كانت تطابق                 

لمعـتادة ولم تـبلّغ المؤسسة الائتمانية أو المالية الدائرة الرقابية           مؤشـرات المعـاملات غـير ا      
 .بها

  
  ٢٣المادة   

يحــق للســلطات الرقابــية والاشــرافية في المؤسســات الائتمانــية والمالــية أن تــبلغ    
الدائـرة الرقابـية بأي وقائع يكشف عنها خلال الفحص والتفتيش اذا كانت لا تطابق         

لمعــتادة ولكــن يمكــن أن يشــتبه في أنهــا تــنطوي عــلى غســل  مؤشــرات المعــاملات غــير ا
 .أموال أو شروع في غسل أموال
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  ٢٤المادة   
لا يحـق للسـلطات الاشرافية والرقابية وموظفيها إبلاغ زبائن مؤسسة ائتمانية              

أو مالـية أو أطـرافا ثالـثة بأنـه قـد تم ابلاغ الدائرة الرقابية وفقا للاجراء المنصوص عليه            
 . من هذا القانون٢٣ و٢٢ و١٢ و١١واد في الم

  
  ٢٥المادة   

لا يشـكّل ابـلاغ الدائـرة الرقابـية وفقـا للاجـراء المنصـوص عليه في هذا الباب            
أو (افشـاء لمعلومـات سـرية، ولذلـك لا يضـع على عاتق السلطات الاشرافية والرقابية                 

غسل الأموال خلال   أي مسـؤولية قانونـية أو ماديـة سـواء أتم اثـبات واقعة               ) موظفـيها 
 .التحقيق القضائي الأولي أو أمام المحكمة أم لم يتم اثباتها

  
  ٢٦المادة   

السـلطات الاشـرافية والرقابـية للمؤسسات الائتمانية والمالية ملزمة بأن تقدم،              
بـناء عـلى طلـب الدائـرة الرقابـية، مسـاعدتها المنهجية على النحو الذي يحتاجه المكتب            

 .بموجب هذا القانون أداء سليمالأداء وظيفته 
  
  )الدائرة الرقابية(مكتب منع غسل الأموال المتأتية من نشاط اجرامي  -الباب السابع  
  ٢٧المادة   

هو ) الدائـرة الرقابية  (مكتـب مـنع غسـل الأمـوال المتأتـية مـن نشـاط اجـرامي                   
ابة عــلى  مؤسســة تابعــة للدولــة منشــأة خصيصــا تمــارس، وفقــا لهــذا القــانون، الــرق         

المعـاملات المالـية غـير المعـتادة والمريـبة وتحـتاز المعلومـات وتـتلقاها وتسـجلها وتعالجها                
وتلخصـها وتخـزنها وتحلـلها وتقدمهـا إلى الأجهـزة الـتي تجري التحقيق القضائي الأولي               
وإلى المحكمـة، حسـبما يكـون ملائمـا لمـنع واقعـة غسـل الأمـوال أو الشـروع في غسل            

شـاط اجـرامي آخـر مـتعلق بغسل الأموال، وكشف ذلك والتحقيق        الأمـوال، أو أي ن    
 .فيه أو المحاكمة عليه أمام المحكمة
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  ٢٨المادة   
الدائـرة الرقابـية هـي شـخص اعتـباري تحـت اشـراف مكتـب المدعي                  )١(  

العـام لجمهوريـة لاتفـيا؛ ويمـارس هـذا الاشـراف ممارسـة مباشـرة المدعي العام وأعضاء          
ويعـتمد مجلـس المدعـي العام أنظمة الدائرة         . اصـلون عـلى إذن خـاص      النـيابة العامـة الح    

 .الرقابية

ويحدد المدعي العام الهيكل . تمـول الدائـرة الرقابـية مـن ميزانـية الدولـة        )٢(  
 .التنظيمي للدائرة الرقابية وحجمها، مع مراعاة مقدار الأموال المخصصة

ت، ويعينه ويفصله المدعي    مـدة ولاية مدير الدائرة الرقابية أربع سنوا        )٣(  
ولا يجـوز فصـل المديـر مـن منصـبه إلا بسـبب ارتكـاب جريمة أو انتهاك متعمد               . العـام 

للقــانون؛ وبســبب أداء واجــباته المهنــية بإهمــال أو بطــريقة أدت إلى عواقــب وخــيمة؛   
 .وبسبب سلوك مشين غير متوافق مع وضعيته

ويحدد .  الرقابية ويفصلهميعـين مديـر الدائـرة الرقابـية موظفي الدائرة      )٤(  
 .مجلس الوزراء مرتبات الموظفين

يجـب أن يمتثل مدير الدائرة الرقابية وموظفوها للمقتضيات التي ينص          )٥(  
علـيها قانون أسرار الدولة لكي يكونوا مؤهلين للحصول على الإذن الخاص للاطلاع             

ت ويتحقق منها مكتب   ويفحص امتثالهم لهذه المقتضيا   . عـلى المعلومات البالغة السرية    
 .الدفاع عن الدستور

  
  ٢٩المادة   

 :الدائرة الرقابية مكلفة بالمسؤوليات التالية  

تسـلّم وجمع وتخزين وتحليل التقارير المقدمة من المؤسسات الائتمانية            )١  
والمالـية وغيرهـا مـن المعلومـات لكـي تقـرر مـا إن كانـت قـد تشـكل دليلا على غسل                 

 في غسل أموال؛أموال أو الشروع 

تــزويد الأجهــزة الــتي تجــري التحقــيق القضــائي الأولي والمحكمــة بــأي   )٢  
معلومـات قـد تكون ذات صلة من أجل منع حدوث واقعة غسل الأموال أو الشروع       
في غســل الأمــوال، أو أي فعــل اجــرامي مــتعلق بغســل الأمــوال، أو كشــف ذلــك أو    

 التحقيق فيه أو المحاكمة عليه أمام المحكمة؛
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تحلـيل نوعـية المعلومـات الـواردة ومـدى كفـاءة اسـتخدامها، وإبلاغ                )٣  
 المؤسسات الائتمانية والمالية بالنتائج؛

اجـراء التحلـيلات والتحقـيقات بشـأن الوسـائل التي حدث بها غسل               )٤  
 الأموال أو الشروع في غسل الأموال، وتحسين سبل منع وكشف تلك الأنشطة؛

ــا للاجـ ــ  )٥   ــتعاون، وفقـ ــانون، مـــع     الـ ــذا القـ ــيه في هـ راء المنصـــوص علـ
 .المؤسسات الدولية الضالعة في مكافحة غسل الأموال أو الشروع في غسل الأموال

  
  ٣٠المادة   

ــية والتنظيمــية اللازمــة لضــمان       ــية الــتدابير الاداريــة والتقن تــتخذ الدائــرة الرقاب
ا أو تعميمها أو اتلافها     سـرية المعلومـات ولمـنع الاطلاع على المعلومات أو التلاعب به           

ويقـرر مجلـس المدعـي العـام اجـراءات تسـجيل المعلومـات المبلغة إلى الدائرة            . دون إذن 
وتحفظ . الرقابـية ومعالجتها وتخزينها واتلافها، مع مراعاة توصيات المجلس الاستشاري         
 .الدائرة الرقابية المعلومات عن المعاملات المالية لمدة خمس سنوات على الأقل

  
  ٣١المادة   

جمــيع مؤسســـات الدولــة ملـــزمة بــتزويد الدائـــرة الرقابــية بالمعلومـــات وفقـــا       
ــب لأداء         ــذي يحــتاجه المكت ــنحو ال ــلى ال ــوزراء وع ــس ال ــتي يضــعها مجل للاجــراءات ال

 .وظائفه
  
  التعاون بين الدائرة الرقابية ومؤسسات الدولة -الباب الثامن  
  ٣٢المادة   

ة أن تقـدم معلومـات، بمبادرتها الخاصة، إلى الأجهزة التي           يجـوز للدائـرة الرقابـي       
ــية أو إلى المحكمــة، اذا كانــت تلــك المعلومــات قــد       تجــري التحقــيقات القضــائية الأول
تـؤدي إلى افتراض معقول بأن الشخص المعني ارتكب غسل أموال لكي يموه أو يخفي               

 .الاحتياز غير المشروع لموارد مالية أو ممتلكات أخرى
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  ٣٣لمادة ا  
اذا طلـب الأشـخاص المـأذون لهـم بـأداء الأعمـال الميدانية التحقيقية أو طلبت                 

ــلمحاكمة أو طلبــت المحكمــة معلومــات،      الأجهــزة الــتي تجــري التحقــيقات الســابقة ل
بموافقــة مــن المدعــي العــام أو أعضــاء النــيابة العامــة ذوي الصــلاحيات الخاصــة، فعــلى   

علومــات وفقــا لأحكــام هــذا القــانون في الحــالات الــتي   الدائــرة الرقابــية تقــديم تلــك الم 
 :يكون فيها النشاط الجنائي قد أدى إلى واحدة على الأقل من الحالتين التاليتين

ــنحو الــذي تقــرره      )١(   ــية في الوقــت الملائــم عــلى ال أقيمــت دعــوى جنائ
 مدونة الاجراءات الجنائية لجمهورية لاتفيا، أو

 تحقيقـية في الوقـت الملائـم على النحو المبين           شـرع في أعمـال ميدانـية       )٢(  
 من قانون الأعمال الميدانية التحقيقية تتعلق بالأنشطة الاجرامية المبينة في      ٢٢في المـادة    

 . من هذا القانون٤المادة 
  
  ٣٤المادة   

لــدى تلقــي طلــب مــن مكتــب ايــرادات الدولــة وافــق علــيه المدعــي العــام أو       
و الصـلاحيات الخاصـة، تقـدم الدائـرة الرقابـية المعلومات التي             أعضـاء النـيابة العامـة ذو      

تحـت تصـرفها حيـثما تكـون تلك المعلومات ضرورية لفحص إقرارات الدخل المقدمة               
مــن موظفــي الدولــة عمــلا بأحكــام قــانون مــنع الفســاد وحيــثما يكــون هــناك اشــتباه    

 .معقول في أن الشخص قد قدم معلومات خاطئة عن ممتلكاته أو دخله
  
  ٣٥المادة   

صــحة طلــب الحصــول عــلى معلومــات هــي مــن مســؤولية الشــخص   )١(  
 .الذي يقدم الطلب وعضو النيابة العامة الذي يأذن بتقديمه

سـرية المعلومـات المقدمـة مـن الدائـرة الرقابـية تـزول عند الشروع في                  )٢(  
 .ملاحقة جنائية ضد الشخص المعني

 مــن هــذا القــانون،  ٣٤-٣٢المــواد في الحــالات المنصــوص علــيها في   )٣(  
تقــدم الدائــرة الرقابــية جمــيع المــواد إلى المدعــي العــام أو إلى أعضــاء النــيابة العامــة ذوي  

 .السلطات الخاصة لاحالتها إلى المؤسسات المأذون لها
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  ٣٦المادة   
لا يحـق للدائـرة الرقابـية أن تسـتخدم المعلومات التي تحت تصرفها إلا            )١(  

 .ا القانون ووفقا للاجراءات التي يقررها هذا القانونلأغراض هذ

ــة ذوو       )٢(   ــيابة العام ــام وأعضــاء الن ــيه المدعــي الع ــا يحصــل عل لا يحــال م
الصـلاحيات الخاصة من الدائرة الرقابية من معلومات ذات أهمية لوظيفة الاشراف إلى       

ســـات أو المؤسســـات التحقيقـــية أو إلى المحكمـــة، ولا تســـتخدم لأغـــراض تلـــك المؤس
 .المحكمة

ــتي       )٣(   ــانون ال ــدا في هــذا الق ــة المذكــورة تحدي ــؤذن لمؤسســات الدول لا ي
حصـلت على معلومات من الدائرة الرقابية بأن تستخدم تلك المعلومات إلا للأغراض        

ويحظـر نسـخ تلك المعلومات أو ادخالها في قواعد          . الـتي طلبـت المعلومـات مـن أجـلها         
 .بيانات

  
  لمجلس الاستشاري للدائرة الرقابيةا -الباب التاسع  
  ٣٧المادة   

تسـهيلا لأعمـال الدائـرة الرقابـية ومـن أجـل تنسـيق تعاونهـا مـع أجهـزة إنفاذ                       
القـانون وكذلـك المؤسسـات الائتمانـية والمالـية، ينشـأ مجلـس استشاري ويعهد اليه بما         

 :يلي

 والمالية  تنسـيق الـتعاون بـين مؤسسـات الدولـة والمؤسسات الائتمانية            )١  
 من أجل انفاذ أحكام هذا القانون؛

وضــع توصــيات تقــدم إلى الدائــرة الرقابــية بشــأن أداء وظائفهــا عــلى   )٢  
 النحو الذي يقرره هذا القانون؛

اعـــداد المقـــترحات وتقديمهـــا إلى الدائـــرة الرقابـــية بشـــأن تعديـــل أو   )٣  
 تكميل قائمة مؤشرات المعاملات غير المعتادة؛

لمشــورة إلى المدعــي العــام بشــأن أداء الدائــرة الرقابــية وتقــديم   تقــديم ا )٤  
المقـترحات الـيه بشـأن تحسـين أداء الدائـرة الرقابـية، بـناء عـلى طلـبه أو بمـبادرة المجلس                  

 .الخاصة
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  ٣٨المادة   
 :تعين كل من الجهات التالية ممثلا واحدا لها في المجلس الاستشاري )١(  

 وزير المالية، )١  

 زير الداخلية،و )٢  

 وزير العدل، )٣  

 مصرف لاتفيا، )٤  

 لجنة سوق الأوراق المالية، )٥  

 رابطة المصارف التجارية، )٦  

 رابطة مؤسسات التأمين، )٧  

 .المحكمة العليا )٨  

 .يرأس المدعي العام اجتماعات المجلس الاستشاري )٢(  

اركة في اجــتماعات يدعــى مديــر الدائــرة الرقابــية وخــبراء إلى المش ــ     )٣(  
 .المجلس الاستشاري

 .توفر الدائرة الرقابية الأعمال الكتابية للمجلس الاستشاري )٤(  
  
  تبادل المعلومات الدولي -الباب العاشر  
  ٣٩المادة   

يحـق للدائـرة الرقابـية أن تتـبادل المعلومـات بحرية، بمبادرتها الخاصة أو           )١(  
نـة الأجنبية ذات المسؤوليات المماثلة للمسؤوليات      عـند الطلـب، مـع المؤسسـات المأذو        

 : من هذا القانون، ولكن رهنا بالشرطين التاليين٢٧المحددة في المادة 

كفالـة سـرية البـيانات وعـدم اسـتخدام البـيانات إلا للأغـراض المتفق                 )١  
 عليها بين الطرفين؛

ــواع النشــا      )٢   ــنع وكشــف أن ــات إلا لم ــة عــدم اســتخدام المعلوم ط كفال
 . من هذا القانون٤الاجرامي المبيّنة في المادة 



 

83 

 الجزء الأول، الفصل الثالث

تُقـدّم المعلومات التي هي تحت تصرف الدائرة الرقابية إلى المؤسسات            )٢(  
ــنحو الــذي تقــرره          ــم عــلى ال ــية الأجنبــية والمحــاكم الأجنبــية في الوقــت الملائ التحقيق

ــن خــلا        ــك م ــية، وذل ــتعاون في القضــايا الجنائ ــية بشــأن ال ــات الدول ــاطة الاتفاق ل وس
مؤسسـات الدولـة في جمهوريـة لاتفـيا الـتي هـي مذكـورة تحديـدا  في تلـك الاتفاقات،           

 مــن هــذا القــانون والخاضــعة    ٤ولا تُقــدّم إلا فــيما يــتعلق بالجــرائم المبيّــنة في المــادة      
 .للملاحقة الجنائية وفقا لقانون لاتفيا

  
 بولندا 

http://www.gbld.org/topicresults.aspx?country=29&topic=16   
 رومانيا 

htpp://www.imolin.org/lawroman.htm   
 الاتحاد الروسي    

http://www.imolin.org/lawruss.htm   
 السويد     

http://www.imolin.org/lawswede.htm   
 الامارات العربية المتحدة     

http://www.emirates-banking.com/regulate.htm   
 الولايات المتحدة    

http://www.fincen.gov/   
  المصادر الأخرى للمعلومات       )ج( 

) إيمولين  (يحتوي الموقع الشبكي للشبكة الدولية للمعلومات عن غسل الأموال                   -١٦١
(http://www.imolin.org/map.htm)                   الذي أعدته وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لمكتب ،

تشريعات وطنية شتى وبمواقع          الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على وصلات ربط ب                   
 .شبكية لوحدات استخبارات مالية وطنية        

وفيما يلي قائمة بالتوصيات والبيانات الهامة التي أصدرتها المنظمات الحكومية وغير                        -١٦٢
 .الحكومية الضالعة في مكافحة غسل الأموال          



 

84 

 اتفاقية الجريمة المنظمة

  الأمم المتحدة       ‘١‘ 
 )٢٠٠١ (١٣٧٣قرار مجلس الأمن     

http://ods-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf? 
OpenElement  

 الاعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين
 ٢٠/٢-مرفق قرار الجمعية العامة دإ

http://ods-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/775/09/PDF/N9877509.pdf? 
OpenElement  

 مكافحة غسل الأموال التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرينتدابير 
  دال٢٠/٤-قرار الجمعية العامة دإ

http://ods-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/775/15/PDF/N9877515.pdf? 
OpenElement   

غ أحكام تشريعية،  تهـدف التشـريعات النموذجـية الـتي وضـعتها الأمـم المـتحدة إلى تيسـير صـو                  
مكـيفة خصيصـا، مـن قِـبل الـدول الراغـبة في اعـتماد قـانون لمكافحـة غسل الأموال أو عصرنة             

وتجسـد التشـريعات النموذجـية أكـثر الأحكام صلة بالموضوع من            . تشـريعاتها في ذلـك المـيدان      
ــية، وتعدلهــا أو تعــززها أو تكمــلها       بــين الأحكــام الــتي وضــعت عــن طــريق التشــريعات الوطن

وتقـترح التشـريعات النموذجية أيضا أحكاما ابتكارية تهدف إلى تحسين فعالية        . طـريقة عملـية   ب
الـتدابير المنعـية والعقابـية المـتعلقة بغسـل الأمـوال، وتعـرض عـلى الـدول آلـيات قانونـية ملائمـة             

  .تتصل بالتعاون الدولي
ن الدولي فيما يتعلق    تشـريع الأمـم المـتحدة الـنموذجي بشـأن غسـل الأمـوال والمصادرة والتعاو               

 )يخص نظم القانون المدني (١٩٩٩بعائدات الجريمة لعام 
http://www.imolin.org/m199eng.htm  

 ٢٠٠٠مشـروع قـانون الأمـم المـتحدة الـنموذجي بشأن غسل الأموال وعائدات الجريمة، لعام               
 )يخص نظم القانون العام(

http://www.unodc.org/pdf/lap_money-laundering-proceeds_2000.pdf  
ــل         ــائدات الجــريمة وتموي ــوال وع ــنموذجي بشــأن غســل الأم ــتحدة ال ــم الم ــانون الأم مشــروع ق

 )يخص نظم القانون العام (٢٠٠٣الإرهاب، لعام 
http://www.imolin.org/poctf03.htm 
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  المنظمات الدولية الأخرى           ‘٢‘ 
  الأموالبيان بشأن منع الاستخدام الاجرامي للنظام المصرفي لغرض غسل

 لجنة بازل المعنية بالاشراف على المصارف والتابعة لمصرف التسويات الدولية
http://www.imolin.org/basle98.pdf   

 اليقظة الواجبة على المصارف بشأن الزبائن
 لجنة بازل المعنية بالاشراف على المصارف والتابعة لمصرف التسويات الدولية

http://www.bis.org/publ/bcbs85.pdf  
 توصيات أروبا التسع عشرة

 فرقة العمل الكاريبية المعنية بالاجراءات المالية
http://www.imolin.org/cfatf19.htm  

 القانون النموذجي للكومنولث بشأن حظر غسل الأموال
http://www.imolin.org/Comsecml.pdf  

 الموقع الشبكي بشأن غسل الأموال، التابع لمجلس أوروبا
http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legalco-operation/Combating_economic_crime/ 

Money_laundering/   
 الموقع الشبكي لفريق أفريقيا الشرقية والجنوبية المعني بمكافحة غسل الأموال

http://www.esaamlg.org/  
ــEC/2001/97توجــــيه الــــبرلمان الأوروبي ومجلــــس الجماعــــات الأوروبــــية    كــــانون ٤ؤرخ  المــ

 بشـأن منع استخدام النظام المالي       EEC/91/308 والمعـدل لتوجـيه المجلـس        ٢٠٠١ديسـمبر   /الأول
 لغرض غسل الأموال

http://europa.eu.int/eur-ex/pri/en/oj/dat/2001/1_344/1_34420011228en00760081.pdf   
 رض غسل الأموال بشأن منع استخدام النظام المالي لغEEC/91/308توجيه مجلس أوروبا 

http://www.imolin.org/eudireng.htm  
 )٢٠٠٣المنقحة في عام (التوصيات الأربعون 

 فرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال
http://www.fatf-gafi.org/pdf/40Recs-2003_en.pdf 
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 التوصيات الخاصة بشأن تمويل الارهاب
 جراءات المالية المتعلقة بغسل الأموالفرقة العمل المعنية بالا

http://www.fatf-gafi.org/pdf/SRecTF en.pdf  
مــلحوظات ارشــادية للمشــرفين عــلى شــؤون الــتأمين ولهيــئات الــتأمين بشــأن مكافحــة غســل    

 الأموال
 الرابطة الدولية للمشرفين على شؤون التأمين

http://www.iaisweb.org/02money.pdf  
 )بالاسبانية فقط( الأموال دليل تجريم غسل

 منظمة الدول الأمريكية
http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/eng/Main.htm  

الأنظمـة النموذجـية بشـأن جـرائم غسـل الأمـوال المرتـبطة بالاتجار غير المشروع والجرائم ذات         
 )١٩٩٨المعدلة في عام (الصلة 

 رات، التابعة لمنظمة الدول الأمريكيةلجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي المخد
http://www.cicad.oas.org/Desarrollo_Juridico/eng/legal-regulations-money.htm  

ــين المصــرفية، الموضــوع       ــية عــن القوان ــيانات العالم ــاعدة الب ــتخدام    "ق ــنع اس ــوال وم غســل الأم
 "المصارف من قِبل عناصر اجرامية

 ندوق النقد الدوليمشروع مشترك بين البنك الدولي وص
http://www.gbld.org/topicsearch.aspx   

  الحكومات     ‘٣‘ 
 اعلان كنغستون بشأن غسل الأموال

 ٦اعــتمده وزراء حكومــات الكاريــبـي وأمــريكا اللاتينــية وممــثلوها الآخــرون في كنغســتون في  
 ١٩٩٢نوفمبر /تشرين الثاني

http://www.imolin.org/cfatfdec.htm  
 اعلان ريغا

 ١٩٩٦نوفمبر /اعتمدته حكومات استونيا ولاتفيا وليتوانيا في تشرين الثاني
http://www.imolin.org/riga.htm   
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   تجريم الفساد وتدابير مكافحته           -دال  
 ٨المادة "

 تجريم الفساد"
تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم                 -١" 

 :ا عندما ترتكب عمداالأفعال التالية جنائي

وعــد موظــف عمومــي بمــزية غــير مســتحقة أو عرضــها علــيه أو مــنحه اياهــا،   )أ(" 
بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، ســواء لصــالح الموظــف نفســه أو لصــالح شــخص آخــر أو هيــئة   
أخـرى، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل مـا أو يمتـنع عـن القـيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته                

 مهامه الرسمية؛

ه، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مـزية غير           ـالـتماس موظـف عمومـي أو قـبول         )ب(" 
مسـتحقة، سـواء لصـالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك              

 .الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية

م من تدابير تشريعية وتدابير أخرى تـنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلز   -٢" 
 من هذه المادة الذي يكون ضالعا فيه موظف عمومي ١لـتجريم السـلوك المشار إليه  في الفقرة        

وبالمثل، تنظر كل دولة طرف في تجريم أشكال الفساد الأخرى          . أجـنبي أو موظـف مدني دولي      
 .جنائيا

تجريم الجنائي للمشاركة  تعـتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير لل            -٣" 
 .كطرف متواطىء في فعل مجرم بمقتضى هذه المادة

 من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير    ٩ مـن هـذه المـادة والمـادة          ١لأغـراض الفقـرة      -٤" 
أي موظـف عمومـي أو شـخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في          " الموظـف العمومـي   "

ائي للدولـة الطرف التي يقوم الشخص المعني  القـانون الداخـلي وحسـبما تطـبق في القـانون الجـن         
 ".بأداء تلك الوظيفة فيها
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 ٩لمادة ا"
 دابير مكافحة الفسادت"

 مـن هـذه الاتفاقـية، تعـتمد كـل دولة       ٨بالإضـافة إلى الـتدابير المبيـنة في المـادة            -١" 
تدابير طـرف، بـالقدر الـذي يناسـب نظامهـا القـانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو        

 .فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه

تـتخذ كـل دولـة طـرف تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع        -٢" 
فسـاد الموظفـين العمومـيين وكشـفه والمعاقـبة علـيه، بمـا في ذلـك منح تلك السلطات استقلالية                    

 ".سة التأثير غير السليم على تصرفاتهاكافية لردع ممار
  

  مقدمة  -١ 
. كـثيرا مـا تسـتخدم الجماعـات الإجرامية المنظمة أساليب الإفساد في سياق عملياتها               -١٦٣

إذ تسـتخدم الرشـوة وغيرهـا مـن أفعـال الفساد لخلق الفرص أو استغلالها ولحماية عملياتها من                    
فالإفساد يقلل من المخاطر    . ئات الرقابية الأخرى  الـتدخل مـن جانـب نظم العدالة الجنائية والهي         

ويـزيد مـن المكاسـب الإجرامـية، وهـو أقـل أرجحـية من وسائل تأثير أخرى على الدولة، مثل                     
 .الترهيب أو العنف الفعلي، من حيث احتمال استثارته ردود فعل

فــين فــتورط الموظ. وتمــتد آثــار الفســاد إلى مــا يــتجاوز كــثيرا تيســير جــرائم خطــيرة     -١٦٤
العمومـيين وتصـرفهم بمـا يضـر بالمصـلحة العامـة يقوضـان بشـكل عام استقرار النظم الحكومية             

ــيها   ــة الشــعب ف ــلى       . وثق ــر ع ــة، يؤث ــية في الحكوم ــندما يصــل الفســاد إلى المســتويات العال وع
العلاقـات بـين الـدول وينسـف نوعـية حياة الناس، حيث انه يعوق تقدم المجتمعات الاقتصادي             

 .والاجتماعي

وإذا كـان للفسـاد عواقـب سياسـية واقتصـادية عديـدة، فـإن له آثـارا إضـافية أخـرى             -١٦٥
فالفساد، من ناحية، يغذي الطلب على الأسواق       . تـتعلق بمكافحـة الجرائم الخطيرة عبر الوطنية       

. غـير المشروعة، مثل الهجرة غير المشروعة والاتجار غير المشروع بالأشخاص والأسلحة النارية            
وفضلا عن ذلك، . ائل تتناولها البروتوكولات الثلاثة الملحقة باتفاقية الجريمة المنظمة     وهـذه المس ـ  

المـادة (فـإن فسـاد المسـؤولين يسـهل جهـود الجماعـات الإجرامـية المـنظمة لعـرقلة سـير العدالــة             
، ولترهيـب الشـهود والضـحايا، أو يعوق بشكل آخر عمليات التعاون الدولي التي تسعى          )٢٣
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، بمـا في ذلك إمكان رفض تسليم مجرمين خطيرين عبر          )٢٦-٢٤المـواد   ( إلى تعزيـزها     الاتفاقـية 
 ).١٥المادة (الأوطان 

فالمجتمع الدولي . ولـيس هـناك بلـد محصّـن مـن الـتعرض لقدر ما من ممارسات الفساد           -١٦٦
والجمهـور بشـكل أعـم يطالـبون دوما بمزيد من الانفتاح من جانب شاغلي المناصب العمومية                 

ومن ثم أخذت مبادرات وطنية واقليمية ودولية كثيرة تركز في السنوات       . مكـان مسـاءلتهم   وبإ
الأخــيرة عــلى جوانــب مخــتلفة مــن مشــكلة الفســاد، مــثل اتفاقــية مجلــس أوروبــا بشــأن القــانون 

وهـذان الصكان يستخدمان لغة   . الجـنائي للفسـاد واتفاقـية الـبلدان الأمريكـية لمكافحـة الفسـاد             
وتُعنى جميع الهيئات .  مـن اتفاقـية الجـريمة المـنظمة، ولكـنها غـير مطابقـة لهـا        ٨ادة مماثلـة للغـة الم ـ   

الكـبرى تقريـبا بهـذه المشكلة بدءا بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي                
، مصادر المعلومات،   ٥انظر أيضا الباب    (وانـتهاء بالاتحـاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية،         

 ).أدناه

ــتدابير مكافحــة        -١٦٧ ــية الــتي تعــنى ب ــنظمات الدول ــارزة بــين الم ــتحدة ب ــزال الأمــم الم ولا ت
 ١٦ المؤرخ ٥١/١٩١، اعـتمدت الجمعـية العامـة، بموجـب قـرارها            ١٩٩٦ففـي عـام     . الفسـاد 

ــانون الأول ، الإعــلان الخــاص بمكافحــة الفســاد والرشــوة في المعــامــلات      ١٩٩٦ديســمبر /ك
ــية /  كــانون الأول١٢ المــؤرخ ٥١/٥٩واعــتمدت الجمعــية، بموجــب قــرارها  . الــتجارية الدول

وفي وقت أحدث عهدا،    . ، المدونـة الدولـية لقواعد سلوك الموظفين العموميين        ١٩٩٦ديسـمبر   
يناير / كـانون الثاني   ٣١ المـؤرخ    ٥٦/٢٦١دعـت الجمعـية العامـة الحكومـات، بموجـب قـرارها             

مواجهــة :  إعــلان فييــنا بشــأن الجــريمة والعدالــة ، إلى أن تــنظر في خطــط العمــل لتنفــيذ ٢٠٠٢
ــا نشــرت          ــا أنه ــرن الحــادي والعشــرين، وأن تســتخدمها، حســب الاقتضــاء، كم ــات الق تحدي

والأهم من ذلك أن الجمعية العامة اعتمدت، في    . مشـروع دلـيل بشأن سياسة مكافحة الفساد       
المــتحدة لمكافحــة  ، اتفاقــية الأمــم  ٢٠٠٣أكــتوبر  / تشــرين الأول٣١ المــؤرخ ٥٨/٤قــرارها 

 .الفساد، وهي أول صك قانوني عالمي لمكافحة الفساد

ــيه        -١٦٨ ــتورط ف ــبا كــبيرا مــن مشــكلة الفســاد المعقــدة لا ت ــأن جان ولا بــد مــن التســليم ب
ومــع ذلـك، لم تـترك الاتفاقــية جانـبا هــذا المكـون الــبالغ     . بالضـرورة جماعـات إجرامــية مـنظمة   
فبيـنما توجـد دول كـثيرة تشـارك كأطراف في         .  الوطنـية  الأهمـية لـلجريمة المـنظمة الخطـيرة عـبر         

المـبادرات المذكـورة في الفقـرة السـابقة، قـد تحـتاج بعـض الدول إلى دعم لتنفيذ التدابير التي تم                     
وتعـترف اتفاقية الجريمة المنظمة بأن مكافحة مثل هذه الجرائم الخطيرة لا يمكن    . الاتفـاق علـيها   

 الذيـن يسـهمون في الجهـود العالمـية خطـوات فعالـة لتحقيق       أن تكـون فعالـة مـا لم يـتخذ جمـيع           
 .تساوق قوانينهم وتجريم ممارسات الفساد
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وعـلى غـرار مـبادرات أخـرى، تشـمل اتفاقـية الجـريمة المـنظمة ثلاثة أنواع من جريمة                   -١٦٩
مـا يمكـن أن يسمى الرشو، وهو إعطاء رُشى، والارتشاء، وهو قبول رُشى، والتورط      : الفسـاد 

واضــافة إلى هــذه الأفعــال الــتي يعتــبر تجــريمها الزامــيا، يُطلــب مــن الــدول . في الرشــوةكشــريك 
الـنظر في تجـريم أشـكال أخـرى مـن الفسـاد، مـن بيـنها رشو الموظفين الأجانب، ولعل واضعي           
ــتعاون والتنمــية في       ــية مــنظمة ال ــرجوع في هــذا الشــأن إلى اتفاق ــودّون ال ــية ي التشــريعات الوطن

 بشــأن مكافحــة رشــوة الموظفــين العمومــيين الأجانــب في      ١٩٩٧ لســنة المــيدان الاقتصــادي 
وتقضـي اتفاقية الجريمة المنظمة أيضا بإدخال تدابير تشريعية وغير     . المعـاملات الـتجارية الدولـية     

 .تشريعية بقصد منع ممارسات الفساد وتعزيز جهود كشفها والمساءلة عنها

ذ بعض المبادرات السالف ذكرها متوافقة وقـد تكـون الـدول الـتي تعـنى من قبل بتنفي          -١٧٠
 مـن اتفاقـية الجـريمة المـنظمة، أو قـد لا يتـبقى لهـا سوى              ٩ و ٨في تدابيرهـا مـع أحكـام المـادتين          

 .اجراء تغييرات صغيرة نسبيا من أجل تنفيذها
  

  ملخص المقتضيات الرئيسية     -٢ 
 :لتالية هي ا٨الأفعال التي يُعدّ تجريمها الزاميا بمقتضى المادة  -١٧١

الرشـو، وهـو يُعـرّف بأنه وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها                )أ(  
علـيه أو مـنحه إياهـا لكـي يقـوم بفعـل مـا أو يمتـنع عـن القيام بفعل ما في أمور تتصل بواجباته                    

 ويتعين اعتماد تشريع لتنفيذ هذا الحكم؛. الرسمية

ــتماس موظــف عم    )ب(   ــه ال ــبولــه مــزية غــير   الارتشــاء، وهــو يُعــرّف بأن ومــي أو ق
. مسـتحقة لكـي يقـوم بفعـل مـا أو يمتـنع عـن القـيام بفعـل مـا في أمـور تتصـل بواجـباته الرسمية               

 ويتعين أيضا اعتماد تشريع بهذا الشأن؛

 .المشاركة كطرف متواطئ في أي من الجرمين الواردين أعلاه )ج(  

 :لية، فهي التا٩أما التدابير الالزامية بمقتضى المادة  -١٧٢

اعــتماد تدابــير تشــريعية أو تدابــير أخــرى، حســب الاقتضــاء وبمــا يتســق مــع     )أ( 
 :النظام القانوني للدولة، من أجل

 تعزيز النـزاهة؛ ‘١‘  

 منع فساد الموظفين العموميين وكشفه والمعاقبة عليه؛ ‘٢‘  

 ضمان اتخاذ المسؤولين إجراءات فعالة؛ ‘٣‘  
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سـتقلالية كافية لردع التأثير غير السليم على  مـنح سـلطات مكافحـة الفسـاد ا         )ب( 
 .تصرفاتها

ويــتعين عــلى الــدول الأطــراف أيضــا أن تــنظر في إدراج فســاد الموظفــين العمومــيين     -١٧٣
 .الأجانب أو الدوليين وغيره من أشكال الفساد في عداد الجرائم الجنائية الداخلية

  
  المقتضيات الإلزامية   -٣ 

، لا تــتعلق إلا بوعــد ٨ مــن المــادة ١عين تجــريمها بمقتضــى الفقــرة إن الأفعــال الــتي يــت -١٧٤
ــية، برشــوة أو         ــة عموم ــدم خدم ــبلدان، أي شــخص يق ــي محــلي، وفي بعــض ال موظــف عموم

 .بعرضها عليه أو منحه إياها أو بالتماسه رشوة أو قبولها

ــية الجــريمة المــنظمة تعــريفا مســتقلا للمصــطلح     -١٧٥ . "الموظــف العمومــي "ولا تضــع اتفاق
، تعـرّف الاتفاقـية الموظـف العمومي بأنه يقصد به           ٩ والمـادة    ٨ مـن المـادة      ١فلأغـراض الفقـرة     

أي موظــف عمومــي أو شــخص يقــدم خدمــة عمومــية، حســب تعــريفها في القــانون الداخــلي  
وحسـبما تطـبّق في القـانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة        

أمـا مفهـوم الشـخص الـذي يقـدم خدمـة عمومـية فينطبق على        ). ٨ مـن المـادة   ٤الفقـرة  (فـيها   
ويـرجع السـبب في ذكـره صـراحة في هـذه المادة إلى أن المتفاوضين كانوا                 . نظـم قانونـية معيـنة     

الفقرة (يقصـدون بذلـك تيسـير الـتعاون بين الدول التي يوجد ذلك المفهوم في نظمها القانونية                  
ــيقة ١٩ ــي   ). A/55/383/Add.1 مـــن الوثـ ــريف الموظـــف العمومـ ــا تعـ ــتمام أيضـ ــر بالاهـ والجديـ

 .الأجنبـي وتعريف الموظف المدني الدولي، الواردان في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ــدان أخــرى        -١٧٦ ــيها موظفــون مــن بل ــتي يضــلع ف ــالَج مســألة الرشــوة ال الموظفــون ("وتع
 التي تقضي فقط    ٨ من المادة    ٢ الفقـرة    وموظفـون مدنـيون دولـيون في      ") العمومـيون الأجانـب   

 .بأن تنظر الدول بشكل جاد في تجريم هذا الفعل

 .ولا تغطي الاتفاقية المسائل المتعلقة بالفساد في القطاع الخاص -١٧٧
  

  )٨المادة (تجريم الرشو والارتشاء والمشاركة فيهما         )أ( 
: ل الإجرامية المرتبطة بالفساد بتجريم نوعين من الأفعا٨ مـن المـادة   ١تقضـي الفقـرة      -١٧٨

 بتجريمه، وهو المشاركة في ٨ من المادة    ٣وهـناك نـوع ثالث تقضي الفقرة        . الرشـو والارتشـاء   
 .هذه الأفعال الإجرامية
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  الرشو    ‘١‘ 
 :يتمثل أول فعل إجرامي يتعين على الدول الأطراف تجريمه فيما يلي -١٧٩

رضـها علـيه أو منحه إياها   وعـد موظـف عمومـي بمـزية غـير مسـتحقة أو ع          "  
بشـكل مباشـر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو                (

لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل ما أو يتمنع عن القيام بفعل ما ضمن          ) هيـئة أخـرى   
 )٨من المادة ) أ (١الفقرة " (نطاق ممارسته مهامه الرسمية؛

ا الجـرم هـي وعد موظف عمومي بشيء ما أو     فالعناصـر الـتي يشـترط توفـرها في هـذ           -١٨٠
ويتعين أن يشمل الجرم الحالات التي لا يكون فيها ما يعرض          . عرضـه علـيه أو مـنحه إيـاه فعلا         

وهكــذا يمكــن أن تكــون المــزية غــير المســتحقة شــيئا ملموســا أو غــير   . هديــة أو شــيئا ملموســا
 .ملموس

دولــة المــزية غــير المســتحقة بشــكل  ولا يلــزم أن يُعطــى أحــد الموظفــين العمومــيين بال  -١٨١
إذ يجــوز وعــده بهــا أو عرضــها علــيه أو مــنحه إياهــا بشــكل مباشــر أو غــير   . فــوري أو مباشــر

ويمكـن أن يُعطـى شخص آخر، كقريب أو منظمة سياسية، الهدية أو الامتياز أو مزية                . مباشـر 
 .فويجب أن تكون المزية غير المستحقة أو الرشوة مرتبطة بمهام الموظ. أخرى

. أمـا الـركن الذهـني الـذي يُشترط توفره في هذا الجرم فهو أن يكون السلوك متعمدا       -١٨٢
ويجـب، اضـافة إلى ذلـك، أن يكـون هـناك ارتـباط بين العرض أو المزية وتحريض الموظف على                     

ونظــرا لأن الســلوك . القـيام أو الامتــناع عـن القــيام بفعـل مــا في نطــاق ممارسـته مهامــه الرسمـية     
مل مجـرد عـرض الرشـوة، أي أنـه يشـمل حـتى الحالات التي لم تقبل فيها والتي يمكن                     المعـني يش ـ  

مـن ثم ألا تكـون قـد أثـرت عـلى السـلوك، فيجـب أن يكـون الارتـباط هـو أن المتهم لم يقصد                  
عـرض الرشـوة فقـط بـل قصـد أيضا التأثير على سلوك المتلقي، بغض النظر عما إذا كان ذلك                      

 .قد حصل فعلا أم لم يحصل
  

  الارتشاء     ‘٢‘ 
 :الفعل الثاني الذي يتعين على الدول الأعضاء تجريمه قانونا هو الارتشاء وهو -١٨٣

مزية غير ) بشكل مباشر أو غير مباشر(الـتماس موظـف عمومـي أو قبولــه      "  
لكي ) سـواء لصـالح الموظـف نفسـه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى              (مسـتحقة   

نع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل ما أو يمت         
 )٨من المادة ) ب (١الفقرة " (الرسمية؛
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ــرها هــي   " الســلبية"وهــذا الجــرم هــو الصــيغة    -١٨٤ ــلجرم الأول والأركــان المشــترط توف ل
 .ويجب أيضا ربط ذلك بالتأثير على سلوك الموظف. التماس الرشوة أو قبولها

الجرم السابق، يمكن أن تلتمس المزية غير المستحقة أو   وكمـا هـو الحـال فـيما يـتعلق ب           -١٨٥
ويجب أن يكون الالتماس . تُقـبل لصـالح الموظـف نفسـه أو لصـالح شخص آخر أو هيئة أخرى          

 .أو القبول صادرا من الموظف العمومي أو عن طريق وسيط، أي بشكل مباشر أو غير مباشر

عمومي التماس أو قبول المزية غير أمـا الـركن الذهـني فيتمثل فقط في قصد الموظف ال           -١٨٦
 .المستحقة لغرض تغيير سلوكه في ممارسة مهامه الرسمية

  
  المشاركة كطرف متواطئ في جرائم الرشوة                     ‘٣‘ 

يــتعين عــلى الــدول الأعضــاء، اضــافة إلى ذلــك، أن تضــمن تجــريم المشــاركة كطــرف   -١٨٧
الدول التي لديها من قبل قوانين     ولن تكون   . متواطـئ أيضا في أي من الأفعال المطلوب تجريمها        

عامـة التطبـيق تقـرر المسـؤولية عـن المساعدة على المشاركة كطرف متواطئ أو التحريض على         
ذلــك، ومــا يمــاثل ذلــك مــن المســؤوليات، بحاجــة ســوى إلى أن تَضــمن انطــباقها عــلى جــرائم    

 .الفساد الجديدة
  

  مقتضيات عامة أخرى          )ب( 
ــتزامات الــتجريم هــذه، أن يضــعوا   ينــبغي للمشــرعين، عــند صــي  -١٨٨ اغة تشــريع لتنفــيذ ال

نصـب أعيـنهم الالـتزامات العامـة التالـية التي تنص عليها الاتفاقية والتي هي وثيقة الصلة بتقرير       
 :الأفعال الإجرامية

ــية    )أ(   ــتعين عــدم جعــل  . عــدم إدراج الطــابع عــبر الوطــني في الجــرائم الداخل إذ ي
 ؛)٣٤ من المادة ٢الفقرة (ركان الجريمة الداخلية الطابع عبر الوطني ركنا من أ

إذ يجــب . في الجــرائم الداخلــية" جماعــة إجرامــية مــنظمة"عــدم إدراج ضــلوع  )ب(  
عـدم جعـل ضـلوع جماعـة إجرامـية مـنظمة، شـأنه شـأن الطـابع عـبر الوطـني أعـلاه، ركـنا مـن               

 ؛)٣٤ من المادة ٢الفقرة (أركان الجريمة الداخلية 

 إذ يجب .كـون الـتجريم عـن طـريق تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى            يجـب أن ي    )ج(  
تقريـر الأفعـال الإجرامـية عـن طـريق القانون الجنائي وليس ببساطة عن طريق تدابير أخرى قد          

 ؛)A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٩الفقرة (تضاف إلى التشريع الحظري 
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إذ ينبغي أن   . رمينـبغي إخضـاع الجـرم لجـزاءات تـراعى فيها خطورة ذلك الج              )د(  
 من ١الفقرة (تكـون الجـزاءات شـديدة بمـا يكفـي بالـنظر إلى خطـورة السـلوك المطلوب تجريمه           

 ؛)١١المادة 

فلا يلزم أن . توصـيف الجـرم يختص به حصرا القانون الداخلي للدولة الطرف     )ه(  
قتضــيها يكــون توصــيف الجــرم الداخــلي الــذي تقــرره الدولــة لتنفــيذ الــتزامات الــتجريم الــتي ت    
 ٦الفقرة (الاتفاقـية مطابقـة تمامـا لمـا هـو وارد في الاتفاقـية، طالمـا جُرّم السلوك المطلوب تجريمه         

 ؛)١١من المادة 

فـيما يتعلق بالهيئات الاعتبارية، يمكن أن تكون        . مسـؤولية الهيـئات الاعتـبارية      )و(  
 ؛)١٠دة  من الما٢الفقرة (الجرائم والمسؤولية جنائية أو مدنية أو ادارية 

 بـأن يحـدد المشـرعون مـدة تقـادم طويلة للجرم،             الاتفاقـية تقضـي   . الـتقادم مـدة    )ز(  
 ؛)١١ من المادة ٥الفقرة (وخصوصا عندما يكون الجناة المزعومون فارّين من وجه العدالة 

تُشـجّع الاتفاقية الدول الأطراف على النظر       . تخفـيف العقوبـة ومـنح الحصـانة        )ح(  
أو استخدام الرأفة بشأن الأفراد الذين يقررون التعاون مع         / ومنح الحصانة و   في تخفـيف العقوبة   

ــيارية تــتوقف عــلى الأعــراف   ). ٢٦ مــن المــادة ٣ و٢الفقــرتان (الســلطات  وهــذه مســألة اخت
غـير أن مـنح الحصـانة مـن الملاحقة القضائية سيتطلب تشريعا في              . والمـبادئ القانونـية الداخلـية     

 .تكون فيها الملاحقة القضائية على الجرائم إلزاميةالولايات القضائية التي 
  

  )٩المادة (التدابير الالزامية الأخرى لمكافحة الفساد       )ج( 
 بعـض المقتضـيات العامـة بشـأن آلـيات مكافحـة الفسـاد الـتي يتعين                 ٩تتضـمن المـادة      -١٨٩

ــية      ــيذ الاتفاق ــن أجــل تنف ــدول الأطــراف إرســاؤها م ــام   . عــلى ال ــد انتهــت، في ع ، ٢٠٠٣وق
ومـن المهـم أن تؤخـذ في الحسبان،         . المفاوضـات بشـأن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الفسـاد             

لـدى الاضـطلاع بـالعمل الـرامي إلى تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظمة، الالتزامات الواردة في اتفاقية       
لبات الأمـم المـتحدة لمكافحـة الفسـاد، حيـث إن مـن المـرجح أن تتضـمن الاتفاقية الأخيرة متط                     

ويمكــن الاطــلاع عــلى الموقــع الشــبكي  . أكــثر شمــولا ســيكون عــلى الــدول الأطــراف تنفــيذها 
ــالمخدرات         ــني ب ــتحدة المع ــم الم ــب الأم ــتابع لمكت المخصــص للمســائل ذات الصــلة بالفســاد وال

 .http://www.unodc.org/unodc/corruption.html: والجريمة على العنوان التالي

ــتدابير -١٩٠ ــواردة في المــادة   وإضــافة إلى ال ــتدابير الأخــرى ال ــتعين عــلى  ٨ التشــريعية وال ، ي
. الـدول أن تعتمد تدابير لتعزيز نـزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه             
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 الدول باتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة   ٩ من المادة    ١ولهـذا الغرض، تلزم الفقرة      
 .ي يناسب نظامها القانوني ويتسق معهأخرى بالقدر الذ

وإلى جانـــب ذلـــك، تقتضـــي الاتفاقـــية مـــن الـــدول أن تـــتخذ تدابـــير لضـــمان قـــيام   -١٩١
السـلطات المحلية باتخاذ إجراءات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه والمعاقبة عليه، بما              

 غير السليم على تصرفاتها في ذلـك مـنح تلـك السـلطات اسـتقلالية كافـية لـردع ممارسـة التأثير                 
 ).٩ من المادة ٢الفقرة (

وهـذه المقتضـيات ليسـت بالضـرورة تشـريعية في طبيعـتها وهـي تتوقف على أعراف                   -١٩٢
، الـتدابير الأخرى، بما فيها المسائل  ٤انظـر أيضـا الـباب    (الـدول المخـتلفة وقوانيـنها وإجـراءاتها         

 ).الاختيارية، أدناه
  

  ا فيها المسائل الاختيارية    التدابير الأخرى، بم    -٤ 
  الأفعال التي يعد تجريمها اختياريا     )أ( 

، المقتضــيات الالزامــية، ٣فـيما يــتجاوز الأفعـال الــتي يــتعين تجـريمها، المبيــنة في الـباب      -١٩٣
أعـلاه، تقضــي اتفاقــية الجـريمة المــنظمة أيضــا بـأن تــنظر الــدول في تحديـد جــرائم إضــافية تــتعلق     

جانـب أو موظفـــي المنظمات الدوليــة، وكذلك تجريــم أشكال أخرى من     بفسـاد الموظفـين الأ    
، يتعين على الدول أن تنظر في ٨ مـن المادة  ٢فوفقـا للفقـرة   ). ٨ مـن المـادة    ٢الفقـرة   (الفسـاد   

 مـن تلـك المادة الذي يكون ضالعا فيه موظف عمومي   ١تجـريم السـلوك المشـار إلـيه في الفقـرة          
 كمـا يـتعين علـيها أن تـنظر في تجـريم أشـكال الفسـاد الأخرى،        .أجـنبي أو موظـف مـدني دولي      

وفيما يتعلق بالخيارات   . وفقـا لمـبادئها القانونـية الأساسية مع وضع سياقها التاريخي في الاعتبار            
المخـتلفة، قـد تـود الـدول الـرجوع إلى مجموعـة وثـائق مكتـب الأمـم المتحدة المعني بالمخدرات                   

 (/http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/toolkit، والجـــــريمة بشـــــأن مكافحـــــة الفســـــاد 
(toolkitv5.pdfوإلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 

  
  مصادر المعلومات    -٥ 

 .قد يود صائغو التشريعات الوطنية الرجوع إلى مصادر المعلومات المبينة أدناه -١٩٤
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  الأحكام والصكوك ذات الصلة        )أ( 
  ية الجريمة المنظمة      اتفاق  ‘١‘ 

 )تجريم غسل عائدات الجرائم (٦المادة 

 )تدابير مكافحة غسل الأموال (٧المادة 

 )مسؤولية الهيئات الاعتبارية (١٠المادة 

 )الملاحقة والمقاضاة والجزاءات (١١المادة 

 )تسليم المجرمين (١٦المادة 

 )المساعدة القانونية المتبادلة (١٨المادة 

 ) عرقلة سير العدالةتجريم (٢٣المادة 

 )حماية الشهود (٢٤المادة 

 )تنفيذ الاتفاقية (٣٤المادة 
  

  الصكوك الأخرى        ‘٢‘ 
ــية مــن الجــريمة والبحــث عــنها وضــبطها ومصــادرتها،      الاتفاقــية الخاصــة بغســل العــائدات المتأت

 ١٩٩٠ لسنة
 ١٤١، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا، 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/141.htm  
ــية، لســنة        ــلجماعات الأوروب ــية ل ــة المصــالح المال ــية الاتحــاد الأوروبي بشــأن حماي ، ١٩٩٥اتفاق

 )١٩٩٧ و١٩٩٦(والبروتوكولان الملحقان بها 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/133019.htm  

 ١٩٩٦اد، لسنة اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفس
 منظمة الدول الأمريكية

http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-58.html  
اتفاقــية مكافحــة رشــوة الموظفــين العمومــيين الأجانــب في المعــاملات الــتجارية الدولــية، لســنة    

١٩٩٧ 
 DAFFE/IME/BR(97)20منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 
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http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html.  
ــدول        ــية أو موظفــو ال ــيه موظفــو الجماعــات الأوروب ــتورط ف ــذي ي ــية مكافحــة الفســاد ال اتفاق

 ١٩٩٨الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لسنه 
 ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥، ١٩٥C، الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية

http://europa.eu.int/scadplus/printversion/en/lvb/133027.htm  
 ١٩٩٩اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، لسنة 

 ١٧٣، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا، 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites.htm  

 ١٩٩٩اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، لسنة 
 ١٧٤، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا، 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/174.htm  
بـروتوكول الجماعـة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن آلية منع النـزاعات والتصرف إزاءها              

 ١٩٩٩وحلها وحفظ السلام والأمن، لسنة 
http://www.iss.co.za/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/ConflictMecha.pdf  

 ٢٠٠١بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن مكافحة الفساد، لسنة 
http://www.sadc.int/index.php?lang=english&path=legal/protocols/&page=p_corruption  

 ٢٠٠٣ن الفساد، لسنة البروتوكول الاضافي لاتفاقية القانون الجنائي بشأ
 ١٩١، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا، 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites.htm  
 ٢٠٠٣اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، لسنة 

http://www.Africa-union.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_%20 
Protocols/ Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf 

 ٢٠٠٣اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لسنة 
 ٥٨/٤قرار الجمعية العامة 

http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/453/15/PDF/N0345315.pdf?OpenElement   
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  أمثلة للتشريعات الوطنية )ب( 
 غ كونغ الادارية الخاصة التابعة للصينمنطقة هون

http://www.icac.org.hk/eng/main/  
 .”anti-bribery legislation“للاطلاع على الأحكام ذات الصلة، انقر  
   اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد 
 كينيا

http://www.lawafrica.com/Bills/acecb2003/acecb_toc.asp 
http://www.lawafrica.com/Bills/poeb2003/poeb_toc.asp 

 ٢٠٠٣قانون مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية لسنة  
   ٢٠٠٣قانون أخلاقيات الموظفين العموميين لسنة  

   سنغافورة     
  قانون منع الفساد  
   عقوبة الفساد-٢٥/٨١-٢٢٤الفصل   
 دولار  ١٠٠ ٠٠٠يُـدان لارتكـاب جـرم ويعاقـب بغرامة لا تتجاوز             -٥   

 سـنوات أو بكلـتا العقوبتين أي شخص   ٥غافوري أو بالسـجن لمـدة لا تـزيد عـلى           سـن 
 :يقوم بنفسه أو بواسطة شخص آخر أو بالمشاركة معه

بالـتماس رشـوة أو تسـلمها أو الاتفـاق عـلى تسلمها، لصالحه هو أو               )أ(   
 لصالح أي شخص آخر؛ أو

 أو عرضها بمـنح أي شـخص إكرامـية على سبيل الرشوة أو وعده بها        )ب(   
علـيه، سـواء لصـالح ذلـك الشـخص أو لصالح شخص آخر، لكي يحرّضه أو يكافئه أو       

 :يجازيه بأي شكل آخر على

القـيام أو الامتـناع عـن القـيام بفعـل مـا يتعلق بأي مسألة أو               ‘١‘   
 معاملة، حالية كانت أم مزمعة؛ أو

ملة، حالية  أو الامتـناع عـن القـيام بـأي فعل يتعلق بأي مسألة أو معا               ‘٢‘  
 .كانت أم مزمعة، تختص بها الهيئة العمومية المعنية
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 الولايات المتحدة الأمريكية
http://uscode.house.gov/download.htm   

  الرشوة والابتزاز؛٢٢٥-٢٠١، المواد ١٨الباب المدونة القانونية للولايات المتحدة،   
ة القانونــية للولايــات المــتحدة، ، المدونــ١٩٧٧ لســنةة يقــانون ممارســات الفســاد الأجنب ــ 

   . والمواد التالية٧٨، المادة ١٥الباب 
  مصادر أخرى للمعلومات       )ج( 

 المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين
 ٥١/٥٩مرفق قرار الجمعية العامة 

http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r059.htm  
 ساد والرشوة في المعاملات التجارية الدوليةاعلان الأمم المتحدة لمكافحة الف

 ٥١/١٩١مرفق قرار الجمعية العامة 
http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r191.htm  
 مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين: خطط العمل لتنفيذ اعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة

 ٥٦/٢٦١مرفق قرار الجمعية العامة 
http://daccess-ods.un.org/TMP/3119396.html  

 ٥عُدّة الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد، الصيغة 
http://www.unodc.org/unodc/corruption_ toolkit.html  

 مشروع دليل الأمم المتحدة بشأن سياسة مكافحة الفساد 
http://www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/manual.pdf  

تــتعلق بوضــع اســتراتيجيات وطنــية لمكافحــة الفســاد ويمكــن الحصــول علــيها مــن  مــواد أخــرى 
 وحدة مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

http://www.undcp.org/corruption.html  
 صفحة البنك الدولي بشأن مكافحة الفساد

http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/  
 عـلى أساس  (JHA/98/742) ١٩٩٨الإجـراءات المشـتركة الـتي اعـتمدها مجلـس أوروبـا في عـام              

 من معاهدة الاتحاد الأوروبي بشأن الفساد في القطاع الخاص) K-3 (٣-المادة كاف
  ١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٣١، L 358، الرقم للجماعات الأوروبية الجريدة الرسمية
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http://europa.eu.int/scadplus/printversion/en/lvb/133074.htm 
 عشرون مبدأ توجيهيا لمكافحة الفساد

 ٢٤) ٩٧(قرار اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا 
http://cm.coe.int/ta/res/1997/97x24.htm  
 عـــن مجلــس منظمة التعاون والتنمية في الميدان  ١٩٩٧التوصـيــات المـنقحــة الصـــادرة في عـام         

 ـأن مكافحــة الرشــوة في المعاملات التجارية الدوليةالاقتصادي بشـ
http://www.oecd.org/document/32/0,2340,en_2649_34855_2048160_1_1_1_1,00.html. 

 (AnCorR Web)الحلقة الحاسوبية لمكافحة الفساد 
http://www1.oecd.org/daf/nocorruptionweb/index.htm  

 لفسادمركز اوتشتاين لموارد مكافحة ا
http://www.u4.no/   

   عرقلة سير العدالة      تجريم   -هاء   
 ٢٣المادة "

 تجريم عرقلة سير العدالة"
تعـتمد كـل دولـة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال              " 

 :التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا

و الوعد بمزية غير مستحقة أو اسـتخدام القـوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أ    )أ(" 
ــتدخل في الإدلاء بالشــهادة أو      ــتحريض عــلى الإدلاء بشــهادة زور أو لل ــنحها لل عرضــها أو م

 تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛

اسـتخدام القـوة البدنـية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف      )ب(" 
و موظــف معــني بإنفــاذ القــانون مهامــه الرسمــية في إجــراءات تــتعلق بارتكــاب جــرائم   قضــائي أ

ولــيس في هــذه الفقــرة الفرعــية مــا يمــس حــق الــدول الأطــراف في أن . مشــمولة بهــذه الاتفاقــية
 ".تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين
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  مقدمة  -١ 
نظمة على ثروتها وقوتها ونفوذها بالعمل على تقويض        تحـافظ الجماعات الإجرامية الم     -١٩٥

ولا يمكــن إقامــة العدالــة إذا تعــرض القضــاة أو المحلفــون أو الشــهود أو الضــحايا  . نظــم العدالــة
ولا يمكـن أن يكون هناك أمل في إقامة تعاون وطني ودولي فعال         . لترهيـب أو تهديـد أو إفسـاد       

همـية، في عملــيات التحقـيق وإنفــاذ القـانون، حمايــة    إذا لم توفـر لأولــئك المشـاركين الحــاسمي الأ  
ولا يمكن كشف أي    . كافـية لأداء مهـامهم ولـتقديم تقاريـر وقـرارات بمـنأى عن أي تعويق لها                

جــرائم خطــيرة ومعاقــبة مرتكبــيها إذا حــيل دون وصــول الأدلــة إلى المحققــين والمدعــين العــامين 
 .والمحكمة

، مـن المســتوى المحـلي إلى المســتوى العـالمي، هــي    فشـرعية جهـاز إنفــاذ القـانون برمــته    -١٩٦
المهـددة هـنا وتحـتاج إلى الحمايـة من التأثير الإفسادي القوي الذي تمارسه الجماعات الإجرامية       

بـل إن الاتفاقـية ذاتهـا سـتكون شـديدة القصور إذا لم تول اهتماما خاصا للتدابير التي              . المـنظمة 
 يعاقب خطأ أناس أبرياء بينما يفلت المذنبون من      فسوف. تضـمن سـلامة عملـية إقامـة العدالـة         

 .العقاب إذا تمكن متلاعبون مهرة على اتصال بالجماعات الإجرامية من تعويق سير العدالة

ومثـلما ذكـر آنفـا، تتـناول الاتفاقـية في المقام الأول، الجرائم التي لها دور تيسيري في                    -١٩٧
ئم المولّدة للمكاسب التي ترتكبها الجماعات      فالجرا. ارتكـاب جـرائم خطـيرة عبر وطنية أخرى        

الإجرامـية المـنظمة تشـملها أساسـا الجرائم التي تقرر طبقا للبروتوكولات والجرائم الخطيرة التي              
 مشكلة عرقلة سير    ٢٣ولذلـك، فـإن مـن المناسب والضروري أن تعالج المادة            . حددتهـا الـدول   

ســاد وحمايــة الشــهود والضــحايا والــتعاون  العدالــة، فــتكمّل الأحكــام الــتي تتــناول مشــاكل الف 
 .الدولي، وهي مشاكل وثيقة الترابط

وهكـذا، تُلـزم الاتفاقية الدول الأطراف بأن تجرّم تحديدا استخدام أساليب التحريض     -١٩٨
أو الـتهديد أو اسـتخدام القوة سعيا إلى التأثير على الشهود والموظفين، الذين يتمثل دورهم في                 

 .ت دقيقةتقديم أدلة وشهادا
  

  ملخص المقتضيات الرئيسية     -٢ 
 : بتجريم الفعلين الإجراميين التاليين٢٣تقضي المادة  -١٩٩

اسـتخدام القـوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو      )أ(  
ــتدخل في الإدلاء بالشــهادة أو       ــتحريض عــلى الإدلاء بشــهادة زور أو لل ــنحها لل عرضــها أو م
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من ) أ(الفقـرة الفرعية  (ديم الأدلـة في إجـراءات تـتعلق بارتكـاب جـرائم مشـمولة بالاتفاقـية                تق ـ
 ؛)٢٣المادة 

اسـتخدام القـوة البدنـية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف      )ب( 
قضـائي أو موظـف معـني بانفــاذ القـانون مهامـه الرسمـية فــيما يـتعلق بجـرائم مشـمولة بالاتفاقــية          

   ).٢٣من المادة ) ب(فقرة الفرعية ال(
  المقتضيات الالزامية   -٣ 

 .٢٣تُلزم الاتفاقية الدول بتجريم فعلين اجراميين مبيّنين في المادة  -٢٠٠
 

  ٢٣من المادة  ) أ(الفقرة الفرعية   )أ( 
ــلى الشــهود المحــتملين         -٢٠١ ــتأثير ع ــبذل لل ــتي تُ ــالجهود ال ــل الاجــرامي الأول ب ــتعلق الفع ي

ويتمثل الإلزام في تجريم . ممـن هـم في وضـع يمكـنهم مـن تزويد السلطات بأدلة مناسبة         وغيرهـم   
اســتخدام وســائل إفســاد كالرشــوة وكذلــك وســائل إكــراه كاســتعمال العــنف أو الــتهديد         

إذ يـتعين عـلى الدول الأطراف تجريم استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب             : باسـتعماله 
ســتحقة أو عرضــها أو مــنحها للــتحريض عــلى الإدلاء بشــهادة زور أو   أو الوعــد بمــزية غــير م 

ــتعلق بارتكــاب جــرائم مشــمولة     للــتدخل في الإدلاء بالشــهادة أو تقــديم الأدلــة في إجــراءات ت
 ).٢٣من المادة ) أ(الفقرة الفرعية (بالاتفاقية 

 زور في ويمكـن أن يحدث استخدام القوة أو التهديد والتحريض على الإدلاء بشهادة         -٢٠٢
ولذلك . أي وقـت قـبل بـدء المحاكمـة، سـواء أكانـت أم لم تكـن هـناك إجـراءات رسمية جارية                  

تفسـيرا واسـعا بحيث يغطي جميع الإجراءات الحكومية         " الإجـراءات "يجـب أن يُفسـر مصـطلح        
 على إجراءات ٢٣بيد أنه لا يلزم تطبيق المادة  . الرسمـية، بمـا فـيها العمليات السابقة للمحاكمة        

 من الوثيقة   ٤٦الفقـرة   (ة تـتعلق بسـلوك تشـمله الاتفاقـية، مـن قبـيل إجـراءات التحكـيم                  خاص ـ
A/55/383/Add.1.( 

ــتعلقة بجــرائم         -٢٠٣ ــلى جمــيع الإجــراءات الم ــذا الجــرم ع ــدول أن تطــبق ه ــتعين عــلى ال وي
 ٥الجرائم المقررة وفقا للمواد  : وهـذا يتضمن ثلاث مجموعات من الجرائم      . مشـمولة بالاتفاقـية   

 مـن الاتفاقـية؛ والجـرائم الخطـيرة الأخـرى الـتي تقـررها الـدول الأطـراف المعنية؛                    ٢٣ و ٨ و ٦و
والجـرائم الـتي تقـرر وفقـا للـبروتوكولات الـثلاثة التي تكون الدول الأطراف المعنية أطرافا فيها                   

 .هي أيضا
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  ٢٣من المادة  ) ب(الفقرة الفرعية   )ب( 
الــدول بــأن تقــرر تجــريمه هــو الــتدخل في أعمــال  الفعــل الاجــرامي الــثاني الــذي تُلــزم  -٢٠٤

اسـتخدام القـوة البدنـية أو التهديد أو الترهيب    : الموظفـين القضـائيين أو موظفـي إنفـاذ القـانون       
ــه الرسمــية في         ــانون مهام ــاذ الق ــني بإنف ــتدخل في ممارســة أي موظــف قضــائي أو موظــف مع لل

). ٢٣مــن المــادة ) ب(ة الفرعــية الفقــر(إجــراءات تــتعلق بارتكــاب جــرائم مشــمولة بالاتفاقــية 
وهـذه الفقرة لا تتضمن عنصر الرشوة لأن موظفي القضاء وموظفي إنفاذ القانون يعتبرون من            

 . أعلاه٨الموظفين العموميين الذين تندرج رشوتهم بالفعل في المادة 

 نفــس المعــنى المقصــود فــيما يــتعلق بالفقــرة" جــرائم مشــمولة بهــذه الاتفاقــية"وللتعــبير  -٢٠٥
 ).أ(الفرعية 

  
  مقتضيات عامة أخرى     )ج( 

ــتزامات الــتجريم هــذه، أن يضــعوا      -٢٠٦ ينــبغي للمشــرعين، عــند صــياغة تشــريع لتنفــيذ ال
نصـب أعيـنهم الالتزامات العامة التالية التي تنص عليها الاتفاقية، والتي هي وثيقة الصلة بتقرير                

 :الأفعال الاجرامية

ــيةالجــرائم في عــدم ادراج الطــابع عــبر الوطــني   )أ(  ــتعين عــدم جعــل  .  الداخل إذ ي
 ؛)٣٤ من المادة ٢الفقرة (الطابع عبر الوطني ركنا من أركان الجريمة الداخلية 

إذ يجــب . في الجــرائم الداخلــية" جماعــة إجرامــية مــنظمة"عــدم إدراج ضــلوع  )ب(  
ا مـن  عـدم جعـل ضـلوع جماعـة إجرامـية مـنظمة، شـأنه شـأن الطـابع عـبر الوطـني أعـلاه، ركـن             

 ؛)٣٤ من المادة ٢الفقرة (أركان الجريمة الداخلية 

 إذ يجب .يجـب أن يكـون الـتجريم عـن طـريق تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى                )ج(  
تقريـر الأفعـال الإجرامـية عـن طـريق القانون الجنائي وليس ببساطة عن طريق تدابير أخرى قد          

 ؛)A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٩الفقرة (تضاف إلى التشريع الحظري 

 الذهني الذي يشترط لكل  فالـركن .  ارتكـاب الجـريمة مـتعمدا      يكـون يجـب أن     )د( 
 وليس هناك إلزام بشمل سلوك يرتكب في حالة ذهنية أدنى؛. جريمة هو أن ترتكب عمدا

إذ ينبغي أن   . ينـبغي إخضـاع الجـرم لجـزاءات تـراعى فيها خطورة ذلك الجرم              )ه(  
 من ١الفقرة (ي بالـنظر إلى خطـورة السـلوك المطلوب تجريمه    تكـون الجـزاءات شـديدة بمـا يكف ـ      

 ؛)١١المادة 
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فلا يلزم أن . توصـيف الجـرم يختص به حصرا القانون الداخلي للدولة الطرف     )و(  
يكــون توصــيف الجــرم الداخــلي الــذي تقــرره الدولــة لتنفــيذ الــتزامات الــتجريم الــتي تقتضــيها     

 ٦الفقرة ( الاتفاقـية، طالمـا جُرّم السلوك المطلوب تجريمه   الاتفاقـية مطابقـة تمامـا لمـا هـو وارد في      
 ؛)١١من المادة 

فـيما يتعلق بالهيئات الاعتبارية، يمكن أن تكون        . مسـؤولية الهيـئات الاعتـبارية      )ز(  
 ؛)١٠ من المادة ٢الفقرة (الجرائم والمسؤولية جنائية أو مدنية أو ادارية 

ن يحـدد المشـرعون مـدة تقـادم طويلة للجرم،            بـأ  الاتفاقـية تقضـي   . الـتقادم مـدة    )ح(  
 ؛)١١ من المادة ٥الفقرة (وخصوصا عندما يكون الجناة المزعومون فارّين من وجه العدالة 

 الدول الأطراف على النظر     الاتفاقيةتشـجع   .  ومـنح الحصـانة    العقوبـة تخفـيف    )ط(  
 الذين يقررون التعاون مع     أو استخدام الرأفة بشأن الأفراد    /في تخفـيف العقوبة ومنح الحصانة و      

ــيارية تــتوقف عــلى الأعــراف   ). ٢٦ مــن المــادة ٣ و٢الفقــرتان (الســلطات  وهــذه مســألة اخت
بـيد أن مـنح الحصـانة مـن الملاحقـة القضائية سيتطلب تشريعا في             . والمـبادئ القانونـية الداخلـية     

 ة؛الولايات القضائية التي تكون فيها الملاحقة القضائية على الجرائم إلزامي

ولا يجـوز أن تشـمل قوانـين بعـض الدول الحالات التي يكون فيها من حق الشخص                   -٢٠٧
 من الوثيقة ٤٧الفقرة (ألا يقـدم أدلـة وتعطـى له مـزية غـير مسـتحقة لكـي يمـارس ذلـك الحـق            

A/55/383/Add.1.( 
  

  التدابير الأخرى، بما فيها المسائل الاختيارية        -٤ 
 .٢٣ المادة لا توجد أحكام اختيارية في -٢٠٨

  
  مصادر المعلومات    -٥ 

 .لعل صائغي التشريعات الوطنية يودون الرجوع إلى مصادر المعلومات المبينة أدناه -٢٠٩
  

  الأحكام والصكوك ذات الصلة        )أ( 
  المنظمةاتفاقية الجريمة 

 ) الفسادتجريم (٨المادة 

 ) مكافحة الفسادتدابير (٩المادة 
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 )اضاة والجزاءات والمقالملاحقة (١١المادة 

 )تسليم المجرمين (١٦المادة 

 )المساعدة القانونية المتبادلة (١٨المادة 

 )حماية الشهود (٢٤المادة 

 )مساعدة الضحايا وحمايتهم (٢٥المادة 

 )تنفيذ الاتفاقية (٣٤المادة 
  

  أمثلة للتشريعات الوطنية )ب( 
 كندا

http://www.imolin.org/lawcanad.htm   
  الجنائيندا قانون ك  

  سير العدالةعرقلة -١٣٩المادة  
 الترهيب -٤٢٣المادة   

 
 مؤخـرا جـرم جديـد خاص بترهيب شخص مشارك في نظام العدالة أو              حـدد    

 :صحفي، حسب ما يلي
 

   ١-٤٢٣ 
لا يجــوز لأي شــخص أن ينــتهج، دون ســلطة مشــروعة، أي ســلوك    )١(   

 :ن الخوف لدىبقصد إثارة حالة م) ٢(مشار إليه في الفقرة 

مجموعــة مــن الأشــخاص، أو الجمهــور عامــة، مــن أجــل عــرقلة ســير    )أ(   
 العدالة الجنائية؛ أو

 شخص مشارك في نظام العدالة من أجل اعاقته عن أداء واجباته؛ )ب(   

صـحفي مـن أجـل اعاقته عن إبلاغ الجمهور بمعلومات تتعلق بمنظمة              )ج(   
 .اجرامية

 :في) ١(ار إليه في الفقرة يتمثل السلوك المش )٢(   
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ــة أو صــحفي أو أي       )أ(    ــام العدال ــنف ضــد مشــارك في نظ اســتخدام الع
شـخص معـروف لأي مـنهما أو اتـلاف ملكـية أي مـن هـؤلاء الأشخاص أو التسبب               

 في اتلافها؛

ــرة    )ب(    ــتهاج الســلوك المــبين في الفق ــتهديد بان في كــندا أو في مكــان  ) أ(ال
 آخر؛

ــبع شــخص م  )ج(    ــة أو صــحفي أو أي شــخص    تتّ ــام العدال شــارك في نظ
ــبع ذلــك الشــخص        ــا في ذلــك تتّ ــتكرر، بم ــنهما بإصــرار أو بشــكل م معــروف لأي م

 بشكل غير منتظم على طريق من الطرق السريعة؛ 

الاتصــال بشــكل مــتكرر، بطــريق مباشــر أو غــير مباشــر، بمشــارك في  )د(   
 ما؛ نظام العدالة أو بصحفي أو بأي شخص معروف لأي منه

رصــد أو مراقــبة المكــان الــذي يقطــنه مشــارك في نظــام العدالــة أو         )ه(   
صـحفي أو أي شـخص معـروف لأي مـنهما، أو يعمـل فـيه أو يلـتحق فيه بمدرسة أو                       

 .يضطلع بعمل تجاري أو يتصادف وجوده فيه

يعتـبر كـل شـخص يخـالف أحكـام هذه المادة مذنبا بجرم قابل للاتهام                 )٣(   
 .للسجن لمدة لا تزيد على أربع عشرة سنةالجنائي ويتعرض 

  (S.C. 2001, c. 32, s. 11). 
  

  فرنسا     
  مدونة قانون العقوبات            

، المادة ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول١٩ المؤرخ   ٩١٦-٢٠٠٠القانون رقم    (٨-٤٣٤المـادة    
 كانون  ١، دخل حيز النفاذ في      ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٢٢، الجـريدة الرسمـية بـتاريخ        ٣

 )٢٠٠٢يناير /الثاني

ــورو عــلى أي  ٤٥ ٠٠٠يعاقــب بالســجن ثــلاث ســنوات وبغــرامة قدرهــا         ي
تهديـد أو ترهيـب لقـاض أو مـدع عـام أو محلّف أو أي عضو آخر في محكمة أو محكّم       
أو مـترجم فـوري أو خـبير أو محـام لطـرف، بغـرض الـتأثير عـلى سـلوكه في أداء مهام              

 .منصبه
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ــادة   ــانون رقــم   (٩-٤٣٤الم ــؤرخ ٥٩٥-٢٠٠٠الق ــران٣٠ الم ــيه / حزي ، ٢٠٠٠يون
 )٢٠٠٠يوليه /  تموز١، الجريدة الرسمية بتاريخ ١المادة 

 يــورو عــلى أي ١٥٠ ٠٠٠يعاقــب بالســجن عشــر ســنوات وبغــرامة قدرهــا     
طلـب أو قـبول، مباشـر أو غير مباشر، دون وجه حق، لعروض أو وعود أو هبات أو      

و محلّف أو أي عضو آخر في محكمة أو هدايـا أو مـزايا من جانب قاض أو مدع عام أ   
محكّــم أو خــبير معــين مــن قــبل المحكمــة أو الأطــراف، أو مــن جانــب شــخص معــين      
بموجـب سـلطة قضـائية للاضـطلاع بعملـية توفيق أو وساطة، مقابل القيام بفعل ما أو       

 .الامتناع عن القيام بفعل ما في أداء مهام منصبه

ءات شــخص مــن الــوارد بــيانهم في  ويخضــع لــنفس العقوبــات الرضــوخ لإغــرا    
ــية أو مكافــأة مــنه بغــرض جعــل          ــرة الســابقة أو لعــرض أو وعــد أو هــبة أو عط الفق

 .الشخص المعني يقوم بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما في أداء مهام منصبه

وحيـثما يرتكب الجرم المشار إليه في الفقرة الأولى من قبل قاض أو مدع عام                  
ص يلاحَق جنائيا، تزيد العقوبة بالسجن الجنائي إلى خمس عشرة          لصـالح أو ضـد شـخ      

 . يورو٢٢٥ ٠٠٠سنة والغرامة إلى 
  

، ٢٠٠٠ســبتمبر / أيلـول ١٩ المـؤرخ  ٩١٦-٢٠٠٠القـانون رقـم    (١١-٤٣٤المـادة   
كانون ١، بدأ نفاذه في     ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلـول  ٢٢، الجـريدة الرسمـية بـتاريخ        ٣المـادة   
 )٢٠٠٢يناير /الثاني

 يورو كل شخص ٤٥ ٠٠٠اقـب بالسـجن ثـلاث سـنوات وبغرامة قدرها         يع   
يمتـنع قصـدا، وهـو على علم بدليل يثبت براءة شخص محتجز مؤقتا أو محكوم عليه في          

 .جناية أو جنحة، عن تقديم الدليل أمام السلطات الادارية أو القضائية

ولكن ومـع ذلـك، يعفـى مـن العقوبـة الشخص الذي يتأخر في تقديم شهادته                   
 .يقدمها من تلقاء نفسه

 :كذلك يعفى من تطبيق أحكام الفقرة الأولى   

ــة القضــائية أو الشــريك فــيه        -١    مرتكــب الجــرم الــذي أدى إلى الملاحق
 وأقاربه من الدرجة الأولى وزوجه واخوته واخواته وأزواجهم؛

زوج مرتكـب الجـرم الذي أدى إلى الملاحقة أو زوج الشريك فيه أو      -٢   
 .شخص الذي يعيش معه علناال
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كذلــك يعفــى مــن أحكــام الفقــرة الأولى الأشــخاص المقــيدون بالــتزام الســرّية    
 .١٣-٢٢٦طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

  
، ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلـول  ١٩ المـؤرخ    ٩١٦-٢٠٠٠المرسـوم رقـم      (١٥-٤٣٤المـادة    

 ١، دخل حيز النفاذ في ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٢٢، الجـريدة الرسمـية بـتاريخ     ٣المـادة   
 )٢٠٠٢يناير /كانون الثاني

 يـورو عـلى استخدام      ٤٥ ٠٠٠ سـنوات وبغـرامة قدرهـا        ٣يعاقـب بالسـجن        
العـــروض أو الوعـــود أو الهدايـــا أو الضـــغوط أو الـــتهديدات أو أعمـــال العـــنف أو       
المـناورات أو الخـدع في سـياق الإجـراءات أو فـيما يـتعلق بدعـوى أو دفاع في محكمة                

قـناع آخـرين بتقديم أو إلقاء بيان أو اعلان أو إقرار كتابي زائف مشفوع بيمين، أو            لإ
بالامتـناع عـن تقـديم بـيان أو اعـلان أو إقـرار كـتابي مشـفوع بـيمين، حتى لو لم يكن             

 .الاغراء بشهادة الزور فعالا
  

 الولايات المتحدة الأمريكية
http://uscode.house.gov/download.htm  

  ١٥١٨ إلى ١٥٠١، المواد ١٨ القانونية للولايات المتحدة، الباب المدونة  
    التأثير على أي موظف أو محلّف أو إيذاؤه بشكل عام-١٥٠٣المادة   
كـل من يسعى،  ) ب(يعاقـب بالجـزاءات المنصـوص علـيها في الفقـرة            )أ(   

ديدي، إلى باسـتخدام أسـاليب مفسدة أو بالتهديد أو القوة، أو بأي رسالة أو بلاغ ته           
الـتأثير عـلى أي محلّف في هيئة محلفين كبرى أو صغرى، أو موظف في أي محكمة من                  
محــاكم الولايــات المــتحدة، أو موظــف يعمــل في أي مهمــة بحــث أو إجــراءات أخــرى  
أمـام أي قـاض جـزئي أو قاضـي إحالـة في الولايـات المـتحدة، أو ترهيـبه أو إعاقته، في           

أي محلـف في هيـئة محلفـين كبرى أو صغرى في شخصه    أداء واجـباته، أو يقـوم بـإيذاء      
أو ممـتلكاته بسـبب حكـم أو اتهام وافق عليه، أو بسبب كونه حاليا أو من قبل محلفا،                
أو بـإيذاء أي موظـف أو قـاض جـزئي أو قاضـي إحالـة مـن هـذا القبيل في شخصه أو                

 أو بالتهديد ممـتلكاته بسـبب أداء واجباته الرسمية، أو يقوم، باستخدام أساليب مفسدة         
أو القـوة، أو بـأي رسالة أو بلاغ تهديدي، بالتأثير على إقامة العدل أو عرقلة ذلك أو             

. إعاقــته أو يســعى إلى الــتأثير في المجــرى الــلازم لإدارة العدالــة أو إلى عرقلــته أو إعاقــته 
وإذا وقـع الجـرم المنصـوص علـيه في هـذه المـادة اقترانا بمحاكمة في قضية جنائية وكان                 
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لفعـل الـذي يقـع انـتهاكا لهـذه المـادة يـنطوي عـلى التهديد باستخدام القوة البدنية أو                ا
عـلى اسـتخدامها فعـلا، كـان الحـد الأقصـى لمـدة السـجن الذي يجوز فرضه على هذه                   
الجـريمة هو الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون في غير هذه الحالة أو الحد الأقصى            

ها على أي جريمة يتضمنها الاتهام في قضية من هذا لمـدة السـجن الـتي كـان يمكن فرض     
 .القبيل، أيهما أعلى

تكــون العقوبــة المقــررة عــلى ارتكــاب جــريمة مــندرجة في هــذه المــادة  )ب(   
 :هي

في حالــة ارتكــاب جــريمة قــتل، العقوبــة المنصــوص علــيها في   )١(    
 ؛١١١٢ و١١١١المادتين 

حالة ارتكاب الجريمة ضد في حالـة الشـروع في القتل، أو في      )٢(    
محلــف في هيــئة محلفــين صــغرى وتوجــيه تهمــة جــناية مــن الفــئة ألــف أو بــاء،   

 سـنة، أو الغـرامة حسب ما هو منصوص عليه   ٢٠السـجن لمـدة لا تـزيد عـن          
 في هذا الباب أو كلتا العقوبتين؛

 سنوات، أو   ١٠في أي قضـية أخـرى، السـجن لمـدة أقصاها             )٣(    
 .نصوص عليه في هذا الباب، أو كلتا العقوبتينالغرامة حسب ما هو م

  
   عرقلة سير التحقيقات الجنائية             -١٥١٠المادة      

يعاقــب بغــرامة بموجــب هــذا الــباب أو بالســجن لمــدة أقصــاها خمــس   )أ(   
ســنوات، أو بكلــتا العقوبــتين، كــل مــن يســعى قصــدا، باســتخدام الرشــوة، إلى عــرقلة 

ــتعلق    ــتهاك أي شــخص لأي تشــريع جــنائي مــن   إبــلاغ محقــق جــنائي بمعلومــات ت بان
 .تشريعات الولايات المتحدة أو إلى تأخير هذا الابلاغ أو منعه

يعاقـب بغـرامة بموجـب هـذا الـباب أو بالسجن لمدة أقصاها               )١( )ب(   
 سـنوات، أو بكلـتا العقوبـتين، كل من يقوم، بشكل مباشر أو غير مباشر،               ٥

لة سـير إجراءات قضائية، بإبلاغ     بصـفته موظفـا بمؤسسـة مالـية، وبقصـد عـرق           
أي شـخص آخـر بوجـود أو بمحـتويات تكلـيف رسمـي بـتقديم معلومـات من                   
سـجلات تلـك المؤسسـة المالـية، أو بمعلومات قُدمت إلى هيئة المحلفين الكبرى      

 .استجابة لذلك التكليف
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يعاقـب بغـرامة بموجـب هـذا الـباب أو بالسجن لمدة لا تزيد                )٢(    
 العقوبـتين، كـل مـن يقـوم بشـكل مباشـر أو غـير مباشر،         عـن سـنة، أو بكلـتا      

 :بصفته موظفا بمؤسسة مالية، بإبلاغ

ــين كــبرى،        )أ(     ــئة محلف ــت هي ــية طلب ــتلك المؤسســة المال ــون ل زب
 بتكليف رسمي، معلومات عنه من سجلاتها؛ أو

 أي شخص آخر ورد اسمه في ذلك التكليف؛ )ب(    

 أو بمعلومـات قدمـت إلى هيـئة المحلفين         بوجـود أو بمحـتويات ذلـك التكلـيف،           
 .استجابة لذلك التكليف

 :حسب ما هو مستخدم في هذه المادة )٣(    

أي موظــف أو  " موظــف بمؤسســة مالــية  "يقصــد بمصــطلح   )أ(    
ــام لمؤسســة مالــية أو       ــر أو شــريك أو مســتخدم أو وكــيل أو مح مدي

 يعمل لحسابها؛ 

" ومـات مـن السجلات  تكلـيف بـتقديم معل  "يقصـد بمصـطلح      )ب(    
ــئة محلفــين اتحاديــة كــبرى أو مــن وزارة العــدل        ــيف مــن هي أي تكل

، بـتقديم معلومات من  )١٨ مـن الـباب   ٣٤٨٦يصـدر طـبقا لـلمادة      (
ــتواطؤ        ــتهاك أو ب ــتعلق بان ــيما ي ــزبون صــدر ف ــتعلقة بال الســجلات الم

 :لانتهاك

 أو ١٠٠٦ أو ١٠٠٥ أو ٦٥٧ أو ٦٥٦ أو ٢١٥المـــــــــواد  ‘١‘    
 أو   ١٩٥٧ أو     ١٩٥٦ أو     ١٣٤٤ أو     ١٠١٤ أو     ١٠٠٧
 ؛ أو٣١ من الباب ٥٣الفصل 

 . بما يؤثر على مؤسسة مالية١٣٤٣ أو ١٣٤١المادة  ‘٢‘    

حسـب ما هو مستخدم في      " محقـق جـنائي   "يقصـد بمصـطلح      )ج(    
هـذه المـادة أي فـرد مـأذون له حسـب الأصـول مـن وزارة أو وكالـة أو قـوة            

جراء تحقيقات أو بالمشاركة في تحقيقات في   مسـلحة تابعة للولايات المتحدة بإ     
 .انتهاكات للقوانين الجنائية للولايات المتحدة أو بملاحقة مرتكبيها

أو بالسجن لمدة   هـذا الباب    يعاقـب بغـرامة بموجـب        )١( )د(   
 : سنوات، أو بكلتا العقوبتين، كل من٥لا تزيد عن 
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را أو يعمــل بصــفة رسمــية أو بالإنابــة موظفــا أو مدي ــ )أ(     
وكــيلا أو مســتخدما لــدى شــخص يشــتغل بأعمــال الــتأمين  

 التي تؤثر أنشطتها على التجارة بين الولايات، أو

ــلى       )ب(      ــر أنشــطتها ع ــتي تؤث ــتأمين ال ــال ال يشــتغل بأعم
دون أن يكون مؤمّنا عليه     (الـتجارة بين الولايات أو يشارك       
ارة في معاملــة تــتعلق بــإد) أو مســتفيدا بمقتضــى وثــيقة تــأمين

شــؤون هــذه الأعمــال ويقــوم، بقصــد عــرقلة ســير إجــراءات 
قضــائية بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، بــإبلاغ أي شــخص   
آخـر بوجـود أو بمحـتويات تكلـيف رسمـي بـتقديم معلومات              
مـن سجلات ذلك الشخص المشتغل بأعمال من هذا القبيل          
أو بمعلومـات قدمـت إلى هيـئة محلفين اتحادية كبرى استجابة     

 .ليفلذلك التك

تكلـــيف بـــتقديم معلومـــات مـــن  "يقصـــد بمصـــطلح  )٢(     
، تكليف رسمي   )١(، حسـب مـا هو مستخدم في الفقرة          "السـجلات 

مـن هيئة محلفين اتحادية كبرى بتقديم معلومات من السجلات يصدر   
 . من هذا الباب١٠٣٣فيما يتعلق بانتهاك أو بتواطؤ لانتهاك المادة 

  
    على شاهد أو ضحية أو مُخبر محاولة التأثير-١٥١٢المادة   
على كل  ) ٢(تفـرض العقوبـات المنصـوص علـيها في الفقـرة             )١( )أ(   

 :من يقتل شخصا آخر أو يشرع في قتله، بقصد

 منع حضور أو شهادة أي شخص في إجراءات رسمية؛ أو )أ(    

مــنع تقــديم ســجل أو مســتند أو شــيء آخــر في إجــراءات         )ب(    
 رسمية؛ أو

نع أي شـخص مـن إبـلاغ موظـف معـني بإنفاذ القانون أو              م ـ )ج(    
قـــاض بالولايـــات المـــتحدة بمعلومـــات تـــتعلق بارتكـــاب أو بإمكـــان  
ارتكـاب جُـرم اتحـادي أو بانـتهاك لشـروط وقـف التنفيذ والمراقبة أو                
شروط إخلاء السبيل المشروط أو اطلاق السراح انتظارا للإجراءات          

 القضائية؛
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 :م المقرر بمقتضى هذه المادة الفرعية هيتكون عقوبة الجر )٢(    

عقوبـة الاعدام أو السجن مدى الحياة في حالة القتل المتعمد            )أ(    
، والعقوبة المنصوص عليها في     )١١١١حسـبما هـو معرّف في المادة        (

  في حالة أي جريمة قتل أخرى؛ ١١١٢المادة 

ع في  السـجن لمـدة لا تـزيد على عشرين سنة في حالة الشرو             )ب(    
 .القتل

يعاقـب بغـرامة بموجـب هذا الباب أو بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر      )ب(   
سـنوات، أو بكلـتا العقوبـتين كـل مـن يسـتخدم عـن علم الترهيب أو القوة البدنية أو                     
الـتهديد ضـد شـخص آخـر أو يقـنعه بأسـاليب مفسـدة، أو يشرع في ذلك، أو ينتهج                     

 :سلوكا مضللا تجاه شخص آخر، بقصد

ــية أو      )١(     ــراءات رسمـ ــخص في إجـ ــهادة أي شـ ــلى شـ ــتأثير عـ الـ
 تأخيرها أو منعها؛ أو

 :تهيئة سبب لأي شخص أو تحريضه )٢(    

للامتـناع عـن الإدلاء بشــهادة أو تقـديم سـجل أو مســتند أو      )أ(    
 شيء آخر في إجراءات رسمية؛ أو

لتغـيير أو إعــدام أو تشـويه أو إخفــاء شـيء بقصــد النـيل مــن      )ب(    
 سلامة ذلك الشيء أو من توفره للاستخدام في إجراءات رسمية؛ أو

ــراءات    )ج(     ــور في إجـ ــيف ذلـــك الشـــخص بالحضـ لتجنـــب تكلـ
ــية كشـــاهد أو بـــتقديم ســـجل أو مســـتند أو شـــيء آخـــر في        قانونـ

 إجراءات رسمية؛ أو

 للتغيب عن إجراءات رسمية كلّف رسميا بالحضور إليها؛ أو )د(    

أخير أو مـنع إبـلاغ موظـف معـني بإنفاذ القانون            عـرقلة أو ت ـ    )٣(    
أو قــاض بالولايــات المــتحدة بمعلومــات تــتعلق بارتكــاب أو بإمكــان ارتكــاب 
جـرم اتحـادي أو بانتهاك لشروط وقف التنفيذ رهن المراقبة أو إطلاق السراح         

 .المشروط أو إخلاء السبيل انتظارا لإجراءات قضائية
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الباب أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة،        يعاقـب بغـرامة بموجب هذا        )ج(   
أو بكلـتا العقوبـتين، كـل مـن يـزعج أو يحـاول أن يزعج عن قصد شخصا آخر بحيث              

 :يعوق أي شخص أو يؤخره أو يمنعه أو يثنيه عن

 حضور إجراءات رسمية أو الإدلاء بشهادة فيها؛ أو )١(    

ات إبـــلاغ موظـــف معـــني بإنفـــاذ القـــانون أو قـــاض بالولايـــ )٢(    
المـتحدة بارتكـاب أو إمكـان ارتكـاب جرم اتحادي أو بانتهاك لشروط وقف               
التنفــيذ رهــن المراقــبة أو اطــلاق الســراح المشــروط أو اخــلاء الســبيل انــتظارا   

 لإجراءات قضائية؛ أو

توقـيف شـخص آخـر في ارتـباط بجـرم اتحادي أو السعي إلى                )٣(    
 توقيفه؛ أو

نائـية أو اتخـاذ إجـراءات لإلغاء        السـعي إلى اجـراء ملاحقـة ج        )٤(    
ــذه        ــبة، أو المســاعدة في ه ــع المراق ــيذ م اطــلاق ســراح مشــروط أو وقــف تنف

 .الملاحقة أو تلك الإجراءات

في أي ملاحقــة قضــائية عــلى جــرم يــندرج في هــذه المــادة، يكــون         )د(   
 الدفـاع ايجابـيا، ويقـع فـيه عـبء الاثبات على المدعى عليه بتقديم دليل راجح على أن            
السـلوك المعـني يتمـثل فقـط في سـلوك مشـروع وأن القصد الوحيد للمدعى عليه كان           

 .تشجيع الشخص الآخر أو دفعه أو حثه على الشهادة بالحقيقة

 :لأغراض هذه المادة )ه(   

لا يلـزم أن يكـون الاجـراء الـرسمي معلّقـا أو عـلى وشك أن                  )١(    
 يقرر وقت الجرم؛ 

شـهادة أو السـجل أو المسـتند أو الشيء          لا يلـزم أن تكـون ال       )٢(    
 .الآخر جديرا بالقبول كدليل أو خاليا من مطالبة بحق امتيازي

في أي ملاحقــة قضــائية عــلى جــرم يــندرج في نطــاق هــذه المــادة، لا    )و(   
 :يلزم اثبات الاستعداد الذهني في الحالات التالية

أو محكمة  عـندما يكـون الاجـراء الـرسمي المـنظور أمـام قاض               )١(    
أو قـاض جـزئي أو هيـئة محلفـين كـبرى أو وكالـة حكومـية هـو أمام قاض أو            
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ــئة        ــتحدة أو هي ــات الم ــابع للولاي ــلاس ت ــاض جــزئي أو قاضــي إف محكمــة أو ق
 محلفين اتحادية كبرى أو وكالة حكومية اتحادية؛ أو

ــا أو مســتخدما     )٢(     ــانون موظف عــندما يكــون موظــف إنفــاذ الق
و شخصـا مأذونـا لــه بـالعمل لحساب الحكومة الاتحادية      لـلحكومة الاتحاديـة أ    

أو نـيابة عنها أو شخصا يعمل لحساب الحكومة الاتحادية كمستشار أو خبير             
 .استشاري

للولايـات المـتحدة ولايـة قضـائية خارجـية فيما يتعلق بجرم يندرج في          )ز(   
 .نطاق هذه المادة

ــادة أو  )ح(    ــذه المـ ــار هـ ــائية في إطـ ــة قضـ ــادة أي ملاحقـ ــوز ١٥٠٣ المـ  يجـ
سواء أكان أم لم يكن    (إحالـتها إلى المـنطقة الـتي كـان يعتزم اتخاذ الاجراء الرسمي فيها               

أو المنطقة التي حدث فيها السلوك الذي      ) الاجـراء معلّقـا أو كان على وشك أن يقرر         
 .يشكل الجرم المزعوم

حاكمة إذا حـدث الجـرم الـذي يـندرج في نطـاق هـذه المـادة اقترانا بم             )ط(   
في قضـية جنائـية، كـان الحـد الأقصـى لمـدة السـجن الـتي يجـوز فرضـها عـلى الجرم هو                    
الحـد الأقصـى الـذي يقـرره القـانون في غـير هـذه الحالـة، أو الحـد الأقصـى لـلمدة التي                         

 .كان يمكن فرضها على أي جرم يتضمنه الاتهام في مثل هذه القضية، أيهما أعلى
  
  الأحكام؛ الحكم العام تعاريف لبعض -١٥١٥المادة   
 مـن هـذا الـباب    ١٥١٣ و ١٥١٢حسـبما هـو مسـتخدم في المـادتين      )أ(   

 :وفي هذه المادة

 ":اجراء رسمي"يقصد بمصطلح  )١(    

أي اجـراء أمـام قـاض أو محكمـة بالولايات المتحدة أو قاض                )أ(    
جـزئي أو قاضـي إفلاس أو قاض بمحكمة ضرائب بالولايات المتحدة       

ــاض  ــتص    أو قـ ــة تخـ ــاض بمحكمـ ــرائب أو قـ ــة الضـ ــاص في محكمـ خـ
 بالدعاوى الاتحادية أو هيئة محلفين كبرى اتحادية؛ أو

 أي اجراء أمام الكونغرس؛ أو )ب(    
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أي اجـراء أمـام وكالـة حكومـية اتحاديـة مـأذون لهـا بمقتضى                 )ج(    
 القانون؛ أو

رة أي اجـراء يتـناول أعمـال تـأمين تؤثـر أنشطتها على التجا              )د(    
بــين الولايــات يعــرض أمــام موظــف رقــابي للــتأمين أو وكالــة رقابــية   
للـتأمين أو أي وكـيل أو باحـث تعيـنه تلك الوكالة أو ذلك الموظف                
لفحــص شــؤون أي شــخص يشــتغل بأعمــال الــتأمين وتؤثــر أنشــطته  

 على التجارة بين الولايات؛

أي فعـل بـدني ضد شخص       " القـوة البدنـية   "يقصـد بمصـطلح      )٢(    
  ويشمل حبس ذلك الشخص؛آخر،

 ":سلوك مضلل"يقصد بمصطلح  )٣(    

 الإدلاء عن علم ببيان كاذب؛ أو )أ(    

ــل       )ب(     ــؤدي إلى جع ــا ي ــيان بم ــن ب ــات، قصــدا، م اســقاط معلوم
الــباقي مــن البــيان مضــللا، أو إخفــاء حقــيقة ماديــة قصــدا بمــا يعطــي   

 انطباعا زائفا من ذلك البيان؛ أو

عـلم، وبقصـد التضـليل، بعـرض مكتوب أو بيان      القـيام عـن      )ج(    
زائـف أو مزور أو مشوه أو يفتقر بشكل آخر إلى الصحة أو الدعوة             

 إلى الاعتماد عليه؛ أو

القـيام عـن عـلم، وبقصد التضليل، بعرض عينة أو نموذج أو              )د(    
خـريطة أو صـورة فوتوغرافية أو علامة حدودية أو شيء آخر يكون          

 ة أو الدعوة إلى الاعتماد عليه؛ أومضللا من ناحية مادي

القــيام عــن عــلم باســتخدام خدعــة أو مخطــط أو أداة بقصــد    )ه(    
 التضليل؛

موظف أو مستخدم " موظف إنفاذ القانون"يقصـد بمصطلح     )٤(    
بالحكومـة الاتحاديـة أو شـخص مـأذون له بـالعمل لحسـاب الحكومة الاتحادية        

ــة    ــدم الحكومـ ــنها أو شـــخص يخـ ــيابة عـ ــبير  أو نـ ــار أو خـ ــة كمستشـ الاتحاديـ
 :استشاري
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مــأذون لـــه بمقتضــى القــانون بــالعمل عــلى مــنع أي جــرم أو   )أ(    
كشـفه أو التحقـيق فـيه أو الملاحقـة علـيه قضـائيا، أو الاشـراف على                 

 ذلك؛ أو

يعمـل كموظـف معـني بخدمـات وقـف التنفـيذ مع المراقبة أو                )ب(    
 ؛ أوخدمات ما قبل المحاكمة بموجب هذا الباب

 ":الإيذاء الجسدي"يقصد بمصطلح  )٥(    

 جرح أو سحجة أو كدمة أو حرق أو تشويه؛ أو )أ(    

 ألم جسدي؛ أو )ب(    

 مرض؛ أو )ج(    

 إضعاف وظيفة عضو أو جهاز في الجسم أو قدرة عقلية؛ أو )د(    

 أي أذى آخر للجسم بغض النظر عن مدى وقتيته؛  )ه(    

أي سلوك من   " يقـنع بأسـاليب مفسـدة     "طلح  لا يشـمل مص ـ    )٦(    
 .شأنه أن يكون مضللا لولا عدم توافر استعداد ذهني

، حسـبما هـو مستعمل في المادة        "بأسـاليب مفسـدة   "يقصـد بمصـطلح      )ب(   
، التصـرف بغـرض غـير سـليم، شخصـيا أو بالـتأثير عـلى شـخص آخـر، بما في             ١٥٠٥

 أو تغيير أو إتلاف مستند أو ذلـك تقـديم بـيان زائـف أو مضـلل، أو حجـب أو إخفاء          
 معلومات أخرى؛

لـيس في هـذا الفصـل مـا يحظـر أو يعاقـب عـلى تقـديم بيانات قانونية                  )ج(   
 .مشروعة وحسنة النية فيما يقترن بإجراء رسمي وتوقعا له
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  الفصل الرابع   
  التعديلات الاجرائية والتشريعية الأخرى لضمان فعالية التجريم                    

  ضائية على الجرائم          الولاية الق     -ألف   
 ١٥المادة "

 الولاية القضائية"
تعـتمد كـل دولـة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية            -١" 

 : من هذه الاتفاقية في الحالات التالية٢٣ و٨ و٦ و٥على الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 

  عندما يُرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛ )أ(" 

أو عـندما يُرتكـب الجـرم عـلى مـتن سـفينة تـرفع عـلم تلـك الدولة الطرف أو               )ب(" 
 .طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم

 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تؤكد أيضا          ٤رهـنا بأحكـام المادة       -٢" 
 :الات التاليةسريان ولايتها القضائية على أي جرم من هذا القبيل في الح

 عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ )أ(" 

ــة الطــرف أو شــخص عــديم      )ب("  عــندما يرتكــب الجــرم أحــد مواطــني تلــك الدول
  يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها؛الجنسية

 :أو عندما يكون الجرم )ج(" 

  مـن هــذه الاتفاقــية،  ٥لمــادة  مـن ا ١واحـدا مــن الأفعـال المجــرمة وفقـا للفقــرة     ‘١‘" 
 ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليمها؛

 من هذه   ٦، من المادة    ٢‘) ب (١ة وفقـا للفقـرة      ـال المجـرم   ــن الأفع ـواحـدا م ـ   ‘٢‘" 
 ‘١‘) أ (١الاتفاقـية، ويُرتكـب خـارج إقلـيمها بهـدف ارتكاب فعل مجرّم وفقا للفقرة              

 . من هذه الاتفاقية داخل إقليمها٦ن المادة  م‘١‘) ب( أو ‘٢‘أو 

 مــن هــذه الاتفاقــية، تعــتمد كــل ١٦ مــن المــادة ١٠لأغــراض الفقــرة  -٣"  
دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــير لتأكــيد ســريان ولايــتها القضــائية عــلى الجــرائم     
المشــمولة بهــذه الاتفاقــية، عــندما يكــون الجــاني المــزعوم موجــودا في إقلــيمها ولا تقــوم  

 .تسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياهاب
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تعـتمد أيضـا كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابير لتأكيد سريان                 -٤"  
ولايــتها القضــائية عــلى الجــرائم المشــمولة بهــذه الاتفاقــية عــندما يكــون الجــاني المــزعوم  

 .موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه

 التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة      إذا أُبلغـت الدولة الطرف     -٥"  
 مـن هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن دولة واحدة أو أكثر من الدول          ٢ أو   ١

الأطـراف الأخـرى تجري تحقيقا أو تقوم بملاحقة قضائية أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن               
 فيما بينها، السلطات المختصة في هذه الدول الأطراف أن تتشاورعلى السـلوك ذاتـه،     

 .حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير

  "..." 
  

  مقدمة  -١ 
في سـياق العولمـة، كـثيرا مـا يحـاول المجـرمون الـتهرب مـن الـنظم الوطنـية بالتنقل بين                       -٢١٠

والشاغل الرئيسي لدى المجتمع الدولي هو ألا . الـدول أو ممارسـة أفعال في أقاليم أكثر من دولة       
ــر جــرا  ــثما تحــدث      تم ــيع عناصــرها حي ــب عــلى الجــريمة بجم ــاب وأن يُعاق . ئم خطــيرة دون عق

ويقتضــي الأمــر الحــد مــن الــثغرات المــتعلقة بالولايــات القضــائية الــتي تتــيح للفــارّين أن يجــدوا     
وثمة شاغل آخر يتمثل في ضمان أن تكون هناك،         . مـلاذات آمـنة، أو سـد تلـك الـثغرات تماما           

 في عدة دول قد تكون لها ولاية قضائية على سلوك تلك الجماعة     حيـثما تنشط جماعة إجرامية    
 .آلية متاحة لتلك الدول، لتيسير تنسيق الجهود التي تبذلها كل منها

 مـن الاتفاقـية الولايـة القضـائية اللازمة للملاحقة قضائيا والمعاقبة             ١٥وتتـناول المـادة      -٢١١
 للتعاون بين الدول التي سبق لها أن مارست        وتقـدم المـواد التالـية لهـا إطارا        . عـلى تلـك الجـرائم     

ومن المتوقع أن تكون هناك حالات تتطلب تعاون دول أطراف عديدة . تلـك الولايـة القضائية   
 .في التحريات، بينما لا تكون إلا قلة منها في وضع يمكّنها من ملاحقة الجناة قضائيا

ضائية في الحالات التي ترتكب وتُلـزم الاتفاقـية الـدول بـأن تؤكـد سـريان ولايـتها الق              -٢١٢
 كما إن )٩(.فـيها الجـرائم عـلى أراضـيها أو عـلى مـتن طائـرة أو سـفينة مسـجلة طـبقا لقوانيـنها                 

الــدول ملــزمة أيضــا بتأكــيد ســريان ولايــتها القضــائية في الحــالات الــتي لا يمكــنها فــيها تســليم   

__________ 
 من المادة   ١ والفقرة  ٢٧وخصوصا المادة     (١٩٨٢ار لسنة   انظر أيضا اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البح       (9) 

 .١٩٩٤نوفمبر  /، التي دخلت حيز النفاذ في تشرين الثاني    )٩٧ و٩٤ والمادتين ٩٢
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أ العام القاضي  وفي هـذه الحـالات سـوف ينطـبق المـبد          . شـخص عـلى أسـاس أنـه مـن مواطنـيها           
 ).١٦ من المادة ١٠ والفقرة ١٥ من المادة ٣انظر الفقرة (بالتسليم أو الملاحقة 

وإضـافة إلى ذلـك، فـإن الـدول مدعـوة إلى الـنظر في تأكـيد سـريان ولايـتها القضائية            -٢١٣
ــيها، أو يكــون مرتكــب الجــرم واحــدا مــن       ــيها الضــحايا مــن مواطن في الحــالات الــتي يكــون ف

ــيها أو ــبطا بجــرائم     مواطن  شخصــا عــديم الجنســية يقطــن في إقلــيمها، أو يكــون فــيها الجــرم مرت
وأخيرا ). ١٥ من المادة    ٢الفقرة  (خطـيرة وأنشـطة غسـل للأمـوال يخطط لارتكابها في إقليمها             

فـإن الـدول مطالـبة بالتشـاور مـع الـدول المعنـية الأخـرى في الظـروف الـتي تقتضـي ذلـك لكي                 
 .خل غير ملائم بين الولايات القضائية الممارسةتتجنب قدر الإمكان خطر تدا

ويمكـن الاطـلاع على أحكام مماثلة لأحكام اتفاقية الجريمة المنظمة في صكوك قانونية         -٢١٤
دولـية أخـرى، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات             

نظمة الـتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لسنة     واتفاقـية م ـ  ) ٤المـادة   (،  ١٩٨٨العقلـية لسـنة     
  بشــأن مكافحــة رشــوة الموظفــين العمومــيين الأجانــب في المعــاملات الــتجارية الدولــية   ١٩٩٧

انظــر ) (المــادة الخامســة (١٩٩٦واتفاقــية الــبلدان الأمريكــية لمكافحــة الفســاد لســنة ) ٤المــادة (
وقد لا تكون ).  لـنص المـواد ذات الصـلة    مـن هـذا الفصـل، الـذي يـرد فـيه استنسـاخ            ٥الـباب   

الـدول الـتي قامـت، بصـفتها أطـرافا في تلـك الاتفاقـيات، بسن تشريعات منفذة لها، بحاجة إلى                  
 .إجراء تعديلات كبيرة للوفاء بمقتضيات اتفاقية الجريمة المنظمة

  
  ملخص المقتضيات الرئيسية     -٢ 

  الولاية القضائية الإلزامية    
، يجــب أن يكــون بوســع كــل دولــة طــرف أن تؤكــد  ١٥ مــن المــادة ١ة وفقــا للفقــر -٢١٥

 من اتفاقية الجريمة ٢٣ و٨ و٦ و٥سـريان ولايـتها القضـائية على الأفعال المجرّمة بمقتضى المواد      
 :المنظمة في حالة ارتكابها

 في إقليمها؛ )أ(  

 على متن سفينة ترفع علمها؛ )ب(  

 .ينهاعلى متن طائرة مسجلة بموجب قوان )ج(  

 يجب أن يكون بوسع الدولة      ١٥ من المادة    ٣وإضـافة إلى ذلـك، فإنه بمقتضى الفقرة          -٢١٦
تأكـيد سـريان ولايـتها القضائية، في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم موجودا في إقليمها          
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، )١٦ مـن المادة  ١٠انظـر الفقـرة   (ولا تقـوم بتسـليمه بحجـة وحـيدة هـي كونـه أحـد رعاياهـا            
 : الأفعال التالية حتى في حالة ارتكابها خارج إقليمهاعلى

 عـــندما تـــتورط فـــيها جماعـــة ٢٣ و٨ و٦ و٥الأفعـــال المجـــرّمة وفقـــا لـــلمواد  )أ(  
 إجرامية منظمة؛

الجــرائم الخطــيرة الــتي تضــلع فــيها جماعــة إجرامــية مــنظمة، شــريطة أن يكــون   )ب(  
ضى القانون الداخلي للدولتين الطرفين، الجـرم الـذي يطلـب التسليم بسببه خاضعا للعقاب بمقت      

 الطالبة ومتلقية الطلب كلتيهما؛

 في الــبروتوكولات الــتي تكــون الــدول أطــرافا فــيها أو تعــتزم   ةالجــرائم الــوارد )ج(  
 .ذلك

وقـد يكـون للـدول مـن قـبل ولايـة قضـائية عـلى هـذه الأشـكال المعيـنة من السلوك،               -٢١٧
ولايـة قضائية على السلوك الذي يرتكبه أحد مواطنيها  ولكـن علـيها أن تضـمن أن لهـا بـالفعل           

 .ولذلك، قد يلزم اعتماد تشريع في هذا الخصوص. سواء داخل إقليمها أو خارجه

 ويجـب أيضـا عـلى كـل دولة طرف أن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف      -٢١٨
س السلوك، من أجل تنسيق    الأخـرى التي تعلم الدولة أنها تمارس أيضا الولاية القضائية على نف           

 ).١٥ من المادة ٥الفقرة (ما تتخذه من تدابير 
  

  المقتضيات الالزامية   -٣ 
يـتعين على الدول تقرير ولايتها القضائية حيثما يرتكب الجرم فعلا في إقليمها أو على             -٢١٩

 تتيح لها   ويجب أيضا أن تكون لها ولاية قضائية      . متن سفينة تحمل علمها أو طائرة مسجلة لديها       
ملاحقـة الأفعـال المجـرّمة الـتي ترتكـب خـارج إقلـيمها إذا كـان مرتكـبها واحـدا من مواطنيها لا                      
يمكن تسليمه لملاحقته في دولة أخرى لذلك السبب، أي أنه يجب أن يكون بوسعها تطبيق مبدأ                 

 ).١٦ من المادة ١٠ والفقرة ١٥ من المادة ٣الفقرة (إما التسليم وإما الملاحقة 
  

  ١٥ من المادة ١الفقرة  )أ( 
 بأن تؤكد الدول سريان ولايتها القضائية على أساس ١٥ من المادة   ١تقضـي الفقرة     -٢٢٠

ويقتضـي هـذا المـبدأ أن تؤكـد كـل دولـة سريان ولايتها القضائية على الجرائم        . مـبدأ الإقليمـية   
 :لة ارتكابها من اتفاقية الجريمة المنظمة، في حا٢٣ و٨ و٦ و٥المقررة وفقا للمواد 

 في إقليمها؛ )أ(  
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 على متن سفينة تحمل علمها؛ )ب(  

 .على متن طائرة مسجلة طبقا لقوانينها )ج(  

أمـا الـدول الأطـراف الـتي لا تمـتد ولايـتها القضائية الجنائية حاليا لتشمل جميع أنواع             -٢٢١
ا في إقليمها أو على  بالمعاقبة عليها في حال ارتكابه٢٣ و٨ و ٦ و ٥السـلوك الـتي تقضـي المـواد         

مـتن الطائـرات أو السـفن المشار إليها أعلاه، فستكون بحاجة إلى تكملة نظام ولايتها القضائية                 
 . أدناه٥ويمكنها، لدى القيام بذلك، أن تسترشد بالقوانين المشار إليها في الباب . الحالي

ــة القضــائ        -٢٢٢ ــريان هــذه الولاي ــلى أن الــتزام تأكــيد س ــبغي التشــديد ع ية لا يحكمــه وين
، أي أن يكون الجرم ذا طابع عبر وطني أو أن      )نطـاق الانطباق   (٣العـاملان المحـددان في المـادة        

، لا يلــزم وضــع هذيــن ٣٤ مــن المــادة ٢فبمقتضــى الفقــرة . تضــلع فــيه جماعــة إجرامــية مــنظمة
، بمقتضى  ٥إلا بقـدر مـا تشـترطه المادة         (العـاملين في الاعتـبار لأغـراض تقريـر الجـرائم الجنائـية              

 ).أحكامها، من ضلوع جماعة إجرامية منظمة
  

  ١٥ من المادة ٣الفقرة  )ب( 
تقضـي الاتفاقـية أيضـا بــأن يكـون بوسـع الـدول أن تؤكــد سـريان ولايـتها القضــائية          -٢٢٣

ــرفض تســليمهم بحجــة أنهــم         ــيمها، عــندما ي ــتي يرتكــبها مواطــنوها خــارج إقل عــلى الجــرائم ال
 .مواطنوها

 يقتضي من الدول تأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة       وهـذا الحكم   -٢٢٤
، ١٦ من المادة ١٠بهـذه الاتفاقـية لكـي يكـون بوسـعها الوفـاء بالالـتزام المقـرر بمقتضـى الفقرة                   

وهـو أن تـتخذ إجـراءات قضـائية لـلملاحقة الداخلـية، إذا مـا رفـض التسليم بحجة أن مرتكب               
لازم، لفهـم طبـيعة الالـتزام الـذي تفرضـه هذه الفقرة، استعراض          ومـن ال ـ  . الجـرم مـن مواطنـيها     
 .عدد من العوامل

ــرة  -٢٢٥ ــتها القضــائية عــلى       ١أولا، أن الفق ــريان ولاي ــيد س ــراف بتأك ــدول الأط ــزم ال  تل
 .الجرائم التي ترتكب داخل إقليمها وعلى متن سفنها وطائراتها

إلى مدى أبعد بتأكيد سريان     فهـذه الفقـرة تشـترط عـلى الـدول الأطراف أن تذهب               -٢٢٦
ونظـرا لأنه يمكن توقّع أن  . ولايـتها القضـائية عـلى الجـرائم الـتي يرتكـبها مواطـنوها في الخـارج              

تكـون معظـم طلـبات التسـليم الـتي تسـتتبع تطبـيق هـذه الفقـرة مرتـبطة بسـلوك حـدث في بلد                      
 من  ١٠الفقـرة  آخـر، فـإن تطبـيق هـذه الفقـرة يعـد مكونـا أساسـيا مـن الالـتزام الـذي تفرضـه                       

 .١٦المادة 
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ثانـيا، أن الـتزام تأكـيد سـريان الولايـة القضـائية عـلى الجرائم التي ترتكب في الخارج          -٢٢٧
مقصـور عـلى تأكـيد سـريانها عـلى مواطن الدولة الطرف في حالة رفض التسليم بحجة وحيدة                   

 الفقرة، فليس على الدول الأطراف، بمقتضى هذه. هـي أن مرتكـب الجـرم هـو أحـد مواطنـيها           
 .أن تؤكد سريان ولايتها القضائية على الجرائم التي يرتكبها أشخاص من غير مواطنيها

. ثالـثا، أنـه يجب توسيع نطاق الولاية القضائية لتشمل الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية    -٢٢٨
 فقــط، بــل أيضــا جمــيع ٢٣ و٨ و٦ و٥وهــذا يعــني أن تشــمل لا الجــرائم المقــررة وفقــا لــلمواد 

رائم الأخرى المشمولة بالاتفاقية، أي الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة             الج ـ
ذات طـابع عـبر وطـني أو الـتي يكـون الشـخص المطلوب تسليمه بشأنها موجودا في الدولة التي             

وهذا هو الحال عندما ترفض الدولة التسليم بحجة أن الشخص المطلوب       (يطلـب مـنها التسليم      
 ).مواطنيهاهو من 

وهكــذا، يتــلخص الأمــر في أنــه يــتعين عــلى كــل دولــة طــرف لا تســلّم مواطنــيها أن   -٢٢٩
 :تؤكد سريان ولايتها القضائية على

ــيه جماعــة إجرامــية   ٢٣ و٨ و٦ و٥الســلوك المــبين في المــواد   )أ(   ، الــذي تضــلع ف
 منظمة حينما يرتكبه في الخارج مواطنوها؛ 

المجرّمة ) ٢من المادة ) ب(تعريفها في الفقرة الفرعية     حسـب   (الجـريمة الخطـيرة      )ب(  
 بمقتضى قوانينها، التي تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة ويرتكبها في الخارج مواطنوها؛ 

الجـــرائم المقـــررة بمقتضـــى الـــبروتوكولات الـــتي تكـــون الدولـــة، أو تعـــتزم أن  )ج(  
 .تصبح، طرفا فيها

  
  ١٥ من المادة ٥الفقرة  )ج( 

 الـتزامات محـددة أخرى فيما يتعلق بتنسيق الجهود في حالة قيام          ١٥تنبـثق مـن المـادة        -٢٣٠
 .أكثر من دولة بإجراء تحقيق في جرم معين

فالاتفاقـية تلـزم الـدول الـتي تصـبح عـلى علم بأن دولا أطرافا أخرى تجري تحقيقا أو              -٢٣١
ول حسب الاقتضاء لتنسيق ما تقـوم بملاحقـة قضائية بشأن الجرم ذاته بأن تتشاور مع تلك الد            

وهذا التنسيق يسفر في بعض الحالات عن تخلي دولة طرف عن التحقيق أو    . تـتخذه من تدابير   
وقـد يكـون بوسـع الـدول المعنـية، في حالات أخرى، متابعة مصالحها      . الملاحقـة لدولـة أخـرى    

رى، أن تتفق على أنه يمكن، في حالات أخ. الخاصـة مـن خـلال تقاسـم المعلومـات التي جمعتها         
الـدول عـلى أن يلاحـق كـل منها بعض الفاعلين أو بعض الجرائم، تاركة الفاعلين الآخرين أو            
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وهذا الالتزام بالتشاور ذو طبيعة عملية ولا يحتاج،  . السـلوك المـتعلق بهم للدول المعنية الأخرى       
 .في معظم الأحوال، إلى أي تشريع تنفيذي داخلي

توفر مرونة تتيح عدم التشاور إذا لم       " حسب الاقتضاء "ة  وينـبغي أن يلاحظ أن عبار      -٢٣٢
بـيد أن نجـاح التحقـيق وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة يعتمد في الكثير من               . يكـن مستصـوبا   

الحـالات عـلى التنسـيق السريع للجهود بين السلطات الوطنية المعنية، ويمكن أن يكفل التنسيق            
 مـــن الوثـــيقة   ٢٧الفقـــرة . (لحساســـة زمنـــيا  بـــين الـــدول الأطـــراف عـــدم فقـــدان الأدلـــة ا     

A/55/383/Add.1.( 
  

  التدابير الأخرى، بما فيها المسائل الاختيارية        -٤ 
عـلاوة عـلى التأكـيد الإلـزامي لسـريان الولايـة القضـائية، الـذي جرى تناولـه أعلاه،                    -٢٣٣

 في حــالات تشــجع الاتفاقــية الــدول الأطــراف عــلى الــنظر في تأكــيد ســريان الولايــة القضــائية  
 .إضافية، وخاصة عندما تكون مصالحها الوطنية قد أضيرت

 عـددا مـن الأسـس الأخرى للولاية القضائية التي قد      ١٥ مـن المـادة      ٢وتحـدد الفقـرة      -٢٣٤
 :تستأثر بها الدول الأطراف عندما

أو ضد  ) ١٥من المادة   ) أ(الفقرة الفرعية   (يُرتكـب الجـرم ضـد أحد مواطنيها          )أ(  
 مــن الوثــيقة ٢٦الفقــرة (الجنســية مقــيم بصــورة اعتــيادية أو دائمــة في إقلــيمها؛  شــخص عــديم 

A/55/383/Add.1(؛ أو 

يرتكـب الجـرم أحد مواطنيها أو شخص يوجد مكان اقامته المعتاد في إقليمها              )ب(  
 ؛ أو)١٥من المادة ) ب(الفقرة الفرعية (

ة إجرامية منظمة بهدف يـتعلق الجـرم بأنشـطة تقـوم بهـا، خارج إقليمها، جماع             )ج(  
 ؛ أو )١٥من المادة ‘ ١‘) ج(الفقرة الفرعية (ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليمها 

ــيمها بهــدف غســل        )د(   ــوال خــارج إقل يتمــثل الجــرم في المشــاركة في غســل الأم
 ).١٥من المادة ‘ ٢‘) ج(الفقرة الفرعية (عائدات الجريمة في إقليمها 

 أساسـا إضـافيا غـير إلـزامي للولايـة القضائية التي قد             ١٥ة   مـن المـاد    ٤وتحـدد الفقـرة      -٢٣٥
ــريانها     ــنظر في تأكــيد س ــدول الأطــراف ال ــود ال ــة    . ت ــزامي لســريان الولاي ــا للتأكــيد الإل فخلاف

 للــتمكين مــن إجــراء ملاحقــة داخلــية بــدلا مــن تســليم  ٣القضــائية المنصــوص علــيه في الفقــرة 
ة القضائية على الأشخاص الذين لا تقوم الدولة    تأكـيد سريان الولاي    ٤مواطنـيها، تجـيز الفقـرة       

 .الطرف متلقية الطلب بتسليمهم لأسباب أخرى
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ويمكــن للــدول الــتي تســعى إلى إقامــة أســس مــن هــذا القبــيل لتأكــيد ســريان ولايــتها   -٢٣٦
 . أدناه٥القضائية الاسترشاد بالقوانين الوارد ذكرها في الباب 

ن سرد هذه الأسس لتأكيد سريان الولاية القضائية وأخـيرا، تـبين الاتفاقـية بوضوح أ     -٢٣٧
إذ يمكـن للـدول الأطـراف إقامـة أسـس إضـافية لولايـتها القضـائية دون المساس            . لـيس حصـريا   

 :بقواعد القانون الدولي العام وطبقا لمبادئ قانونها الداخلي

ــية دون      "    ــام، لا تحــول هــذه الاتفاق ــدولي الع ــانون ال دون المســاس بقواعــد الق
" رسـة أي ولايـة قضـائية جنائـية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي        مما
 ).١٥ من المادة ٦الفقرة (

ولــيس القصــد هــو المســاس بــالقواعد العامــة بشــأن الولايــة القضــائية، وإنمــا المقصــود   -٢٣٨
ائم بالأحـرى هـو أن توسّـع الـدول الأطـراف نطـاق ولايـتها القضائية لضمان عدم إفلات الجر                    

الخطـيرة عـبر الوطنية التي ترتكبها جماعات إجرامية منظمة من الملاحقة القضائية نتيجة لوجود               
 .ثغرات في الولايات القضائية

  
  مصادر المعلومات    -٥ 

 .لعل صائغي التشريعات الوطنية يودون الرجوع إلى مصادر المعلومات المبينة أدناه -٢٣٩
  

  الأحكام والصكوك ذات الصلة        )أ( 
  اتفاقية الجريمة المنظمة ‘١‘

 )نطاق الانطباق (٣المادة 

 )تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة (٥المادة 

 )تجريم غسل عائدات الجرائم (٦المادة 

 )تجريم الفساد (٨المادة 

 )تسليم المجرمين (١٦ من المادة ١٠الفقرة 

 )المساعدة القانونية المتبادلة (١٨المادة 

 )تجريم عرقلة سير العدالة (٢٣المادة 
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  :صكوك أخرى ‘٢‘
 ١٩٨٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 

 ٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، 
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_er.pdf   

 :ختصاص القضائي الا-٤المادة   
 :كل طرف -١   

يــتخذ مــا قــد يلــزم مــن تدابــير لــتقرير اختصاصــه القضــائي في مجــال      )أ(   
 :، عندما٣ من المادة ١الجرائم التي يكون قد قررها وفقا للفقرة 

 ترتكب الجريمة في إقليمه؛ ‘١‘   

ترتكـب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة بمقتضى        ‘٢‘   
 نينه وقت ارتكاب الجريمة؛قوا

يجـوز له أن يـتخذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لتقرير اختصاصه القضائي          )ب(   
 :، عندما٣ من المادة ١في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 

يرتكـب الجـريمة أحـد مواطنـيه أو شــخص يقـع محـل إقامـته المعــتاد في         ‘١‘   
 إقليمه؛

 سفينة تلقَّى الطرف إذنا باتخاذ الإجراءات       ترتكـب الجـريمة عـلى متن       ‘٢‘   
، شـريطة أن لا يمـارس هذا        ١٧الملائمـة بشـأنها عمـلا بأحكـام المـادة           

الاختصـاص القضـائي إلا عـلى أسـاس الاتفاقـات أو الترتيبات المشار         
  من تلك المادة؛٩ و٤إليها في الفقرتين 

ــرة     ‘٣‘    ــيها في الفقـ ــرائم المنصـــوص علـ ــن الجـ ــريمة مـ ــون الجـ ــية تكـ  الفرعـ
، وترتكب خارج إقليمه بقصد     ٣ مـن المـادة      ١مـن الفقـرة     ‘ ٤‘) ج(

 ٣ من المادة ١ارتكـاب جـريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة         
 .داخل إقليمه

 :كل طرف -٢   
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يـتخذ أيضـا ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال               )أ(   
، عندما يكون الشخص المنسوب إليه ٣ من المادة ١الجـرائم الـتي يقـررها وفقـا للفقرة          

 :ارتكاب الجريمة موجودا داخل إقليمه ولا يسلّمه إلى طرف آخر على أساس

ــلمه أو        ‘١‘    ــرفع ع ــفينة ت ــلى مــتن س ــيمه أو ع ــت في إقل أن الجــريمة ارتكب
 طائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة؛

 ا أحد مواطنيه؛أو أن الجريمة ارتكبه ‘٢‘   

يجــوز لـــه أيضــا أن يــتخذ مــا قــد يلــزم مــن تدابــير لــتقرير اختصاصــه     )ب(   
، عــندما يكــون ٣ مــن المــادة ١القضــائي في مجــال الجــرائم الــتي يقــررها وفقــا للفقــرة   

 .الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمه ولا يسلّمه إلى طرف آخر

ية ممارسـة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل  لا تسـتبعد هـذه الاتفاق ـ    -٣   
 .أي طرف وفقا لقانونه الداخلي

 ١٩٩٦اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد لسنة 
 منظمة الدول الأمريكية

http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-58.html   
  الولاية القضائية: المادة الخامسة  
 ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها         تعـتمد كـل دولـة طـرف        -١   

القضـائية عـلى الأفعـال الـتي جرّمـتها طبقا لهذه الاتفاقية عندما يرتكب الجرم المعني في                  
 .إقليمها

يجـوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان          -٢   
تفاقية عندما يرتكب الجرم    ولايـتها القضـائية عـلى الأفعـال الـتي جرّمـتها طـبقا لهذه الا               

 .أحد مواطنيها أو شخص مقيم عادة في إقليمها

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد ولايتها القضائية              -٣   
عـلى الأفعـال الـتي جرّمـتها طـبقا لهـذه الاتفاقية عندما يكون المجرم المزعوم موجودا في             

 .طنتهإقليمها ولا تسلّمه إلى بلد آخر بحجة موا

لا تسـتبعد هـذه الاتفاقـية تطبـيق أي قـاعدة أخرى من قواعد الولاية                 -٤   
 .القضائية الجنائية تقررها دولة طرف بمقتضى قانونها الداخلي
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 ١٩٩٧اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، لسنة  
 DAFFE/IME/BR(97)20قتصادي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الا

http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html 
 
   :٤المادة   
ــته         -١    ــير لتأكــيد ســريان ولاي ــن تداب ــزم م ــد يل ــا ق ــتخذ كــل طــرف م ي

القضـائية عـلى رشـوة موظف عمومي أجنبي عندما يرتكب الجرم كله أو جزء منه في                  
 .إقليمه

عـلى كـل طـرف يمارس ولايته القضائية لملاحقة مواطنيه على جرائم           -٢   
مرتكـبة في الخـارج أن يـتخذ مـا قـد يلـزم مـن تدابير لتأكيد سريان ولايته القضائية بما              

 .يتيح له ممارستها فيما يتعلق برشوة موظف عمومي أجنبي، طبقا لنفس المبادئ

 قضائية على جرم مزعوم عـندما يكـون لأكثر من طرف واحد ولاية       -٣   
مـبين في هـذه الاتفاقـية، يـتعين عـلى الأطـراف المعنـية أن تتشـاور، بناء على طلب أي                     

 .منها، بهدف تحديد أنسب ولاية قضائية لممارسة الملاحقة القضائية

يســتعرض كــل طــرف مــا إذا كــان الأســاس الحــالي للولايــة القضــائية  -٤   
ومـيين الأجانـب، وعلـيه، إذا لم يكـن كذلك،      فعـالا في مكافحـة رشـوة الموظفـين العم         

 .اتخاذ الخطوات التصحيحية
  

  أمثلة للتشريعات الوطنية     )ب( 
  ألبانيا

   مدونة القانون الجنائي  
  القانون المنطبق على الأفعال الإجرامية التي يرتكبها مواطنون ألبان: ٦المادة  
ــتي يرتكــبها مو       ــية ال ــال الإجرام ــتعلق بالأفع ــيما ي ــيم   ف ــبان داخــل إقل اطــنون أل

 .جمهورية ألبانيا، ينطبق القانون الجنائي لجمهورية ألبانيا

كذلـك ينطبق القانون الجنائي لجمهورية ألبانيا على أي مواطن ألباني يرتكب           
جـرما داخـل إقلـيم بلـد آخـر، عـندما يكون ذلك الجرم معاقبا عليه في الدولتين، ما لم           

 . من محكمة أجنبيةيكن قد صدر بشأنه حكم نهائي
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وفي نطـاق المقصود بهذه المادة، يعتبر مواطنين ألبانيين أيضا أولئك الأشخاص               
 .الذين يحملون جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الألبانية

 
 القانون المنطبق على الأفعال الإجرامية التي يرتكبها مواطنون أجانب: ٧المادة   
كــب فعــلا إجرامــيا داخــل إقلــيم جمهوريــة  يعــامل المواطــن الأجــنبي الــذي يرت    

 .ألبانيا على أساس القانون الجنائي لجمهورية ألبانيا

ينطـبق القـانون الجـنائي لجمهوريـة ألبانيا أيضا على أي مواطن أجنبي يرتكب                  
خـارج جمهوريـة ألبانـيا ضد مصالح الدولة الألبانية أو أي مواطن ألباني أيا من الجرائم                 

 :التالية

 لجرائم ضد الإنسانية؛ا )أ(   

 الجرائم ضد استقلال ألبانيا ونظامها الدستوري؛ )ب(   

 الإرهاب؛ )ج(   

تنظـيم الدعـارة وصـنع المخدرات والمواد المخدرة الأخرى والأسلحة            )د(   
 والمواد النووية والمواد الإباحية، والاتجار بتلك المواد بطريقة غير مشروعة؛

 السفن؛اختطاف الطائرات أو  )ه(   

ــندات أو    )و(    ــية أو السـ ــة الألبانـ ــية أو العملـ تزيـــيف خـــتم الدولـــة الألبانـ
 الأسهم الألبانية؛

الجـرائم الـتي تمـس حياة أو صحة المواطنين الألبان والتي ينص القانون      )ز(   
 .على المعاقبة عليها بالسجن لمدة خمس سنوات أو بأي عقوبة أخرى أشد

 
 ق على الأفعال الإجرامية التي يرتكبها شخص عديم الجنسيةالقانون المنطب: ٨المادة   
إذا ارتكـب شخص عديم الجنسية فعلا إجراميا داخل إقليم جمهورية ألبانيا أو           

 . من هذه المدونة القانونية عليه٧فعلا إجراميا خارجه، انطبقت أحكام المادة 
  

 ألمانيا
 http://wings.buffalo.edu/law/bclc/germind.htm 
  مدونة القانون الجنائي  
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 اليابان
 http://arapaho.nsuok.edu/~dreveskr/jap.html-ssi  
 http://www.law.tohoku.ac.jp/tohokulaw2.html   
 مدونة القانون الجنائي  

  بولندا
    المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في الخارج-الفصل الثالث عشر  
 ١٠٩المادة   
لجــنائي البولــندي عــلى المواطــنين البولــنديين الذيــن يرتكــبون   ينطــبق القــانون ا   

 .جريمة في الخارج
  
 ١١٠المادة   
ينطـبق القــانون الجــنائي البولــندي عــلى الأجانــب الذيــن يرتكــبون في   -١§   

الخـارج جـريمة ضـد مصـالح جمهوريـة بولـندا أو مواطـن بولـندي أو شخصـية اعتبارية                     
 . لا تتمتع بوضعية الشخصية الاعتباريةبولندية أو وحدة تنظيمية بولندية

ينطـبق القـانون الجـنائي البولندي على الأجانب في حال ارتكابهم في              -٢§   
، إذا كانـت تلـك الجريمة خاضعة، بمقتضى   ١§الخـارج جـريمة غـير مـا ذكـر في الفقـرة              

القـانون الجـنائي البولـندي، لعقوبـة تـزيد عـلى الحـرمان مـن الحـرية لمـدة سنتين، وبقي                     
 .مرتكب الجريمة داخل إقليم جمهورية بولندا ولم يتخذ أي قرار بشأن تسليمه

  
 ١١١المادة   
ــل يرتكــب في الخــارج       -١§    مــن جهــة أخــرى، تكــون المســؤولية عــن فع

مـرهونة بشـرط أن يكـون ذلك الفعل معترفا بأنه يمثل جريمة أيضا بمقتضى قانون سارٍ              
 .في مكان ارتكابه

 اخـتلافات بـين القـانون الجـنائي البولـندي والقانون            إذا كانـت هـناك     -٢§   
المعمـول بـه في مكـان ارتكـاب الفعـل، جـاز لـلمحكمة أن تـأخذ هذه الاختلافات في             

 .الحسبان لصالح مرتكب الفعل

 على الموظف العمومي ١لا ينطـبق الشـرط المنصـوص عليه في الفقرة      -٣§   
ارج جريمة هناك ترتبط بأداء مهامه،      البولـندي الـذي يرتكـب أثناء أداء واجباته في الخ          
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ولا عـلى شـخص يرتكـب جريمة في مكان لا يخضع للولاية القضائية لأي سلطة تابعة     
 .لدولة ما

  
 ١١٢المادة   
ــا في مكــان ارتكــاب الجــريمة، ينطــبق           ــن الأحكــام المعمــول به ــرغم م عــلى ال

ــندي أو أي شــخص أجــن    ــندي عــلى أي مواطــن بول بي في حــال القــانون الجــنائي البول
 :ارتكاب

 جريمة ضد الأمن الداخلي أو الخارجي لجمهورية بولندا؛ )١(   

 جريمة ضد مكاتب بولندية أو موظفين عموميين بولنديين؛ )٢(   

 جريمة ضد مصالح اقتصادية أساسية لبولندا؛ )٣(   

 .جريمة تتمثل في الإدلاء بشهادة زائفة أمام مكتب بولندي )٤(   
  
 ١١٣المادة   

بغـض الـنظر عـن اللوائـح السـارية في مكـان ارتكـاب الجـريمة، ينطبق القانون                     
الجـنائي البولـندي عـلى أي مواطـن بولـندي أو أي شـخص أجـنبي لم يتخذ بشأنه أي                     
قـرار يـتعلق بتسـليمه، في حـال ارتكـاب جريمة في الخارج يتعين على جمهورية بولندا،              

 .يابمقتضى اتفاقات دولية، ملاحقته عليها قضائ
  

   مسؤولية الهيئات الاعتبارية             -باء  
 ١٠لمادة ا"

 مسؤولية الهيئات الاعتبارية"
تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئها القانونية،                 -١" 

لإرسـاء مسـؤولية الهيـئات الاعتـبارية عـن المشـاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها           
 . من هذه الاتفاقية٢٣ و٨ و٦ و٥ منظمة، والأفعال المجرمة وفقا للمواد جماعة إجرامية

ــة الطــرف، يجــوز أن تكــون مســؤولية الهيــئات     -٢"  رهــنا بالمــبادئ القانونــية للدول
 .الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية
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لا تخـل هـذه المسـؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا      -٣" 
 .لجرائما

ــخاص       -٤"  ــاع الأشـ ــوص، إخضـ ــه الخصـ ــلى وجـ ــرف، عـ ــة طـ ــل دولـ ــل كـ تكفـ
الاعتـباريين الذيـن تلقـى علـيهم المسؤولية وفقا لهذه المادة، لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة        

 ".ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية
  

  مقدمة  -١ 
ة من خلال هيئات اعتبارية، مثل الشركات  كـثيرا مـا ترتكـب الجرائم الخطيرة والمعقد         -٢٤٠

إذ يمكـن بـالفعل أن تخفي البنى المؤسسية المعقدة هوية    . أو المـنظمات الخيريـة، أو تحـت غطائهـا         
أصـحابها الحقيقـيين أو الــزبائن أو المعـاملات الخاصــة فـيما يــتعلق بجـرائم تــتراوح بـين التهريــب       

دى المديرين مقيمين خارج البلد الذي  وقـد يكـون فرا    . وغسـل الأمـوال والممارسـات الفاسـدة       
ولذلـك، ثمة رأي آخذ في      . يرتكـب فـيه الجـرم وتكـون مسـؤولية أفـراد معيـنين صـعبة الاثـبات                 

الانتشــار مفــادُه أن الطــريقة الوحــيدة لاســتبعاد تلــك الأداة وذلــك الــدرع اللذيــن تحــتمي بهمــا  
ويمكن أن يكون لإرساء    . تباريةالجـريمة المـنظمة عـبر الوطنـية هـي اعتماد مسؤولية الهيئات الاع             

" تلطيخ السمعة "مسـؤولية الهيـئات الاعتـبارية جنائـيا تـأثير رادع أيضـا، وذلـك مـن جهـة لأن                     
يمكـن أن يكـون بـالغ الـتكلفة، ومـن جهـة أخـرى لأنـه يمكـن أن يكون حافزا على إيجاد إدارة                   

 .وبنى رقابية أكثر فعالية لضمان الامتثال

ول المـبدأ القـائل بـأن الشـركات لا يمكن أن ترتكب جرائم          لقـد جـرى العـرف عـلى قـب          -٢٤١
كما أن النقاش القديم العهد بشأن . وقد تغير ذلك بداية في بعض نظم القانون العام  . قـبولا عاما  

مـا إذا كـان يمكـن أن تـتحمل الهيئات الاعتبارية مسؤولية جنائية، تحوّل اليوم ليتناول على نطاق      
 .ظيم هذه المسؤوليةأوسع مسألة كيفية تحديد وتن

ولا تـزال هـناك شـواغل بشأن إسناد القصد والجرم، وتحديد درجة المساءلة الجماعية،                -٢٤٢
ونــوع الإثــبات الــلازم لفــرض عقوبــات عــلى هيــئات اعتــبارية والجــزاءات المناســبة، مــن أجــل  

ن ويـتابع واضـعو السياسـات في كل مكان النقاشات الجارية بشأ         . تجنـب تجـريم أطـراف أبـرياء       
قضـايا مـثل المعرفة الجماعية، وتنظيم الرقابة الداخلية المؤسسية، والمساءلة المؤسسية والمسؤولية             

 .الاجتماعية، وتطبيق معايير الإهمال وغيرها
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 تعمد بشكل   )١١( والصكوك الدولية  )١٠(ومـع ذلـك، فـإن السـلطات التشـريعية الوطنـية            -٢٤٣
.  بأحكـام محـددة بشـأن المسؤولية المؤسسية        مـتزايد إلى تكمـيل مسـؤولية الأشـخاص الطبيعـيين          

وفي نفـس الوقـت، تظـل الـنظم القانونـية الوطنـية مخـتلفة كـثيرا عـن بعضـها الـبعض فيما يتعلق                      
ــية عــلى المؤسســة       ــلجأ بعــض الــدول إلى فــرض عقوبــات جنائ بالمســؤولية المؤسســية، حيــث ت

ــو       ــن حق ــن الممــتلكات أو الحــرمان م ــتجريد م ــرامات أو ال ــثل الغ ــنما  نفســها، م ــية، بي ق قانون
 ونظرا لأن التساؤلات الرئيسية )١٢(".شبه جنائية"تسـتخدم دول أخـرى تدابـير غـير جنائـية أو         

تـدور حـول طـرائق المسـاءلة ونـوع العقوبـات الـتي يمكن فرضها على الهيئات الاعتبارية، كان                    
اقية هـناك اعـتراف، في سـياق عـدة محـاولات لتحقـيق التساوق كانت قد بذلت قبل ظهور اتف                 

 )١٣(.الجريمة المنظمة، بذلك الاختلاف في النهوج

، ١٩٩٤/١٥فعــلى ســبيل المــثال، نــوّه المجلــس الاقتصــادي والاجــتماعي، في قــراره         -٢٤٤
بتوصـيات فـريق الخــبراء المخصـص لايجـاد أشــكال أكـثر فعالـية للــتعاون الـدولي عـلى مكافحــة         

__________ 
بيد أن دولا   . في الماضي، كانت الولايات القضائية للقانون العام هي أساسا التي قررت المسؤولية المؤسسية        (10) 

انظر، على سبيل المثال، القانون الجنائي لسنة       . تحرك أيضا في هذا الاتجاه   خارج نطاق ذلك التقليد بدأت ت  
؛   ٥١ لهولندا، المادة  ١٩٧٦، المسؤولية الجنائية المؤسسية؛ والقانون الجنائي لسنة    ٥-٢ لأستراليا، الجزء  ١٩٩٥

؛ وقانون   ١٩٩٤نة ، الذي أصبح نافذ المفعول في س    ١٢١ من المادة  ٢والقانون الجنائي الجديد لفرنسا، الفقرة    
انظر أيضا المسؤولية الجنائية       .  للصين، الذي يرسي المسؤولية الجنائية المؤسسية       ١٩٩٣الشركات لسنة  

، التي تسبق ظهور اتجاه خوصصة الشركات، ولكنها تنطبق فيما يبدو على الهيئات         )وحدة عاملة " (دانوي" لـ
 .ومات، أدناه  ، مصادر المعل ٥انظر أيضا الباب    . الاعتبارية المعاصرة 

 من اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي    ٢بمقتضى المادة   (11) 
، يتعين على كل دولة أن تتخذ ما قد يلزم          ١٩٩٧اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي سنة       

 .، لتقرير مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن رشوة موظف عمومي أجنبي      من تدابير، وفقا لمبادئها القانونية  
بشأن الأشخاص الذين     Ordnungswidrigkeitengesetz من القانون الألماني     ٣٠انظر على سبيل المثال الفقرة     (12) 

 .تترتب على أفعالهم مسؤولية مؤسسية   
،   ١٩٨٥ة المجرمين، الذي عقد في ميلانو، إيطاليا، في عام           أوصى مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعامل       (13) 

بأن تطبق بالنسبة للتدابير الوطنية والاقليمية والدولية، المبادئ التوجيهية الخاصة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في                   
لدول  ينبغي ل : " منها على ما يلي  ٩سياق التنمية وإقامة نظام اقتصادي دولي جديد، والتي تنص الفقرة           

الأعضاء أن تولي الاعتبار الواجب لموضوع المساءلة الجنائية ليس فقط للأشخاص الذين تصرّفوا باسم مؤسسة                  
أو شركة أو مشروع، أو الذين لهم سلطة تقرير السياسة أو سلطة تنفيذية، بل كذلك للمؤسسة أو الشركة     

أن تمنع ممارسة الأنشطة الاجرامية أو تعاقب       ذاتها أو المشروع نفسه، وذلك باستخدام تدابير مناسبة من شأنها       
انظر  . ٤٠/٣٢ من قرارها  ٤وقد تكررت تلك التوصية بعد ذلك من قبل الجمعية العامة في الفقرة       ". عليها

سبتمبر  / أيلول٦ –أغسطس  / آب٢٦مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ميلانو،   
، الفصل الأول، الباب      )A.86.IV.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع     (انة العامة   تقرير من اعداد الأم  : ١٩٨٥

 .باء
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 دور القانون الجنائي في حماية البيئة، والتي الجـريمة عـبر الوطنـية، بمـا فـيها الجـريمة البيئـية، بشـأن               
ــا      ) ز(تــنص التوصــية   ــات القضــائية الــتي لا تعــترف نظمه ــبغي ضــمن الولاي ــه ين ــنها عــلى أن م

القانونـية حالـيا بالمسـؤولية الجنائـية للهيـئات الاعتـبارية، تأيـيد التوسـع في فكرة فرض غرامات             
ويوجد نفس التوجه في اتفاقية مجلس . جنائـية أو غـير جنائـية أو تدابـير أخـرى على الشركات           

 منها  ٩ بشـأن حمايـة البيـئة عـن طـريق القـانون الجـنائي، الـتي تنص المادة                    ١٩٩٨أوروبـا لسـنة     
 .على أنه يمكن فرض تدابير أو جزاءات جنائية أو إدارية لاعتبار الكيانات المؤسسية مسؤولة

ــتعلق بغســل الأمــوال مــن ب    -٢٤٥ ــية فــيما ي ــنها التوصــية رقــم  وهــناك مــبادرات دول  مــن ٦ي
التوصـيات الأربعـين الـتي اتفقـت علـيها في الأصل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة                  

ينــبغي، حيــثما أمكــن، إخضــاع     "، والــتي تــنص عــلى أنــه     ١٩٩٦بغســل الأمــوال، في عــام   
نموذجية وتتضـمن اللوائـح ال  ".  للمسـاءلة الجنائـية  – ولـيس فقـط موظفـيها        –الشـركات ذاتهـا     

لمـنظمة الـدول الأمريكـية بشـأن جـرائم غسـل الأمـوال المرتـبطة بالاتجار غير المشروع والجرائم             
.  أدنــاه٥ مــنها، الــتي هــي مستنســخة في الــباب ١٥الخطــيرة الأخــرى أحكامــا مماثلــة في المــادة 

رشوة ولعـل التشـريع الـنموذجي لمنظمة الدول الأمريكية فيما يتعلق بالمسؤولية المؤسسية عن ال              
 .عبر الوطنية يكون هو أيضا موضع اهتمام

وتشـكل جـرائم الفسـاد موضـوع جهود مماثلة، من جانب منظمة التعاون والتنمية في                 -٢٤٦
المـيدان الاقتصـادي، عـلى سـبيل المثال، في اتفاقيتها الخاصة بمكافحة رشوة الموظفين العموميين           

 الأطراف بأن تدخل في اعتبارها على الأقل الأجانـب في المعـاملات التجارية الدولية، التي تلزم    
ــية عــلى الهيــئات الاعتــبارية بســبب رشــوة موظفــين      إمكانــية فــرض جــزاءات نقديــة غــير جنائ

وتتضـمن دراسـة أولـية صـادرة عـن لجـنة الجماعـات الأوروبية بشأن حماية           . عمومـيين أجانـب   
بية أبكر عهدا وتضيف أنه     القـانون الجـنائي للمصـالح المالـية لـلجماعة إشارة إلى مبادرات أورو             

يمكــن، عــلى أســـاس تلــك المــبادرات، اعتـــبار رؤســاء مؤسســات الأعمـــال، أو غيرهــم مـــن        
الأشــخاص المتمــتعين بســلطة اتخــاذ القــرارات أو بســلطات رقابــية داخــل المؤسســة، مســؤولين   
جنائــيا، طــبقا للمــبادئ الــتي يحددهــا القــانون الداخــلي، في حالــة التدلــيس أو الفســاد أو غســل 

وتذكر هذه . عـائدات جـرائم مـن هذا القبيل يرتكبها شخص خاضع لسلطتهم باسم المؤسسة     
الدراسـة أيضـا أنـه ينـبغي تحمـيل الهيـئات الاعتبارية المسؤولية عن ارتكاب تدليس أو إفساد أو                 

أو الشروع فيه، عندما يرتكبه باسمها ) كشريك أو كمحرّض(غسـل للأمـوال أو المشاركة فيه      
فــيها ســلطة إداريــة وأنــه ينــبغي اتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــير لاعتــبار الهيــئات  أي شــخص يمــارس 

ــيح قصــور في الاشــراف أو الادارة مــن جانــب ذلــك الشــخص       ــثما يت ــبارية مســؤولة حي الاعت
وفــيما يــتعلق . لشــخص يعمــل تحــت ســلطته إمكانــية ارتكــاب جــرائم باســم الهيــئة الاعتــبارية   
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ــبارية، لا تســتبعد   ــئة الاعت ــية ضــد     بمســؤولية الهي  هــذه المســؤولية اتخــاذ إجــراءات قضــائية جنائ
الأشـخاص الطبيعـيين مـن مـرتكبي التدليس أو الإفساد أو غسل الأموال أو المحرّضين على هذه        

 .الجرائم أو المساعدين فيها

وبـناء عـلى مـثل هـذه المبادرات، تقضي اتفاقية الجريمة المنظمة بأن تقرر المسؤولية عن                   -٢٤٧
ــبارية عــلى الســواء  الجــرائم بالنســبة ــئات الاعت  ١٠إذ تلــزم المــادة .  للأشــخاص الطبيعــيين والهي

الــدول الأطــراف باتخــاذ الــتدابير اللازمــة، بمــا يــتفق مــع مــبادئها القانونــية الأساســية، لإرســاء     
ــبارية  ــئات الاعت ــة،    . مســؤولية الهي ــية أو إداري ــية أو مدن ويمكــن أن تكــون هــذه المســؤولية جنائ

وتقضي الاتفاقية في الوقت ذاته بأن تكون      .  النظم والنهوج القانونية   وبذلـك تسـتوعب مختلف    
، فعّالـة ومتناســبة ورادعـة لكــي تحقــق   )نقديــة أو غـير نقديــة (العقوبـات الــتي تقـرر، أيــا كانـت    

 .الهدف العام للردع
  

  ملخص المقتضيات الرئيسية     -٢ 
لية الهيئات الاعتبارية، بما  مـن اتفاقـية الجـريمة المـنظمة بإرسـاء مسـؤو           ١٠تقضـي المـادة      -٢٤٨

 :يتفق والمبادئ القانونية للدولة، عن الأفعال التالية

 المشاركة في جرائم خطيرة تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة؛ )أ( 

  من الاتفاقية؛٢٣ و٨ و٦ و٥الأفعال المجرّمة وفقا للمواد  )ب( 

أطرافا أو تنظر في أن     الأفعـال المجـرّمة في الـبروتوكولات، طالمـا كانـت الدول              )ج( 
 ). من كل بروتوكول١ من المادة ٣الفقرة (تصبح أطرافا فيها 

ويمكـن في هذا الصدد أن تكون المسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية، ويجب أن تكون            -٢٤٩
 .الجزاءات فعّالة ومتناسبة ورادعة

  
  المقتضيات الإلزامية   -٣ 

تعـتمد جمـيع الـدول الأطـراف مـا قـد يلـزم مـن         ، بـأن  ١٠ مـن المـادة   ١تقضـي الفقـرة    -٢٥٠
تدابـير، بمـا يـتفق مـع مـبادئها القانونـية، لإرسـاء مسـؤولية الهيـئات الاعتـبارية عن المشاركة في                       

 ٥الجـرائم الخطـيرة الـتي تكـون ضـالعة فيها جماعة إجرامية منظمة والأفعال المجرّمة وفقا للمواد            
 . من الاتفاقية٢٣ و٨ و٦و

ن النص على مسؤولية الهيئات الاعتبارية إلزاميا، بقدر ما يكون ذلك                     ومن ثم، يكو    -٢٥١
المشاركة في جرائم        : متفقا مع المبادئ القانونية لكل دولة، وذلك في ثلاثة أنواع من الحالات                     



 

135 

 الجزء الأول، الفصل الرابع

خطيرة تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة؛ والأفعال التي تجرّمها الدول الأطراف في سياق                   
؛ والأفعال التي يجرّمها أي من البروتوكولات التي تكون                    ٢٣ و ٨ و٦ و ٥تطبيقها للمواد    

 ). من كل بروتوكول  ١ من المادة    ٣انظر الفقرة    (الدولة أو تعتزم أن تصبح طرفا فيها          

وتــنص الفقــرة التالــية لهــا عــلى أنــه رهــنا بالمــبادئ القانونــية للدولــة الطــرف، يمكــن أن   -٢٥٢
 ).١٠ من المادة ٢الفقرة (و مدنية أو إدارية تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أ

وهـذا يـتفق، كمـا ذكر آنفا، مع المبادرات الدولية الأخرى التي تعترف بتباين النهوج              -٢٥٣
. الـتي تتـبعها النظم القانونية المختلفة فيما يتعلق بمسؤولية الهيئات الاعتبارية وتراعي هذا التباين   

ــزام بإرســاء الم    ــك، لــيس هــناك إل ــبادئ    وعــلى ذل ــتفق والم ــية إذا كــان ذلــك لا ي ســؤولية الجنائ
ويكفـي في تلك الحالات تقرير شكل من المسؤولية المدنية أو الإدارية للوفاء             . القانونـية للدولـة   

 .وترد أدناه أمثلة لتدابير غير جنائية يمكن اعتمادها. بهذا المطلب

مسؤولية الهيئات الاعتبارية ، لا يجب أن يخلّ إرساء ١٠ مـن المادة  ٣وبمقتضـى الفقـرة      -٢٥٤
ولذلــك، فــإن مســؤولية   . بالمســؤولية الجنائــية للأشــخاص الطبيعــيين الذيــن ارتكــبوا الجــرائم      

الأشـخاص الطبيعـيين الذيـن ارتكـبوا الأفعال الاجرامية تتقرر إضافة إلى أي مسؤولية مؤسسية              
باسم كيان اعتباري،   فعندما يرتكب فرد جرائم     . ولا يجـب أن تمس بها هذه المسؤولية الأخيرة        

 .يجب أن يكون بالإمكان ملاحقة ومعاقبة كليهما

أخـيرا، تقضـي الاتفاقـية بـأن تكفـل الدول إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى        -٢٥٥
 لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما في   ١٠علـيهم المسؤولية وفقا للمادة      

 ).١٠ من المادة ٤لفقرة ا(ذلك الجزاءات النقدية 

 من وجوب أن تراعى   ١١ من المادة    ١وذلـك حكـم محـدّد يكمّـل مـا تشـترطه الفقرة               -٢٥٦
ومن المعروف جيدا أن إجراءات التحقيق في الجرائم المنظمة عبر  . في العقوبـات خطـورة الجـرم      

ى الدول التي ويتعين، بالتالي، عل. الوطنـية والملاحقـة علـيها قضـائيا هـي إجـراءات طويلة نسبيا         
تعـتمد نظمـا قانونية تنص على مدة للتقادم أن تكفل تحديد فترات تقادم طويلة نسبيا للجرائم                 
ــيها، مــع مــراعاة قانونهــا       ــدول أطــرافا ف ــبروتوكولات الــتي تكــون ال الــتي تشــملها الاتفاقــية وال

). م أدناهانظـر الباب جي ) (١١ مـن المـادة     ٥الفقـرة   . (الداخـلي ومـبادئها الأساسـية وطـبقا لهـا         
ــادة    ــنما تنطــبق أحكــام الم ــباريين عــلى     ١١وبي  عــلى الأشــخاص الطبيعــيين والأشــخاص الاعت
 . على الأشخاص الاعتباريين فقط١٠السواء، تنطبق أحكام المادة 

وأكـثر العقوبـات اسـتخداما هـي الغـرامة، الـتي تعـد أحـيانا جنائـية وأحيانا غير جنائية              -٢٥٧
كما هو الحال في اسبانيا (وأحـيانا أخرى مختلطة  ) غاريـا وبولـندا  كمـا هـو الحـال في ألمانـيا وبل        (
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انظر أدناه، الباب دال الذي يتناول     (ومـن العقوبـات الأخـرى التجريد والمصادرة         ). وسويسـرا 
وقــد تــود الــدول، . والاســترداد وحــتى إغــلاق الهيــئة الاعتــبارية)  مــن الاتفاقــية١٤-١٢المــواد 

 غـير نقديـة مـتاحة في بعـض الولايـات القضائية، من قبيل        إضـافة إلى ذلـك، الـنظر في جـزاءات         
سـحب مـزايا معيـنة، وتعليق حقوق معينة، وحظر بعض الأنشطة، ونشر الحكم وتعيين وصي                

انظـر، على سبيل المثال، الأحكام القانونية في اسبانيا وفرنسا       (والتنظـيم المباشـر لبنـية المؤسسـة         
 ).وهولندا

خضـاع الهيـئات الاعتـبارية لجـزاءات مناسبة أن ينص على            ويقتضـي الالـتزام بضـمان إ       -٢٥٨
هــذه الجــزاءات في التشــريع وألا تحــد هــذه الجــزاءات مــن الاســتقلال القضــائي القــائم أو مــن     

 .صلاحياته التقديرية في إصدار الأحكام أو تتعدى عليهما

ونية على ويجـب أخـيرا أن يوضع نصب العين أن الاتفاقية تقضي بتبادل المساعدة القان           -٢٥٩
أكمـل وجـه ممكـن وفقـا لقوانـين الدولـة الطـرف متلقـية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها               
ذات الصـلة، في الحـالات الـتي تُحمَّـل فـيها هيـئة اعتـبارية مسـؤولية جنائـية أو مدنـية أو إدارية                  

 ).؛ انظر أيضا الفصل الخامس، الباب باء، أدناه١٨ من المادة ٢الفقرة (
  

  مصادر المعلومات    -٥ 
 .لعل صائغي التشريعات الوطنية يودون الرجوع إلى مصادر المعلومات المبينة أدناه -٢٦٠

 
  الأحكام والصكوك ذات الصلة        )أ( 
  اتفاقية الجريمة المنظمة ‘١‘

 )المصطلحات المستخدمة (٢المادة 

 )الملاحقة والمقاضاة والجزاءات (١١المادة 

 )بطالمصادرة والض (١٢المادة 

 )التعاون الدولي لأغراض المصادرة (١٣المادة 

 )التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة (١٤المادة 

 )المساعدة القانونية المتبادلة (١٨المادة 
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  الصكوك الأخرى        ‘٢‘ 
 ١٩٩٧سنة اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، ل

 DAFFE/IME/BR (97) 20منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 
http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html 

 ١٩٩٨اتفاقية حماية البيئة من خلال القانون الجنائي، لسنة 
 ١٧٢، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا، 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/172.htm  
 ١٩٩٩اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، لسنة 

 .١٧٣ الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبية،مجلس أوروبا، 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm   

   المسؤولية المؤسسية-١٨المادة   
يعــتمد كــل طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــير تشــريعية وتدابــير أخــرى    -١  

لضـمان تحمـيل الهيـئات الاعتبارية المسؤولية عن أفعال الرشو والمتاجرة بالنفوذ وغسل        
الأمــوال، المجــرمة وفقــا لهــذه الاتفاقــية، والــتي يرتكــبها لصــالحها أي شــخص طبــيعي،    

ية، ويشغل منصبا قياديا داخل الهيئة      يعمـل مـنفردا أو كجـزء من جهاز للهيئة الاعتبار          
 :الاعتبارية، على أساس

 صلاحية لتمثيل الهيئة الاعتبارية؛ أو •  

 سلطة لاتخاذ قرارات نيابة عن الهيئة الاعتبارية؛ أو •  

 سلطة لممارسة رقابة داخل الهيئة الاعتبارية؛ •  

 الجرائم  وكذلـك عـن تـورط شـخص طبـيعي مـن هـذا القبـيل كمسـاعد أو محرّض على                     
 .السالف ذكرها

، يـتعين عـلى كل      ١إلى جانـب الحـالات المنصـوص علـيها في الفقـرة              -٢  
طـرف أن يـتخذ مـا يلـزم مـن تدابير لضمان إمكان مساءلة هيئة اعتبارية حيثما يكون          
القصـــور في الاشـــراف أو الـــرقابة مـــن جانـــب شـــخص طبـــيعي ممـــن أشـــير الـــيهم في 

ــئة  ١ئم المذكــورة في الفقــرة  قــد مكّــن مــن ارتكــاب الجــرا ١ الفقــرة  لصــالح تلــك الهي
 .الاعتبارية من قبل شخص طبيعي يعمل تحت سلطتها
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 اتخــاذ ٢ و١لا تســتبعد مســؤولية الهيــئة الاعتــبارية بمقتضــى الفقــرتين  -٣  
إجــراءات قضــائية جنائــية ضــد الأشــخاص الطبيعــيين الذيــن يرتكــبون الجــرائم الجنائــية 

 .ضون عليها أو يشاركون فيها أو يحر١ّالمذكورة في الفقرة 
 

  أمثلة للتشريعات الوطنية     )ب( 
 أستراليا

http://www.ausimm.com.au/ohs/crimcode.pdf  
ــانونيحــتوي    عــلى معالجــة شــاملة جــدا للمســؤولية   ١٩٩٥ أســتراليا الجــنائي لســنة  ق

 .الجنائية المؤسسية

 القانون الجنائي 
 نائية  المبادئ العامة للمسؤولية الج-٢الفصل   
   المسؤولية الجنائية المؤسسية-٥-٢الجزء   

 ١٢البند  
 مبادئ عامة ١-١٢ 
. ينطـبق هذا القانون على الهيئات الاعتبارية مثلما ينطبق على الأفراد           )١(  

وهـو ينطـبق على هذا النحو مع إجراء ما هو مبين في هذا الجزء من تعديلات ومع ما           
ر إلى أن المسؤولية الجنائية تفرض على هيئات   يلـزم إجـراؤه مـن تعديلات أخرى بالنظ        

 .اعتبارية لا على أفراد

يجــوز أن تثبــت إدانــة الهيــئة الاعتــبارية بــأي جــرم، بمــا في ذلــك جــرم   )٢(  
 .يعاقب عليه بالسجن

 فرض غرامة على الجرائم التي    ١٩١٤قانون الجرائم    بـاء مـن      ٤ يجـيز الـباب      :ملاحظـة  
 .قطيُنص بشأنها على عقوبة السجن ف

 
  الأركان المادية ٢-١٢  

ــبارية، يعمــل في         ــئة اعت ــدى هي إذا ارتكــب مســتخدم أو وكــيل أو موظــف ل
حـدود الـنطاق الفعـلي أو الظاهري لوظيفته، أو في حدود سلطته الفعلية أو الظاهرية،      

 .ركنا ماديا من أركان الجرم، وجب إسناد الركن المادي إلى الهيئة الاعتبارية أيضا
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  كان الخطأ الأخرى غير الإهمالأر ٣-١٢  
إذا كـان القصـد أو العلم أو عدم الاكتراث عنصر تقصير فيما يتعلق                )١(  

بـركن مـادي لـلجرم، وجـب إسـناد عنصر التقصير هذا إلى الهيئة الاعتبارية التي أذنت       
 .أو سمحت، صراحة أو ضمنا أو بالسكوت، بارتكاب الجرم

 :إثبات الإذن أو السماح ما يليتشمل الوسائل التي يمكن بها  )٢(  

إثـبات أن مجلـس مديـري الهيـئة الاعتــبارية نفـذ عـن قصـد أو عــلم أو         )أ(  
ــمنا أو     ــراحة أو ضــ ــح، صــ ــني، أو أذن أو سمــ ــلوك المعــ ــتراث الســ ــدم اكــ عــ

 بالسكوت، بارتكاب الجرم؛ أو

إثـبات أن مفوضـا إداريـا رفـيعا للهيـئة الاعتـبارية تـورط عن قصد أو              )ب(  
م اكـتراث في السـلوك المعني أو أذن أو سمح، صراحة أو ضمنا أو          عـلم أو عـد    

 بالسكوت، بارتكاب الجرم؛ أو

إثــبات وجــود ثقافــة مؤسســية داخــل الهيــئة الاعتــبارية أوعــزت بعــدم  )ج(  
ــلحكم ذي الصــلة أو شــجعت عــلى ذلــك أو تســاهلت بشــأنه أو      ــثال ل الامت

 أدت إليه؛ أو

رت في إيجــاد ثقافــة مؤسســية تقتضــي إثــبات أن الهيــئة الاعتــبارية قصــ )د(  
 .الامتثال للحكم ذي الصلة أو في المحافظة عليها

ــرة   )٣(   ــت    ) ب) (٢(لا تنطــبق الفق ــا بذل ــبارية أنه ــئة الاعت ــت الهي إذا أثبت
 .الاهتمام الواجب لمنع السلوك أو لمنع الإذن أو السماح به

 ):د (أو) ج (٢تشمل العوامل الوثيقة الصلة بتطبيق الفقرة  )٤(  

ــا      )أ(   ــبارية قــد أعطــى إذن ــئة الاعت مــا إذا كــان مفــوض إداري رفــيع للهي
 بارتكاب جرم من نفس النوع أو من نوع مماثل؛ 

مـا إذا كـان المسـتخدم أو المفـوض أو الموظـف لـدى الهيـئة الاعتبارية                 )ب(  
الـذي ارتكـب الجـرم قـد اعـتقد لأسباب وجيهة، أو راوده توقع معقول، بأن         

 .يا رفيعا كان سيأذن أو سيسمح بارتكاب الجرممفوضا إدار

إذا لم يكـن عـدم الاكـتراث عنصـر تقصـير بالنسـبة لـركن مـادي من               )٥(  
لا تتيح إثبات عنصر التقصير بإثبات أن مجلس مديري ) ٢(الجـرم، فـإن المـادة الفرعـية       



 

140 

 اتفاقية الجريمة المنظمة

 أذن أو الهيـئة الاعتـبارية أو مفوضا إداريا رفيعا بها تورط بدون اكتراث في السلوك أو           
 .سمح عن عدم اكتراث بارتكاب الجرم

 :في هذه المادة )٦(  

الــذي يمــارس الســلطة  ) أيــا كانــت تســميته ( الجهــاز بمجلــس المديــرينيقصــد   
 .التنفيذية للهيئة الاعتبارية

 موقـف أو سياسـة أو قاعدة، أو أسلوب سلوك أو      بالـثقافة المؤسسـية   ويقصـد     
ة أو في جزء من الهيئة الاعتبارية تحدث فيه الأنشطة ممارسـة داخل الهيئة الاعتبارية عام     

 .المعنية

ــالمفوضويقصـــد    ــئة  الاداري الرفـــيع  بـ موظـــف أو مفـــوض أو مســـؤول بالهيـ
الاعتـبارية يضـطلع بواجـبات ذات مسـؤولية تجـيز بحق افتراض أن سلوكه يمثل سياسة         

 .الهيئة الاعتبارية
  

 الإهمال ٤-١٢ 
ــبار الإهمــال م ــ  )١(   ــيما هــو مــبين في    يتمــثل اخت ــبارية ف ــئة اعت ن جانــب هي

 .٥-٥ المادة

 :إذا )٢(  

 كان الإهمال عنصر تقصير بالنسبة إلى ركن مادي للجرم؛  )أ(  

لم يكــن أي مســتخدم أو مفــوض أو موظــف لــدى الهيــئة الاعتــبارية    )ب(  
ــئة         ــذا، جــاز إســناد عنصــر التقصــير إلى الهي ــن عنصــر التقصــير ه مســؤولا ع

كـان سـلوك هـذه الهيئة يتسم بالإهمال إذا ما نظر إليه في مجمله              الاعتـبارية إذا    
 ).أي بتجميع سلوك أي عدد من مستخدميها أو مفوضيها أو موظفيها(

ــزى        )٣(   ــأن الســلوك المحظــور يمكــن أن يع ــيل عــلى الإهمــال ب يجــوز التدل
 :أساسا إلى

عتبارية عـدم كفايـة الإدارة أو الـرقابة أو الاشـراف مـن قـبل الهيئة الا                 )أ(  
 بشأن سلوك واحد أو أكثر من مستخدميها أو مفوضيها أو موظفيها؛ أو

القصــور عــن توفــير نظــم ملائمــة لإبــلاغ المعلومــات ذات الصــلة إلى   )ب(  
 .الأشخاص المعنيين في الهيئة الاعتبارية
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  )المسؤولية المحدودة(الغلط فيما يتعلق بواقع الأمر  ٥-١٢  
الغلــط فــيما  (٢-٩تــبارية أن تعــوّل عــلى المــادة  لا يمكــن للهيــئة الاع )١(  

إلاّ فيما يتعلق بسلوك من شأنه، بغض النظر        )) المسؤولية المحدودة (يـتعلق بواقـع الأمـر       
 :عن هذه المادة، أن يشكل جرما من جانبها إذا

كـان المســتخدم أو المفـوض أو الموظــف لــدى الهيـئة الاعتــبارية الــذي     )أ(  
اد خاطــئ ولكــن معقــول بشــأن وقــائع كانــت اضــطلع بالســلوك ضــحية اعــتق

 ستفيد، إذا ما وجدت، أن السلوك لن يشكل جرما؛ 

 .أثبتت الهيئة الاعتبارية أنها بذلت الاهتمام الواجب لمنع السلوك )ب(  

يمكـن التدلـيل عـلى قصـور عـن بـذل الاهـتمام الواجـب بأن السلوك                   )٢(  
 :المحظور يمكن أن يعزى أساسا إلى

يـة الادارة أو الـرقابة أو الاشـراف مـن قـبل الهيئة الاعتبارية               عـدم كفا   )أ(  
 بشأن سلوك واحد أو أكثر من مستخدميها أو مفوضيها أو موظفيها؛ أو

القصــور عــن توفــير نظــم ملائمــة لإبــلاغ المعلومــات ذات الصــلة إلى   )ب(  
 .الأشخاص المعنيين في الهيئة الاعتبارية

  
  السلوك أو الحادث المتدخل ٦-١٢  

ــادة        ــلى الم ــول ع ــبارية أن تع ــئة اعت الســلوك أو الحــادث   (١-١٠لا يمكــن لهي
فـيما يــتعلق بـركن مــادي لجـرم أتـاه شــخص آخـر إذا كــان ذلـك الشــخص       ) المـتدخل 

 .الآخر مستخدما أو مفوضا أو موظفا لدى الهيئة الاعتبارية
  

  الصين
  القانون الجنائي الصيني  
 ٣٠المادة   

نائـية عـلى عـاتق أي شـركة أو منشـأة أو مؤسسة أو جهاز      تقـع المسـؤولية الج      
 .في الدولة أو منظمة ترتكب فعلا يعرّض المجتمع للخطر ويقضي القانون بتجريمه
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  الدانمرك
 ١٩٩٣قانون تدابير منع غسل الأموال لسنة  
 ٢المادة الفرعية  
شـــركة محـــدودة المســـؤولية أو شـــركة ] غســـل الأمـــوال[إذا ارتكبـــت جـــرم   

 .همة أو ما يماثلها، جاز فرض الغرامة على الشركة بصفتها هذهمسا
  

  فرنسا
 مدونة القانون الجنائي 

   المسؤولية الجنائية-الباب الثاني  
   أحكام عامة-الفصل الأول 

 
  ١-١٢١المادة   

 .لا يُسأل أحد جنائيا إلا عن سلوكه هو ذاته  
  

  ٢-١٢١المادة   
، الجريدة الرسمية بتاريخ ٨يولـيه، المادة  / تمـوز ١٠ؤرخ  الم ـ٦٤٧-٢٠٠٠القـانون رقـم      

 ٢٠٠٠يوليه / تموز١١
الهيـئات الاعتـبارية، باسـتثناء الدولـة، مسؤولة جنائيا عن الجرائم التي ترتكبها              

 وفي ٧-١٢١ و٤-١٢١باسمهـا أجهـزتها أو ممـثلوها، وفقا للفوارق المحددة في المادتين      
 . التأسيسي أو لوائحهاالحالات المنصوص عليها في نظامها

بـيد أن السلطات العمومية المحلية ورابطاتها لا تتحمل مسؤولية جنائية إلا عن      
الجـرائم الـتي ترتكـب في سـياق أنشـطتها الـتي قـد تمـارس عـن طـريق اتفاقيات تفويض            

 .بتقديم خدمة عمومية

 ـــ    ــبارية المســــؤولية الجنائـ ــية للهيــــئات الاعتــ ية ولا تســــتبعد المســــؤولية الجنائــ
للأشــخاص الطبيعــيين الذيــن يرتكــبون نفــس الفعــل أو يشــاركون فــيه، رهــنا بأحكــام  

 .٣-١٢١الفقرة الرابعة من المادة 

 "]:التمييز"أمثلة للمسؤولية عن [ 
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 ٤-٢٢٥المادة  
يجـوز أن تــتحمل الهيــئات الاعتـبارية مســؤولية جنائــية عـن الجــرائم المحــددة في      

ويـرد فـيما يلي بيان      . ٢-١٢١المبيـنة في المـادة      ، وفقـا للشـروط      ٢-٢٢٥إطـار المـادة     
 :العقوبات التي تفرض على الهيئات الاعتبارية

 ؛٣٨-١٣١غرامة، وفقا للشروط المحددة في المادة  -١  

ــرات    -٢   ــورة في الفق ــات المذك ــادة  ٩ و٨ و٥ و٤ و٣ و٢العقوب ــن الم  م
٣٩-١٣١. 

 على النشاط الذي   ٣٩-١٣١ من المادة    ٢ينطـبق الحظر المشار إليه في الفقرة          
 .يرتكب الجرم أثناء ممارسته أو بمناسبة ممارسته

  
  مصادر أخرى للمعلومات       )ج( 

مـبادئ توجيهـية لمـنع الجـريمة والعدالة الجنائية في سياق التنمية واقامة النظام الاقتصادي الدولي             
 الجديد

 ٦ –أغســطس / آب٢٦نو، مؤتمــر الأمــم المــتحدة الســابع لمــنع الجــريمة ومعاملــة المجــرمين، مــيلا 
منشـورات الأمـم المتحدة، رقم المبيع    (العامـة  تقريـر مـن اعـداد الأمانـة    : ١٩٨٥سـبتمبر   /أيلـول 

A.86.IV.1 (الفصل الأول، الباب باء. 
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r032.htm  

 ١٩٩٤/١٥قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1994/eres1994-15.htm  

 قواعد مسؤولية الهيئات الاعتبارية في الولايات القضائية للقانون المدني
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

http://www.greco.coe.int/evaluations/seminar/HeineOLIS.pdf   
 من جانب المنشأة نفسهاالتصرف الإداري باعتباره سوء سلوك  -١النموذج  

تتمسـك معظم البلدان، وكذلك مشاريع نصوص قوانين معظم بلدان أوروبا             
الشـرقية، بفكـرة عدم التمييز بين المنشأة والأشخاص القياديين فيها، فتنسب مسؤولية          

 .أولئك الأشخاص إلى الهيئة الاعتبارية
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 نظيم المؤسسةالقصور في الهيئة الاعتبارية، وخاصة قصور ت -٢النموذج  

ربــط حــادث، مــثل الرشــوة في : تتمــثل فكــرة هــذا الــنموذج الــثاني فــيما يــلي   
ويركز القانون أحيانا، كما    . شـؤون المقـاولات، بجوانـب القصـور في الهيـئة الاعتبارية           

المادة (في أسـتراليا، عـلى قصور في الثقافة المؤسسية يشجع على ارتكاب جرائم معينة               
وفي السـياق الأوروبي، تسـتند المسؤولية      ). ١٩٩٥ئي لسـنة     مـن القـانون الجـنا      ٢-١٢

وبهذه الأشكال . الخاصـة للمؤسسـة بشكل متزايد إلى قصور في تنظيم الهيئة الاعتبارية    
مـن المسـؤولية المؤسسـية، لم يعـد السـؤال مطـروحا بشـأن سـوء سـلوك العاملين تحت                     

يمي للكيان بصفته تلك سـلطتها، بل أصبح الأمر يتعلق بالأحرى بنوع من اللوم التنظ     
لإهمالــه واجــبه التنظــيمي في العــناية بالموازنــة بشــكل ملائــم بــين امكانــيات الــتعريض    

ــتح وتشــغيل جهــاز متشــعب     ــبرز مــع ف ــتي ت ــلخطر ال ــنهج عــلى أن   . ل ويؤكــد هــذا ال
المسـؤولية الجنائـية للمـنظمة تعـني مسـؤولية خاصـة للهيـئة الاعتـبارية ذاتهـا لا تتعارض                    

 .ص الطبيعيين فيهاومسؤولية الأشخا
  

 )مبدأ السببية(المسؤولية المحدودة  -٣النموذج  

وفقـا لهـذا المفهـوم للمسـؤولية، يسـتغنى تماما عن إثبات وجود جوانب قصور            
فإنشــاء مــنظمة ذات بــنى . في الهيــئة الاعتــبارية تتســبب في ارتكــاب الجــرائم أو تيســره 

تســم بــالخطورة يعــد بالأحــرى  تشــغيلية متشــعبة تضــطلع، بطبــيعة عمــلها، بعملــيات ت 
كافـيا في حـد ذاتـه لعـزو الآثـار الخطـيرة إلى المنشـأة الـتي تشكل أنشطتها مصدر تلك                      

 .الآثار

 )بالاسبانية فقط(التشريع النموذجي بشأن الإثراء غير المشروع والرشوة عبر الوطنية 
 منظمة الدول الأمريكية

http://www.oas.org/juridico/spanish/legmodel.htm  
أي هيـئة اعتـبارية تـتخذ موطـنا لها في بلد ما وترتكب جريمة الرشوة              -٢  

ــرامة قدرهــا     ــية تخضــع لغ ــتي   )٠٠٠(عــبر الوطن ــات الأخــرى ال ، دون مســاس بالعقوب
 .تحددها القوانين

  
اللائحـة النموذجـية بشـأن جـرائم غسـل الأمـوال المرتبطة بالاتجار غير المشروع والجرائم الخطيرة             

 الأخرى
 )لت لتشمل تمويل الارهابعدّ(
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 منظمة الدول الأمريكية
http://www.cicad.oas.org/en/?/Lavado_Activos/eng/MODEL_REGULATIONS.htm   

 مسؤولية المؤسسة المالية -١٥المادة  
ــية أو مســتخدميها أو       -١   ــلى المؤسســات المال ــات ع تُفــرض أشــد العقوب

مـن ممثلـيها المفوضـين، الذين يشاركون،       موظفـيها أو مديـريها أو أصـحابها أو غيرهـم            
 .بصفتهم تلك، في غسل الأموال أو تمويل الارهاب

ــال       -٢   ــن أفعـ ــانون، عـ ــبقا للقـ ــؤولة، طـ ــية مسـ ــات المالـ ــون المؤسسـ تكـ
ــيها المفوضــين،      ــريها أو أصــحابها أو غيرهــم مــن ممثل ــيها أو مدي مســتخدميها أو موظف

يتمــثل في غســل الأمــوال أو الذيــن يشــاركون، بصــفتهم تلــك، في ارتكــاب أي جــرم 
ويجوز أن تتضمن هذه المسؤولية، بين تدابير أخرى، فرض غرامة أو        . تمويـل الارهـاب   

ــاء ترخـــيص العمـــل     ــنظام الأساســـي أو تعلـــيق أو إلغـ التعلـــيق المؤقـــت للنشـــاط أو للـ
 .كمؤسسة مالية

ترتكـب المؤسسـة المالـية أو مستخدموها أو موظفوها أو مديروها أو          -٣  
أو غيرهـم مـن ممثلـيها المفوضـين جـرما جنائـيا إذ تخلفـوا إراديـا عـن الامتثال                 أصـحابها   

 مـن هـذه اللائحـة أو عمدوا إلى إعداد سجل    ١٤ إلى ١١للالـتزامات المبيـنة في المـواد        
 .أو تقرير كاذب أو مزيف حسب ما هو مشار إليه في المواد الآنفة الذكر

ــية و   -٤   ــتي   أو /دون الإخــلال بالمســؤوليات الجنائ ــية عــن الجــرائم ال المدن
ترتكـب اقـترانا بالاتجـار غـير المشروع أو بالجرائم الخطيرة الأخرى، تخضع المؤسسات           

 مــن هــذه اللائحــة، ١٦ و١٤ إلى ١١المالــية الــتي لا تمتــثل للالــتزامات المبيــنة في المــواد 
لعقوبـات أخـرى مـثل فـرض غـرامة أو التعلـيق المؤقـت للنشاط أو للنظام الأساسي أو           

 .عليق أو الغاء ترخيص العمل كمؤسسة ماليةت
 

 )٢٠٠٣نقّحت في سنة (التوصيات الأربعون 
 فرقة العمل المعنية بالتدابير المالية المتعلقة بغسل الأموال
http://www1.oecd.org/fatf/pdf/40Recs-2003_en.pdf    

  )ب(، الفقرة الفرعية ٢التوصية   
 :ينبغي للدول أن تكفل 
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 ... 

انطـباق المسـؤولية الجنائـية عـلى الهيئات الاعتبارية، وحيثما لا يكون              -)ب(  
ولا ينـبغي أن يستبعد ذلك    . ذلـك ممكـنا، انطـباق المسـؤولية المدنـية أو الاداريـة علـيها              

اتخاذ إجراءات قضائية جنائية أو مدنية أو ادارية موازية فيما يتعلق بالهيئات الاعتبارية              
وينــبغي أن تخضــع الهيــئات .  هــذه الأشــكال مــن المســؤوليةفي الــبلدان الــتي تــتوفر فــيها

ولا ينبغي أن يمس اتخاذ مثل هذه التدابير . الاعتـبارية لعقوبـات فعالة ومتناسبة ورادعة      
 .بالمسؤولية الجنائية للأفراد

  
   الملاحقة والمقاضاة والجزاءات          -جيم   

 ١١المادة "
 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات"

 ٥واد ـا للمــم وفقل مجرّ ـاب أي فع  ــة طـرف بإخضـاع ارتك     ـ ــلتقضـي كـل دو     -١" 
 . من هذه الاتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم٢٣ و٨ و٦و

تسـعى كـل دولـة طـرف إلى ضمان أن أية صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها                 -٢" 
ــتعلق بملاحقــة الأشــخاص لارتكــابهم جــرائم مشــمولة به ــ    ــيما ي ــية قانونهــا الداخــلي ف ذه الاتفاق

تُمـارس مـن أجـل تحقـيق الفعالـية القصـوى لتدابير إنفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك الجرائم،              
 .ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها

ــلمواد     -٣"  ــا ل ــال المجــرمة وفق ــة الأفع ــية،  ٢٣ و٨ و٦ و٥في حال  مــن هــذه الاتفاق
 انونهــا الداخــلي ومــع إيــلاء الاعتــبار الواجــبتــتخذ كــل دولــة طــرف تدابــير ملائمــة، وفقــا لق 

لحقـوق الدفاع، ضمانا لأن تُراعى في الشروط المفروضة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالإفراج على             
 .ذمة المحاكمة أو الاستئناف ضرورة كفالة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة

و سلطاتها المختصة الأخرى خطورة     تكفـل كل دولة طرف مراعاة محاكمها أ        -٤" 
الجــرائم المشــمولة بهــذه الاتفاقــية لــدى الــنظر في إمكانــية الإفــراج المــبكر أو المشــروط عــن           

 .الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم

تحـدد كـل دولـة طـرف في إطـار قانونهـا الداخـلي، عـند الاقتضـاء، مدة تقادم                -٥" 
صة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما     طويلـة تسـتهل أثناءها الإجراءات الخا      

 .يكون الجاني المزعوم قد فرّ من وجه العدالة
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لـيس في هـذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الأفعال المجرمة وفقا                 -٦" 
 لهــذه الاتفاقــية وتوصــيف الدفــوع القانونــية المنطــبقة أو المــبادئ القانونــية الأخــرى الــتي تحكــم   
مشـروعية السـلوك، محفـوظ حصـرا لقـانون الدولـة الطـرف الداخـلي، وبوجوب ملاحقة تلك                   

 ".الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون
  

  مقدمة  -١ 
إن تحقـيق تسـاوق الأحكـام القانونـية بشـأن الجرائم عبر الوطنية التي ترتكبها جماعات                 -٢٦١

تهمين وتوقيفهم، وإتاحة تأكيد سريان الولاية إجرامـية مـنظمة، واكتشـاف الجرائم، وتحديد الم        
القضـائية وتيسـير التنسـيق السلس للجهود الوطنية والدولية تشكل جميعها عناصر لا غنى عنها             

فبعد أن  . ومـع ذلـك فإنهـا ليست كافية       . لاسـتراتيجية عالمـية منسـقة لمكافحـة الجـرائم الخطـيرة           
قــة المجــرمين ومعاملــتهم ومعاقبــتهم  يــتحقق كــل مــا ســبق، يلــزم أيضــا ضــمان أن تكــون ملاح  

 .متماثلة ومتناسبة مع الضرر الذي أحدثوه والمكاسب التي استمدوها من أنشطتهم الاجرامية

ــباين       -٢٦٢ ــات القضــائية المخــتلفة تت ــتماثلة في الولاي ــيها لجــرائم م ــات المنصــوص عل فالعقوب
بــيد أن مــن . لفةبدرجــة كــبيرة، وهــي تعكــس بذلــك أعــرافا وأولويــات وسياســات وطنــية مخــت

الضـروري ضـمان أن يطـبق المجـتمع الـدولي عـلى الأقل حدا أدنى للردع لتجنب تولّد إحساس                 
وبعـبارة أخـرى، يجـب أن ترجح    . ، حـتى وإن أديـن المجـرمون     "يـثمر "بـأن بعـض أنـواع الجـريمة         

ولذلـك يقتضـي الأمـر، إضافة إلى        . كفـة العقوبـات بوضـوح عـلى كفـة المكاسـب مـن الجـريمة               
لتســاوق بــين الأحكـام الموضــوعية، أن تــبذل الـدول جهــدا موازيــا فـيما يــتعلق بقضــايا    تحقـيق ا 

 .الملاحقة والمقاضاة والعقاب

وقـد سُـعي في اطــار مـبادرات دولـية إلى تحقــيق ذلـك فـيما يــتعلق بجـرائم معيـنة، ومــن          -٢٦٣
المخــدرات ذلـك، عـلى سـبيل المـثال، اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع في            

ــنة   ــية لسـ ــرات العقلـ ــير    ١٩٨٨والمؤثـ ــتدابير غـ ــية للـ ــيا النموذجـ ــتحدة الدنـ ــم المـ ــد الأمـ  وقواعـ
 ).٤٥/١١٠مرفق قرار الجمعية العامة ) (قواعد طوكيو(الاحتجازية 

 هـذا الجانـب الهام من الحرب على الجريمة المنظمة عبر الوطنية فيما     ١١وتتـناول المـادة      -٢٦٤
ملها الاتفاقـية، وتكمـل الأحكـام المـتعلقة بمسـؤولية الهيـئات الاعتبارية         يـتعلق بالجـرائم الـتي تش ـ      

وتقضـي هذه المادة  ). ١٤-١٢انظـر المـواد    (وبضـبط ومصـادرة عـائدات الجـرائم         ) ١٠المـادة   (
بـأن تـولي الـدول الأطـراف اهـتماما جديـا لخطورة الجرائم التي تشملها الاتفاقية لدى البت في                   

كما تقضي بأن تبذل الدول جهدا      . نـية الافـراج المـبكر أو المشـروط        العقوبـة المناسـبة وفي إمكا     
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لضـمان أن تسـتخدم أي سـلطات تقديـرية، يـنص علـيها قانونهـا الداخـلي، لـردع الجـرائم الــتي           
تشـملها الاتفاقــية والجـرائم الــتي تقـررها الــدول وفقـا لــبروتوكولاتها إذا كانـت أطــرافا فــيها أو      

 ).٢من المادة ) ب(الفقرة الفرعية " (الجرائم الخطيرة"ها، وكانت تنظر في أن تصبح أطرافا في

وكـثيرا مـا يـنظر إلى مرتكبي الجرائم عبر الوطنية على أنهم ينـزعون إلى الفرار من البلد        -٢٦٥
ولذلـك تقضـي الاتفاقية بأن تتخذ الدول تدابير، وفقا   . الـذي يواجهـون فـيه إجـراءات قانونـية         

لاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، لضمان حضور من يتهمون بأي لقانونهـا الداخـلي، مـع ايلاء ا    
في الإجراءات ) ٢٣ و٨ و٦ و٥في المواد  (مـن الجـرائم الرئيسـية الأربـع الـتي تشـملها الاتفاقـية               

ويـتعلق ذلك بما يتخذ من قرارات بالافراج عن المدعى عليه قبل المحاكمة أو         . الجنائـية اللاحقـة   
 .قبل الاستئناف

فعادة ما تضع هذه النظم حدودا زمنية    . تتناول هذه المادة مسألة نظم التقادم     وأخـيرا،    -٢٦٦
وكثير من الدول ليست لديها نظم من هذا القبيل، بينما    . لاقامـة الإجـراءات ضد المدعى عليه      

ويتمــثل الغــرض أساســا، حيــثما . تطــبقها دول أخــرى بشــكل عــام أو مــع اســتثناءات محــدودة 
طات الملاحقة أو المدعين في القضايا المدنية عن التأخر في مباشرة      توجـد هذه النظم، في ثني سل      

الإجـراءات، مـن أجـل مـراعاة حقوق المدعى عليهم والمحافظة على المصلحة العمومية في إقفال            
فالــتأخيرات الطويلــة كــثيرا مــا يترتــب علــيها فقــدان الأدلــة    . الموضــوع وســرعة إقامــة العدالــة 

 القــانون والســياق الاجــتماعي، ممــا يــزيد بالــتالي في      وقصــور الذاكــرة وحــدوث تغــيرات في   
بـيد أنـه يجـب تحقـيق تـوازن بين مختلف المصالح المتزاحمة،              . إمكانـيات حصـول قـدر مـن الظـلم         

ويجب، مع ذلك، ألا تمر جرائم خطيرة       . ويخـتلف طـول مـدة التقادم كثيرا من دولة إلى أخرى           
ولهذا الأمر أهمية . يم المجرمين إلى العدالةدون عقـاب، حـتى وإن اقتضى الأمر فترات أطول لتقد        

ــتأخير في مباشــرة الإجــراءات       ــة، حيــث يكــون ال خاصــة في حــالات الفــارين مــن وجــه العدال
 .القضائية خارجا عن سيطرة السلطات

ولهـذا السـبب، تلـزم الاتفاقـية الـدول الـتي لديهـا نظـم للتقادم بتقرير مدة تقادم طويلة                -٢٦٧
لة بالاتفاقـية، بمـا فـيها الجـرائم التي تقرر طبقا للبروتوكولات الملحقة بها       لجمـيع الجـرائم المشـمو     

 .والجرائم الخطيرة ومددا أطول فيما يتعلق بالمجرمين المزعومين الفارين من وجه العدالة

 كيفــية ١١ مــن المــادة ٦واضــافة إلى القضــايا المناقشــة مباشــرة أعــلاه، تتــناول الفقــرة   -٢٦٨
ويمكن الاطلاع على مزيد من النقاش . قوانـين الوطنـية للـدول الأطراف     توصـيف الجـرائم في ال     

المـتعلق بهـذه المسـألة وبغيرهـا مـن المسـائل الـتي تتناولها هذه المادة في الفصل الثاني والباب ألف                      
 .من الفصل الثالث من هذا الدليل
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  ملخص المقتضيات الرئيسية     -٢ 
 : بما يليتلزم اتفاقية الجريمة المنظمة الدول -٢٦٩

ــيها      )أ(  ــراعى ف ــية لعقوبــات مناســبة ت ضــمان إخضــاع الجــرائم المشــمولة بالاتفاق
 ؛)١١ من المادة ١الفقرة (خطورة كل جرم 

ضـمان ممارسـة أي صـلاحيات تقديـرية قـد تكـون مـتاحة لها لتحقيق الفعالية                   )ب( 
 ؛)١١ من المادة ٢الفقرة (القصوى لإنفاذ القانون وللردع 

ــية    اتخــاذ تدا )ج(  بــير ملائمــة لضــمان حضــور المدعــى علــيهم في الإجــراءات الجنائ
 ؛)١١ من المادة ٣الفقرة (

مــراعاة خطــورة الجــرائم الرئيســية الأربــع المشــمولة بالاتفاقــية لــدى الــنظر في    )د( 
 ؛)١١ من المادة ٤الفقرة (الافراج المبكر أو المشروط 

لإجــراءات القضــائية بشــأن تحديــد مــدة تقــادم طويلــة، عــند الاقتضــاء، لــبدء ا  )ه( 
الجـرائم المشـمولة بالاتفاقـية، وخصوصـا عـندما يكـون الجـاني المـزعوم قـد فـرّ مـن وجه العدالة                 

 ).١١ من المادة ٥الفقرة (
  

  المقتضيات الإلزامية   -٣ 
ــادة     -٢٧٠ ــاه تلخــيص لأحكــام الم ــرد أدن ــة    ١١ي ــات والملاحق ــة العقوب  تحــت عــناوين ملاءم

 .والمقاضاة ونظم التقادم
  

  ملاءمة العقوبات  )أ( 
، يـتعين عـلى كـل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي          ١١ مـن المـادة      ١بمقتضـى الفقـرة      -٢٧١

 مــن الاتفاقــية خاضــعا لجــزاءات تــراعى فــيها خطــورة ٢٣ و٨ و٦ و٥فعـل مجــرّم وفقــا لــلمواد  
 .ذلك الجرم

الفقــرة عــلى وتنطــبق هــذه . وهــذا إلــزام عــام بــأن تــراعى في الجــزاءات خطــورة الجــرم -٢٧٢
الأنـواع الأربعـة مـن الـتجريم الـتي تقتضـيها الاتفاقية وعلى الجرائم المقررة وفقا للبروتوكولات                 

ــيها      ــنظر في أن تصــبح، أطــرافا ف ــدول، أو ت ــرة (الــتي تكــون ال ــادة  ٣الفق ، مــن كــل  ١ مــن الم
 وقــد تركــت الجــزاءات عــلى الجــرائم الخطــيرة بمقتضــى القــانون الداخــلي لــتقدير ). بــروتوكول

ويجـري التأكـيد مجـددا هـنا عـلى أن عليهم، إذا رغبوا في انطباق           . صـائغي التشـريعات الوطنـية     
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الاتفاقـية عــلى تلـك الجــرائم، الــنص عـلى جــزاءات علــيها لمـدة لا تقــل عــن أربـع ســنوات مــن      
 )١٤(.الحرمان من الحرية

. عتباريةوهـذا الإلـزام عـام وينطبق على الأشخاص الطبيعيين وكذلك على الهيئات الا       -٢٧٣
وهــناك، حســب مــا هــو مشــار إلــيه في الفصــل التاســع مــن هــذا الدلــيل، أحكــام إضــافية أكــثر  

، الــتي تقضــي بــأن تكفــل الــدول ١٠ مــن المــادة ٤تحديــدا بشــأن الهيــئات الاعتــبارية في الفقــرة 
إخضـاع الأشـخاص الاعتـباريين الذين تُلقى عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة، لجزاءات جنائية               

 .وغير جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقديةأ
  

  الملاحقة  )ب( 
تقضـي الاتفاقـية بأن تسعى الدول إلى ضمان أن تمارس أية صلاحيات قانونية تقديرية         -٢٧٤

يتـيحها قانونهـا الداخـلي فـيما يـتعلق بملاحقـة الأشـخاص لارتكابهم جرائم مشمولة بالاتفاقية،           
قـيق الفعالـية القصـوى لـتدابير إنفـاذ القـانون الـتي تـتخذ بشـأن تلـك الجرائم، ومع           مـن أجـل تح    

 ).١١ من المادة ٢الفقرة (إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها 

ــتعلق       -٢٧٥ ــيما ي ــدول ف ــتاحة في بعــض ال ــتقديرية الم وهــذا الحكــم يشــير إلى الصــلاحيات ال
هـد للتشـجيع عـلى تطبـيق القـانون إلى أبعد حد             فيجـب عـلى هـذه الـدول بـذل الج          . بالملاحقـة 

ممكـن مـن أجـل ردع ارتكـاب الجـرائم الرئيسـية الأربـع المشـمولة بالاتفاقـية، والجـرائم المقــررة           
، وكذلــك )طالمــا كانــت الــدول أطــرافا فــيها(وفقــا للــبروتوكولات الــثلاثة المــلحقة بالاتفاقــية، 

 .الجرائم الخطيرة
  

  المقاضاة )ج( 
  ٨ و٦ و٥تفاقــية بــأن تــتخذ الــدول، في حالــة الأفعــال المجــرّمة وفقــا لــلمواد تقضــي الا -٢٧٦

، تدابــير ملائمــة، وفقــا لقانونهــا الداخــلي ومــع إيــلاء الاعتــبار الواجــب لحقــوق الدفــاع،    ٢٣و
ضــمانا لأن تــراعى في الشــروط المفروضــة فــيما يــتعلق بالقــرارات الخاصــة بالإفــراج عــلى ذمــة   

ورة كفالــة حضــور المدعــى علــيه في الإجــراءات الجنائــية اللاحقــة  المحاكمــة أو الاســتئناف ضــر
 ).١١ من المادة ٣الفقرة (

__________ 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في    ٣من المادة ) أ  (٤انظر، على سبيل المثال، الفقرة  (14) 

جن أو غيره من العقوبات السالبة     كالس  : "، التي تنص على ما يلي    ١٩٨٨المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة   
؛ انظر أيضا قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية      "للحرية والغرامة المالية والمصادرة  

 .٤٥/١١٠، مرفق قرار الجمعية العامة    )قواعد طوكيو(
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فالعملـيات غير المشروعة التي ينخرط فيها الكثير من الجماعات الاجرامية عبر الوطنية             -٢٧٧
وبالـتالي، يمكن أن تتوفر للمدعى عليهم مبالغ كبيرة من المال تمكّنهم            . تـثمر مكاسـب ضـخمة     

وبذلك يقل الأثر الرادع    . اع كفالة وتجنب الاحتجاز قبل محاكمتهم أو قبل استئنافهم        مـن إيـد   
ــة  ــانون     . لاشــتراط الكفال ــاذ الق ــية إنف ــزداد احــتمال تقويــض عمل ــن ثم، ي ــك، تشــير  . وم ولذل

 إلى هـذا الاحـتمال المتمـثل في الاسـتخدام غـير المتبصر لتدابير الإفراج          ١١ مـن المـادة      ٣ الفقـرة 
وقـبل الاسـتئناف، وتقضـي بـأن تتخذ كل دولة التدابير الملائمة بما يتفق وقانونها     قـبل المحاكمـة     

 .ويراعي حقوق المدعى عليهم لضمان عدم فرارهم من وجه العدالة

وتشـجع الاتفاقـية أيضـا عـلى اتباع نظام أكثر صرامة عقب الإدانة، وذلك بإلزام كل             -٢٧٨
ــأن تكفــل مــراعاة محاكمهــا أو ســلطاتها الم   ــة ب ختصــة الأخــرى خطــورة الجــرائم المشــمولة   دول

بالاتفاقـية لـدى الـنظر في إمكانـية الإفـراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب           
 ).١١ من المادة ٤الفقرة (تلك الجرائم 

وتجـيز نظــم قانونـية كــثيرة الإفــراج المـبكر أو المشــروط عــن المجـرمين المحــتجزين، بيــنما      -٢٧٩
ولا تطلـب الاتفاقـية من هذه الدول اعتماد برنامج من هذا القبيل،             . م أخـرى  تحظـره تمامـا نظ ـ    

ــيه    ــنص عل ــا ت ــرة (إذا لم تكــن نظمه ــيقة  ٢٠الفق ــا تحــث   ). A/55/383/Add.1 مــن الوث غــير أنه
بـالفعل الـدول الـتي تجـيز الإفـراج المبكر أو المشروط على النظر في زيادة المدة المشترطة للأهلية       

 )١٥(.ة في الاعتبار خطورة الجرائم المشمولة بالاتفاقيةلذلك الإفراج، واضع
  

  نظم التقادم  )د( 
، يتعين على كل دولة طرف أن تحدد في اطار قانونها          ١١ من المادة    ٥بمقتضـى الفقـرة      -٢٨٠

الداخــلي، عــند الاقتضــاء، مــدة تقــادم طويلــة تســتهل أثــناءها الإجــراءات الخاصــة بــأي جــرم     
 .طول عندما يكون الجاني المزعوم قد فرّ من وجه العدالةمشمول بالاتفاقية، ومدة أ

وهـناك، حسـبما ذكـر في مقدمـة هـذا الـباب، دول كـثيرة لـيس لديهـا أي فـترة تقادم             -٢٨١
وتنص دول أخرى على    . بشـأن الجـرائم الجنائـية لا يمكـن الملاحقـة عـلى الجرائم بعد انقضائها               

ن أن تطبق على جميع الجرائم أو باستثناءات    فـترة تقـادم عامـة لـبدء الإجـراءات القضـائية، يمك ـ            
والشـاغل الكـامن وراء أحكـام مـن هـذا القبـيل هـو تحقـيق تـوازن بين المصالح             . تحـدد بوضـوح   

__________ 
دة تفصيلا في القانون الداخلي أو في   يمكن إجراء ذلك عن طريق النظر في الظروف المشدّدة التي قد تكون وار   (15) 

 من بروتوكول المهاجرين؛ وانظر أيضا     ٦ من المادة ٣انظر، على سبيل المثال، الفقرة  . اتفاقيات أخرى
  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية              ٣ من المادة   ٧ الفقرة
 .١٩٨٨لسنة 
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المتمـثلة في سـرعة إقامـة العدالـة وإنهـاء القضـايا مـن جهـة وضـمان الإنصاف للضحايا والمدعى             
دولية كثيرة، منها على سبيل كذلك، تتضمن نظم قانونية واتفاقيات . علـيهم مـن جهة أخرى    

 منه،  ١٤من المادة   ) ج (٣المـثال العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنـية والسياسية، في الفقرة                
 .أحكاما بشأن المحاكمة دون تأخير لا مبرر له

 . الدول التي ليس لديها نظم للتقادم باعتمادها١٠ولا تلزم المادة  -٢٨٢

شـأن وقـت بـدء سـريان فـترة الـتقادم وكيفية حساب             وهـناك اخـتلافات بـين الـدول ب         -٢٨٣
ففــي بعــض الــدول، مــثلا، لا يــبدأ ســريان فــترة الــتقادم إلى أن يصــبح ارتكــاب الجــرم    . مدتهــا

أو يتم  ) عـلى سـبيل المـثال، عـندما تقدم شكوى بشأنه أو يكتشف الجرم أو يبلغ عنه                (معـروفا   
 .لمثول أمام المحاكمةالقاء القبض على المتهم أو تسليمه ويمكن إجباره على ا

وفضــلا عــن ذلــك، يمكــن في بعــض الــنظم وقــف ســريان مــدة الــتقادم أو تمديدهــا إذا    -٢٨٤
وتقضي اتفاقية  . هـرب المـتهم أو تخلـف عـن الحضـور في أي مـرحلة مـن الإجـراءات القضـائية                    

الجـريمة المـنظمة بـأن يحـدد صـائغو التشـريعات فـترة تقادم أطول في حالة فرار جان مزعوم من                      
وتعتبر فترة التقادم الأطول ضرورية في الحالات التي يعمد فيها الجناة المزعومون       . وجـه العدالـة   

وينبغي . إلى مباشـرة عمـل ايجـابي للفـرار أو للـتهرب بطـريقة أخرى من إجراءات إقامة العدالة                  
 .أيضا الاشارة إلى أن المحاكمة الغيابية غير جائزة في كثير من الدول

وضـع هـذه العوامـل في الاعتـبار لـدى تحديـد فترات التقادم، إن وجدت،              وينـبغي أن ت    -٢٨٥
وأن تحـدد الـدول الـتي تضـع بـالفعل حـدودا زمنـية فـترات أطـول بشـأن الحالات التي يفرّ فيها                        

وفي مثل هذه الحالات، تكون إطالة المدة، التي يمكن أن تجعل           . المـتهم مـن الإجراءات القضائية     
 .صعوبة، مبررة بسوء سلوك المتهمالدفاع في وجه التهم أكثر 

  
  مصادر المعلومات    -٤ 

 .لعل صائغي التشريعات الوطنية يودون الرجوع إلى مصادر المعلومات المذكورة أدناه -٢٨٦
 

  الأحكام والصكوك ذات الصلة        )أ( 
  اتفاقية الجريمة المنظمة        ‘١‘ 

 )المصطلحات المستخدمة (٢المادة 

 ) جماعة اجرامية منظمةتجريم المشاركة في (٥المادة 

 )تجريم غسل عائدات الجرائم (٦المادة 
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 )تجريم الفساد (٨المادة 
 )مسؤولية الهيئات الاعتبارية (١٠المادة 
 )المصادرة والضبط (١٢المادة 
 )التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة (١٤المادة 
 )تجريم عرقلة سير العدالة (٢٣المادة 

  )تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون (٢٦ادة الم
 البروتوكولات الملحقة باتفاقية الجريمة المنظمة ‘٢ ‘

  من كل بروتوكول١ من المادة ٣الفقرة 

  من بروتوكول المهاجرين٦ من المادة ٣الفقرة 
 

 الصكوك الأخرى ‘٣‘
 ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لسنة 

 ١٤٦٦٨، الرقم ٩٩٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، 
 )٢١-د( ألف ٢٢٠٠قرار الجمعية العامة  

http://ods-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/03/IMG/NR000503.pdf?OpenElement 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm  
 ١٩٨٨ة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح

 ٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، 
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf    

  أمثلة للتشريعات الوطنية     )ب( 
 والجــريمة للاطــلاع عــلى قائمــة انظــر الموقــع الشــبكي لمكتــب الأمــم المــتحدة المعــني بــالمخدرات 

 مستفيضة بمختلف القوانين الوطنية ونظم التقادم فيها
http://www.undcp.org/odccp.legal_library/index-keyword-114.html   

  مصادر أخرى للمعلومات       )ج( 
 )قواعد طوكيو(قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية 

 ٤٥/١١٠الجمعية العامة مرفق قرار 
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r110.htm 



 

154 

 اتفاقية الجريمة المنظمة

 التعرّف على الموجودات واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها  -دال 
   ومصادرة عائدات الجريمة

 ١٢المادة "
 المصادرة والضبط"

ــية      -١"  ــدول الأطــراف، إلى أقصــى حــد ممكــن في حــدود نظمهــا القانون تعــتمد ال
 :اخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرةالد

عـائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو الممتلكات التي             )أ(" 
 تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛

ــراد     )ب("  ــتخدمت أو يــ ــتي اســ ــرى الــ ــدات أو الأدوات الأخــ ــتلكات أو المعــ الممــ
 .شمولة بهذه الاتفاقيةاستخدامها في ارتكاب جرائم م

تعـتمد الـدول الأطـراف مـا قـد يلـزم من تدابير للتمكين من التعرف على أي                -٢" 
 مـن هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها،   ١مـن الأصـناف المشـار إلـيها في الفقـرة            

 .بغرض مصادرتها في نهاية المطاف

ا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى،      إذا حُولـت عـائدات الجـرائم أو بُدّلـت، جزئـي            -٣" 
 .أخضعت تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة

إذا اختلطــت عــائدات الجــرائم بممــتلكات اكتســبت مــن مصــادر مشــروعة،      -٤" 
وجـب إخضـاع تلـك الممـتلكات للمصـادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون         

 . صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطهامساس بأي

تخضــع أيضــا للــتدابير المشــار إلــيها في هــذه المــادة، عــلى ذات الــنحو وبــنفس     -٥" 
القـدر المطبقين على عائدات الجرائم، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من عائدات الجرائم،         

، أو مــن الممــتلكات الــتي أو مــن الممــتلكات الــتي حُولــت عــائدات الجــرائم إلــيها أو بدلــت بهــا  
 .اختلطت بها عائدات الجرائم

 مـن هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها         ١٣في هـذه المـادة والمـادة         -٦" 
ــتجارية أو       ــية أو ال ــتقديم الســجلات المصــرفية أو المال أو ســلطاتها المختصــة الأخــرى أن تأمــر ب

مل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية      ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض الع      . بالـتحفظ علـيها   
 .المصرفية
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ــزام الجــاني بــأن يــبين المصــدر      -٧"  ــية إل ــنظر في إمكان يجــوز للــدول الأطــراف أن ت
المشـروع لعـائدات الجـرائم المـزعومة أو الممـتلكات الأخـرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق             

 .القضائية والإجراءات الأخرىذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات 

 .لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية -٨" 

لـيس في هـذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي                 -٩" 
 ".امتشير إليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحك

 
 ١٣المادة "

 التعاون الدولي لأغراض المصادرة"
عـلى الدولـة الطـرف الـتي تـتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية         -١" 

عـلى جرم مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات جرائم أو                  
 مــن هـــذه  ١٢مــن المـــادة   ١أدوات أخــرى مشـــار إلــيها في الفقـــرة    ممــتلكات أو معـــدات أو 

 :الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي

أن تحـيل الطلـب إلى سـلطاتها المختصـة لتستصـدر مـنها أمـر مصـادرة، ولتنفذ                    )أ(" 
 ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو

ــر المصــادرة الصــادر عــن مح     )ب("  ــيم  أن تحــيل إلى ســلطاتها المختصــة أم كمــة في إقل
 مـن هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بالقدر  ١٢ مـن المـادة    ١الدولـة الطـرف الطالـبة وفقـا للفقـرة           

المطلـوب، وعـلى قـدر تعلقـه بعـائدات الجـرائم أو الممـتلكات أو المعـدات أو الأدوات الأخرى                 
 .ة الطلبوجودة في إقليم الدولة الطرف متلقيالم و١٢ من المادة ١المشار إليها في الفقرة 

إثـر تلقـي طلـب مـن دولـة طـرف أخـرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول           -٢" 
بهـذه الاتفاقـية، تـتخذ الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب تدابـير للـتعرف عـلى عـائدات الجرائم أو                  

 من هذه   ١٢ مـن المادة     ١الممـتلكات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى المشـار إلـيها في الفقـرة                 
فاء أثـرها وتجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف إما بأمر صادر              الاتفاقـية واقـت   

 مــن هــذه المــادة، بأمــر ١عــن الدولــة الطــرف الطالــبة أو، عمــلا بطلــب مقــدم بمقتضــى الفقــرة 
 .صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب
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 ما   مـن هـذه الاتفاقـية عـلى هـذه المـادة، مـع مراعاة               ١٨تنطـبق أحكـام المـادة        -٣" 
، تتضمن ١٨ من المادة   ١٥وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة       . يقتضـيه اختلاف الحال   

 :يلي الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما

مــن هــذه المــادة، وصــفا للممــتلكات ) أ (١في حالــة طلــب ذي صــلة بالفقــرة  )أ(" 
 الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة المـراد مصـادرتها، وبـيانا بالوقـائع الـتي تسـتند إلـيها الدولة         

 الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛

من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا    ) ب (١في حالـة طلـب ذي صلة بالفقرة          )ب(" 
نا مـن أمـر المصـادرة الـذي يستند إليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيا          

 بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛

 مـن هـذه المادة، بيانا بالوقائع التي تستند      ٢في حالـة طلـب ذي صـلة بالفقـرة            )ج(" 
 .إليها الدولة الطرف الطالبة وعرضا للإجراءات المطلوبة

تـتخذ الدولـة الطـرف متلقـية الطلب القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها          -٤" 
 مـن هـذه المـادة وفقـا لأحكـام قانونهـا الداخـلي وقواعدهـا الإجرائية أو أي                  ٢ و ١في الفقـرتين    

معـاهدة أو اتفـاق أو ترتيـب ثـنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف        
 .االطالبة  ورهنا به

لوائحها تـزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها و      -٥" 
الـتي تجعـل هـذه المـادة نـافذة المفعول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين           

 .واللوائح، أو بوصف لها

 ١إذا اخـتارت الدولـة الطـرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين                 -٦" 
الدولة الطرف أن   مـن هـذه المـادة مشـروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك                 ٢و  

 .تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي

يجـوز للدولـة الطـرف أن تـرفض الـتعاون بمقتضى هذه المادة إذا لم يكن الجرم           -٧" 
 .الذي يتعلق به الطلب جرما مشمولا بهذه الاتفاقية

اف الثالثة لـيس في أحكـام هـذه المـادة مـا يفسـر عـلى أنـه يمـس حقـوق الأطـر             -٨" 
 .الحسنة النية

ــية أو   الأطــرافتــنظر الــدول  -٩"  ــرام معــاهدات أو اتفاقــات أو ترتيــبات ثنائ  في إب
 ".متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المقام عملا بهذه المادة
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 ١٤المادة "

 لتصرف في عائدات الجرائم المصادرةا"
 أو الممتلكات المصادرة

لطرف في ما تصادره من عائدات جرائم أو ممتلكات عملا بالمادة  تتصرف الدولة ا   -١" 
 . من هذه الاتفاقية، وفقا لقانونها الداخلي وإجراءاتها الإدارية١٣ من المادة ١، أو الفقرة ١٢

عـندما تـتخذ الـدول الأطـراف إجـراء مـا بناء على طلب دولة طرف أخرى، وفقا          -٢" 
 الدول على سبيل الأولوية، بالقدر الذي يسمح به قانونها  مـن هـذه الاتفاقـية، تـنظر تلك    ١٣لـلمادة   

الداخلي وإذا ما طلب منها ذلك، في رد عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة       
ــبة، لكــي يتســنى لهــا تقــديم تعويضــات إلى ضــحايا الجــريمة أو رد عــائدات الجــرائم أو       الطــرف الطال

 .ا الشرعيينالممتلكات هذه إلى أصحابه

يجــوز للدولــة الطــرف، عــند اتخــاذ إجــراء بــناء عــلى طلــب مقــدم مــن دولــة طــرف   -٣" 
 من هذه الاتفاقية، أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو           ١٣ و ١٢أخرى وفقا للمادتين    

 :ترتيبات بشأن

ــالأموال المتأ     )أ("  ــيمة عــائدات الجــرائم أو الممــتلكات هــذه أو ب ــبرع بق ــيع  الت ــية مــن ب ت
من المادة ) ج (٢عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه، أو بجزء منها، للحساب المخصص وفقا للفقرة        

  من هذه الاتفاقية وإلى الهيئات الحكومية الدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة؛٣٠

يع اقتســام عــائدات الجــرائم أو الممــتلكات هــذه، أو الأمــوال المتأتــية مــن ب ــ        )ب(" 
عــائدات الجــرائم أو الممــتلكات هــذه، وفقــا لقانونهــا الداخــلي أو إجــراءاتها الإداريــة، مــع دول  

 ".أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب كل حالة
  

  مقدمة  -١ 
لـيس تجـريم السـلوك الـذي تسـتمد مـنه مكاسب ضخمة غير مشروعة كافيا لمعاقبة أو              -٢٨٧

ض هــؤلاء المجــرمين، حــتى وإن تم توقــيفهم وإدانــتهم، فــبع. ردع الجماعــات الاجرامــية المــنظمة
سـيكون بوسعهم التمتع بمكاسبهم غير المشروعة لاستخدامهم الشخصي وللإبقاء على أنشطة            

فـرغم توقـيع بعـض العقوبات، سيظل الشعور باقيا بأن الجريمة مثمرة في              . مـنظماتهم الاجرامـية   
في انـتزاع الوسـائل المتاحة لمواصلة    مـثل هـذه الظـروف، وبـأن الحكومـات ليسـت ذات فعالـية                

 .أنشطة الجماعات الاجرامية
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ومـــن الضـــروري اتخـــاذ تدابـــير عملـــية للحـــيلولة دون إفـــادة المجـــرمين مـــن مكاســـب   -٢٨٨
ومــن أهـم الوســائل لذلـك، ضــمان توافـر نظــم مصـادرة قويــة لـدى الــدول تقضــي      . جـرائمهم 

شــروعة وبتجمــيدها وضــبطها   بالــتعرف عــلى الأمــوال والممــتلكات المكتســبة بطــرق غــير م      
ومـن الضـروري أيضـا وجـود آليات تعاون دولية خاصة لتمكين الدول من تنفيذ       . ومصـادرتها 

أوامـــر التجمـــيد والمصـــادرة الأجنبـــية ولـــتقرير الاســـتخدام الأنســـب للعـــائدات والممـــتلكات   
 .المصادرة

فبعضها . ة المختلفة فهـناك تـباين هـام في الأسـاليب والـنهوج الـتي تتبعها النظم القانوني                -٢٨٩
يفضـل نظامـا يرتكز على الممتلكات وبعضها يؤثر نظاما يرتكز على القيمة بينما يجمع بعضها                

فالـنظام الأول يسمح بمصادرة الممتلكات التي يتبين أنها عائدات للجريمة       . الآخـر بـين الـنظامين     
ــا تســتخدم لارتكــاب الجــريمة    ــا، أي أنه ــتحديد  . أو أدوات له ــثاني ب ــائدات  ويســمح ال ــيمة ع ق

وتسمح بعض الدول بمصادرة القيمة ببعض الشروط . وأدوات الجـريمة ومصـادرة قـيمة معادلـة        
 ).كأن يكون المجرم قد استخدم العائدات أو بددها أو أخفاها(

وثمــة اخــتلافات أخــرى تــتعلق بطائفــة الجــرائم الــتي يمكــن بشــأنها إجــراء المصــادرة           -٢٩٠
المستوى الجنائي أم المستوى المدني    (ومستوى الاثبات المطلوب     )١٦(وباشـتراط إدانـة المجـرم أولا      

ــادرة وشـــروط ذلـــك،    )١٧()الأدنى ــثة تخضـــع للمصـ ــتلكات الأطـــراف الثالـ ــا إذا كانـــت ممـ  ومـ
 .وصلاحية مصادرة نواتج الجرائم أو أدواتها

ولهــــذه . فالحاجـــة إلى الـــتكامل وإلى الــــبدء في تطبـــيق نهـــج أكــــثر شمـــولا واضـــحة       -٢٩١
 تتـــــناول ١٤-١٢ فـــــالمواد )١٨(.صـــــص الاتفاقـــــية ثـــــلاث مـــــواد لهـــــذه المســـــألةتخ الغايـــــة،
ــب ــيدهــا      الجوانــ ــريمــة وتجمــ ــائــدات وأدوات الجــ ــلى عــ ــتعــرّف عــ ــيــة للــ ــية والدولــ الداخلــ

__________ 
بعض البلدان بالمصادرة دون صدور إدانة إذا كان المدعى عليه فارا منذ فترة زمنية معينة، وكان هناك           تسمح  (16)  

وتسمح بلدان أخرى بمصادرة يصدر  . اثبات على المستوى المدني بأن الممتلكات هي عائدات جريمة أو أدواتها
 ).مثل ألمانيا والولايات المتحدة (أمر بها في إجراءات مدنية أو إدارية     

تنص بعض النظم القانونية على صلاحية تقديرية لعكس عبء الاثبات، ويكون على المجرمين في تلك الحالة       (17) 
 ).ومثال ذلك منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة التابعة للصين      (إثبات المصدر المشروع للملكية   

يين بتناول الإجراءات الأساسية التي يلزم       الغرض من هذا الدليل هو بالأحرى مساعدة صائغي التشريعات الوطن         (18) 
اتباعها، لا تقديم شرح مفصل للقضايا المعنية المعقدة، مثل إدارة الموجودات المصادرة، وكيفية إجراء ذلك،                 

فمعظم ذلك يندرج كجزء من مناقشة أوسع بكثير بشأن مسائل حفظ       .. والضمانات التي يلزم اعتمادها، الخ  
 .المحامي والشروط التي يمكن بها ضبط السجلات ومقتضيات الإبلاغ، الخ      -ل السجلات وامتيازات الموك
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" التجمـــيد"و" عـــائدات الجـــرائم "و" الممـــتلكات" ويـــرد تعـــريف الـــتعابير   )١٩(.ومصـــادرتـها
، على  ٢من المادة   ) ح (–) د( الفقرات الفرعية    في" الجـرم الأصـلي   "و" المصـادرة "و" الضـبط "و

 :النحو التالي

الموجـودات أيا كان نوعها، سواء كانت       " الممـتلكات "يقصـد بتعـبير      )د"(  
ماديـة أم غـير ماديـة، مـنقولة أم غـير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو                  

 د مصلحة فيها؛الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجو

أي ممـــتلكات تـــتأتى أو يُتحصـــل " عـــائدات الجـــرائم"يقصـــد بتعـــبير  )ه"(  
 عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما؛

الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو     " الضبط"أو  " التجميد"يقصـد بتعبير     )و"(  
سيطرة المؤقتة بناء على تبديـلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو ال    

 أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

، الـتي تشـمل الحجز حيثما انطبق، التجريد         "المصـادرة "يقصـد بتعـبير      )ز"(  
 النهائي من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

 أن  أي جـرم تأتّت منه عائدات يمكن      " الجـرم الأصـلي   "يقصـد بتعـبير      )ح"(  
 ". من هذه الاتفاقية؛٦تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 

 بـأن تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن تدابـير، إلى أقصـى حد                  ١٢وتقضـي المـادة      -٢٩٢
ممكـن في حـدود نظامهـا القـانوني، للـتمكين مـن مصـادرة عائدات الجرائم المشمولة بالاتفاقية،            

إلى أقصى حد ممكن في حدود      "ويقصد بعبارة   .  الجرائم وأدواتها  والقـيمة المعادلة لعائدات تلك    
التعــبير عمــا هــنالك مــن اخــتلافات في الطــريقة الــتي تتــبعها الــنظم   " نظمهــا القانونــية الداخلــية

ومـن المتوقع مع ذلك أن تتوفر  . القانونـية المخـتلفة لتنفـيذ الالـتزامات الـتي تفرضـها هـذه المـادة             
 كل دولة طرف    ١٢كذلك تلزم المادة    . ١٢متـثال لأحكام المادة     للـدول قـدرة كـبيرة عـلى الا        

بــأن تعــتمد مــا يلــزم مــن تدابــير للــتمكين مــن الــتعرف عــلى العــائدات والممــتلكات والأدوات   
وهــي تلــزم كــل دولــة . واقــتفاء أثــرها وتجمــيدها وضــبطها بغــرض مصــادرتها في نهايــة المطــاف 

اتها المختصــة الأخــرى صــلاحية الأمــر  طــرف، إضــافة إلى ذلــك، بــأن تخــول محاكمهــا أو ســلط 

__________ 
ينبغي أن يلاحظ صائغو التشريعات في الدول التي تعتزم أن تصبح أطرافا في بروتوكول الأسلحة النارية أن          (19) 

الأفضل  ذلك البروتوكول يقرر مبادئ إضافية لمصادرة الأسلحة النارية وتدميرها باعتبار ذلك الأسلوب    
 . من بروتوكول الأسلحة النارية والدليل التشريعي له    ٦للتخلص منها، وينبغي لهم دراسة المادة    
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ــنات بغــرض تيســير عملــيات الــتعرف والتجمــيد      بــتقديم الســجلات المصــرفية وغيرهــا مــن البيّ
 .والمصادرة

.  الإجـراءات الـتي تتبع من أجل التعاون الدولي في مسائل المصادرة          ١٣ثم تحـدد المـادة       -٢٩٣
ن إلى إخفاء عائدات الجرائم وهـذه هـي صـلاحيات مهمـة، حيـث إن المجـرمين كـثيرا مـا يسعو             

وأدواتهـا، وكذلـك الأدلـة المـتعلقة بهـا في الخـارج مـن أجـل إحباط جهود إنفاذ القانون الرامية                      
، يتعين على الدولة الطرف التي      ١٣فبمقتضى المادة   . إلى الـتعرف عـلى مكانها والسيطرة عليها       

ى عائدات الجريمة واقتفاء تـتلقى طلـبا مـن دولـة طرف أخرى أن تتخذ تدابير معينة للتعرف عل     
 كيفية إعداد هذه ١٣كذلك، تبين المادة   . أثـرها وتجمـيدها بغـرض مصـادرتها في نهايـة المطاف           

ومـن المهـم أن يلاحظ أن هذه تدابير خاصة تستهدف الحصول            . الطلـبات وعرضـها وتنفـيذها     
 كجزء من  عـلى عائدات الجريمة، بخلاف الإجراءات التي تساعد في البحث عن تلك العائدات            

 ).مثل أوامر التفتيش والضبط والإجراءات العينية(دليل إثبات الجريمة 

ــادة   -٢٩٤ ــناول الم ــية المصــادرة   ١٤وتت ــية مــن عمل ــرحلة النهائ التصــرف في الموجــودات  :  الم
وبيـنما يجـب أن يـتم التصـرف وفقـا للقـانون الداخلي، تدعو المادة الدول الأطراف                  . المصـادرة 

للطلـبات المقدمـة مـن دول أطـراف أخـرى لإعـادة تلـك الموجـودات إليها                  إلى إعطـاء الأولويـة      
وتشجع الدول . لكـي تسـتخدمها في تعويـض ضـحايا الجـرائم أو تردها إلى أصحابها الشرعيين       

الأطـراف أيضـا عـلى الـنظر في عقـد اتفـاق أو ترتيـبات يمكـن بموجـبها التبرع بالعائدات للأمم            
التقنــية بموجــب اتفاقــية الجــريمة المــنظمة، أو تقاسمهــا مــع  المــتحدة لكــي تمــوّل أنشــطة المســاعدة  

 .الدول الأطراف الأخرى التي ساعدت في مصادرتها

 ٥ويمكـن الاطـلاع عـلى أحكـام مفصلة مماثلة لأحكام اتفاقية الجريمة المنظمة في المادة                 -٢٩٥
ت العقلية لسنة مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشروع في المخدرات والمؤثرا         

) ٢٠٠١ (١٣٧٣، والاتفاقــية الدولــية لقمــع تمويــل الارهــاب، وفي قــرار مجلــس الأمــن  ١٩٨٨
وفي اتفاقـية مجلس أوروبا بشأن غسل عائدات الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرتها لسنة        

وقــد لا تكــون الــدول الــتي ســنت تشــريعات لتنفــيذ الــتزاماتها كأطــراف في تلــك          . ١٩٩٠
وإضافة إلى . ت بحاجـة إلى إجـراء تعديلات هامة لتلبية متطلبات اتفاقية الجريمة المنظمة   الاتفاقـيا 

ذلـك، تقـدم التوصـيات الأربعـون لفـرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال        
إرشـــادات للـــبلدان بشـــأن وســـائل الـــتعرف عـــلى عـــائدات الجـــريمة واقـــتفاء أثـــرها وضـــبطها  

 .ومصادرتها

ومـن الناحـية الأخـرى، فـإن تنفـيذ أحكـام اتفاقـية الجـريمة المـنظمة مـن شـأنه أن يجعل                         -٢٩٦
 .الدول أكثر امتثالا لأحكام الاتفاقيات الأخرى
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  ملخص المقتضيات الرئيسية     -٢ 
  ١٢المادة  )أ( 

ــدول الأطــراف أن تعــتمد، إلى أقصــى حــد ممكــن في حــدود نظامهــا          -٢٩٧ ــتعين عــلى ال ي
 :ر القانوني اللازم للتمكين منالداخلي، الإطا

مصـادرة عـائدات الجـريمة المتأتية من الجرائم المشمولة بالاتفاقية أو الممتلكات              )أ( 
 ؛)١٢من المادة ) أ (١الفقرة (التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات 

مصـادرة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت، أو يُراد        )ب( 
 ؛)١٢من المادة ) ب (١الفقرة (ها، في ارتكاب جرائم مشمولة بالاتفاقية استخدام

ــرها       )ج(  ــتفاء أث ــية واق ــائدات وأدوات الجــرائم المشــمولة بالاتفاق ــلى ع ــتعرف ع ال
 ؛)١٢ من المادة ٢الفقرة (أو ضبطها بغرض مصادرتها في نهاية المطاف /وتجميدها و

الـتي حولـت العـائدات إلــيها أو    تطبـيق صـلاحيات المصـادرة عـلى الممـتلكات       )د( 
في حدود قيمة تلك   (بدّلـت بهـا، والعـائدات الـتي اختلطـت بـأموال مكتسـبة بطـريقة مشروعة                  

 ؛)١٢ من المادة ٥-٣الفقرات (، وعلى المنافع أو الايرادات المتأتية من العائدات )العائدات

السجلات مـنح المحـاكم أو السـلطات المختصة الأخرى صلاحية الأمر بتقديم              )ه( 
ولا يجوز التذرّع بالسرية المصرفية كسبب   . المصـرفية أو المالـية أو الـتجارية أو بالـتحفظ علـيها            

 ).١٢ من المادة ٦الفقرة (مشروع لعدم الامتثال 
  

  ١٣المادة  )ب( 
يـتعين عـلى الدولـة الطـرف أن تقـوم، إلى أقصـى حـد ممكـن في إطار نظامها القانوني،                   -٢٩٨
 :بما يلي

 أن تُحـيل إلى سـلطاتها المختصـة طلـب دولة طرف أخرى بالمصادرة لكي               إمـا  )أ( 
تستصـدر منها أمرا بالمصادرة وتُنفذه، أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر مصادرة صادر من                

 ؛)١٣ من المادة ١الفقرة (دولة طرف أخرى، بغرض تنفيذه 

العــائدات القــيام، إثــر تلقــي طلــب مــن دولــة طــرف أخــرى، بالــتعرف عــلى     )ب( 
والممــتلكات والمعــدّات أو الأدوات الأخــرى المــتعلقة بجــرائم مشــمولة بالاتفاقــية واقــتفاء أثــرها  

 ؛)١٣ من المادة ٢الفقرة (وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها في نهاية المطاف 
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تـزويد الأمـين العـام للأمـم المـتحدة بنسـخ مـن قوانيـنها ولوائحهـا التي تقضي                     )ج( 
 ).١٣ من المادة ٥الفقرة  (١٣ بتنفيذ المادة

 ٣الفقرات ( أنواع المعلومات اللازمة لمختلف أنواع الطلبات   ١٣كذلـك، تـبين المادة       -٢٩٩
 ).١٣من المادة ) ج(إلى ) أ(

ويــتعين أيضــا عــلى الــدول الأطــراف أن تــنظر في إبــرام اتفاقــات ثنائــية أو مــتعددة           -٣٠٠
 .ذا المجالالأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي في ه

  
  ١٤المادة  )ج( 

ــه قانونهــا        -٣٠١ ــذي يســمح ب ــالقدر ال ــة الطــرف الــتي تقــوم بالمصــادرة، ب ــتعين عــلى الدول ي
، أن تولي الاعتبار، على سبيل الأولوية،       ١٣الداخـلي، وإذا مـا طلـب منها ذلك بمقتضى المادة            

عويض الضحايا أو رد لـرد العـائدات أو الممتلكات إلى الدولة الطرف الطالبة حتى تتمكن من ت   
 ).١٤ من المادة ٢الفقرة (العائدات أو الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين 

  
  المقتضيات الإلزامية   -٣ 

  النطاق )أ( 
وهذه تتضمن الجرائم   .  عـلى جمـيع الجـرائم المشـمولة بالاتفاقية         ١٤-١٢تنطـبق المـواد      -٣٠٢

والجرائم ) ٢من المادة   ) ب(الفقرة الفرعية   (ى  الـتي تقرّر وفقا للاتفاقية والجرائم الخطيرة الأخر       
 )٢٠(.التي تقرّر وفقا للبروتوكولات التي تصبح الدول أطرافا فيها

أمّـا الالـتزامات التشـريعية الأساسـية بـتوفير صـلاحيات تمكّـن مـن المصـادرة والضبط،                    -٣٠٣
رشادات التشريعية ويمكن أن تستمد بعض المقتضيات الاضافية أو الا       . ١٢فهـي مبيّنة في المادة      

__________ 
ينبغي لصائغي التشريعات الذين يعتزمون التصديق على بروتوكول الأسلحة النارية وتنفيذه أن يلاحظوا أن       (20) 

، حيث إنه يضع طبيعة الأسلحة النارية في     ذلك البروتوكول يغيّر المبادئ الأساسية لاقتفاء الأثر والتصرف  
 من بروتوكول الأسلحة النارية تُرسي مبادئ إضافية لمصادرة الأسلحة النارية وتدميرها        ٦فالمادة . الاعتبار

من حيث انطباقه على الأسلحة      " اقتفاء الأثر "ويعرّف البروتوكول أيضا    . باعتباره أفضل أسلوب للتصرف فيها    
 من المادة  ٤ والفقرة  ٣من المادة ) و(الفقرة الفرعية  (اما محددا بالمساعدة في اقتفاء أثرها    النارية ويتضمن التز

 من  ١٤-١٢بيد أن الأسلحة النارية، طالما هي من عائدات الجريمة أو من أدواتها، تشملها أيضا المواد                   ). ١٢
دون أن تكون أطرافا في بروتوكول      عندما تكون الدول، مثلا، أطرافا في اتفاقية الجريمة المنظمة          (الاتفاقية 

 ).الأسلحة النارية
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، التي تتناول كيفية ١٤، الـتي تتـناول أساسـا قضـايا الـتعاون الـدولي، ومن المادة         ١٣مـن المـادة     
 .التصرف في الممتلكات وعائدات الجريمة الأخرى

  
  ٥ و٤ و٣ و١الفقرات (العائدات أو الممتلكات الخاضعة للضبط أو المصادرة  )ب( 

  )١٢من المادة 
 ٥ و٤ و٣ و١ الموضــوعي بالــتمكين مــن المصــادرة والضــبط في الفقــرات يــرد الالــتزام -٣٠٤

، بيـنما تـرد الصـلاحيات الاجرائية لاقتفاء أثر الموجودات والتعرف على مكانها              ١٢مـن المـادة     
 .والوصول إليها في الفقرات الباقية من المادة

صى حد ممكن  تقضـي بـأن تقوم الدول الأطراف، إلى أق    ١٢مـن المـادة     ) أ (١فالفقـرة    -٣٠٥
 :في حدود نظمها القانونية الداخلية، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة

عــائدات الجــرائم المتأتــية مــن الجــرائم المشــمولة بالاتفاقــية أو الممــتلكات الــتي     )أ( 
 تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛

ــتخد   )ب(  ــتي اســ ــرى الــ ــدات أو الأدوات الأخــ ــتلكات أو المعــ ــراد الممــ مت أو يــ
 .استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بالاتفاقية

الدلالة " استخدمت أو يراد استخدامها في    "وتـبين مـلحوظة تفسـيرية أنه يقصد بعبارة           -٣٠٦
 مــن الوثــيقة ٢٢الفقــرة (عــلى قصــد ذي طــابع يمكــن معــه أن يعتــبر محاولــة لارتكــاب جــريمة    

A/55/383/Add.1.( 

 الحـالات الـتي قد لا يكون فيها مصدر العائدات أو الأدوات   ٤ و ٣وتتـناول الفقـرتان      -٣٠٧
ظاهـرا بشـكل مباشـر بسـبب عمـد المجـرمين إلى جعـل اكتشافها أكثر صعوبة بخلطها بعائدات                   

وتلـزم هاتـان الفقرتان الدول الأطراف بالتمكين من   . مشـروعة أو تحويـلها إلى أشـكال أخـرى      
ئدات وكذلك العائدات التي اختلطت بعائدات   مصـادرة الممـتلكات التي حولت إليها تلك العا        

 .أخرى في حدود قيمتها المقدرة

 الدول بأن تكفل اخضاع الايرادات أو المنافع        ١٢ مـن المـادة      ٥كذلـك، تلـزم الفقـرة        -٣٠٨
ــية مــن اســتثمار عــائدات الجــرائم للمصــادرة هــي الأخــرى    وتوضــح مــلحوظة . الأخــرى المتأت

يقصـد بهـا أن تشمل ما يخضع للمصادرة من منافع مادية   " المـنافع الأخـرى  "تفسـيرية أن عـبارة    
 مــــن الوثــــيقة ٢٣الفقــــرة (ومــــن حقــــوق ومصــــالح مشــــروعة ذات طــــابع واجــــب الــــنفاذ 

A/55/383/Add.1.( 
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ولـدى كـثير مـن الدول بالفعل تدابير من هذا القبيل اعتمدت فيما يتعلق بالمخدرات،            -٣٠٩
ة الأمـم المـتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في     بمقتضـى التشـريعات الـتي سـنتها لتنفـيذ اتفاقـي           

وســتكون هــذه الــدول بحاجــة إلى مــراجعة تلــك  . ١٩٨٨المخــدرات والمؤثــرات العقلــية لســنة 
التشــريعات لــتحديد مــا إذا كانــت تحــتاج إلى تعديــل لتغطــية طائفــة الجــرائم الواســعة المشــمولة 

 .باتفاقية الجريمة المنظمة
  

  )١٢ من المادة  ٦ و ٢الفقرتان ( باعتماد صلاحيات إجرائية      الالتزامات الخاصة  )ج( 
 تنفــيذا كــاملا اعــتمادا ١٤-١٢ســوف تعــتمد قــدرات الــتحري الــلازم لتنفــيذ المــواد   -٣١٠

كـبيرا عـلى عوامـل غـير تشـريعية مـثل ضـمان تدريـب أجهـزة إنفـاذ القـانون والمدّعـين العامّين              
 التشريع سيكون لازما أيضا في معظم الحالات      بيد أن . تدريـبا مناسـبا وتـزويدهم بموارد كافية       

لضـمان تقريـر صـلاحيات كافـية لدعـم عملـيات اقتفاء أثر الموجودات ودعم تدابير التحريات            
الأخـرى اللازمـة لـتحديد مكـان الموجـودات والـتعرف علـيها والـربط بينها وبين الجرائم ذات                  

ــيق     . الصــلة ــة التحق ــن يدركــون أنهــم تحــت طائل ــاء   فالمجــرمون الذي ــام ســيحاولون إخف أو الاته
ــتها مــن تدابــير إنفــاذ القــانون   وبــدون توافــر القــدرة عــلى اقــتفاء أثــر تلــك    . الممــتلكات وحماي

 .الممتلكات، حيث ينقلها الجناة من مكان إلى مكان، ستفشل جهود إنفاذ القانون

 :١٢ من المادة ٦و٢ويتضمن التشريع الذي تقضي به الفقرتان  -٣١١

 مــن تدابــير للــتمكين مــن الــتعرف عــلى العــائدات أو الممــتلكات  مــا قــد يلــزم )أ( 
 ؛)١٢ من المادة ٢الفقرة (الأخرى واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها 

ــتقديم        )ب(  ــر بـ ــلاحية الأمـ ــرى صـ ــة الأخـ ــلطات المختصـ ــاكم أو السـ ــل المحـ تخويـ
 ).١٢ادة  من الم٦الفقرة (السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها 

 المقتضـيات القانونية الاجرائية اللازمة لتسهيل إعمال        ١٢ مـن المـادة      ٦وتحـدد الفقـرة      -٣١٢
ــادة   ــأن تكفــل إخضــاع الســجلات     . الأحكــام الأخــرى مــن الم ــدول الأطــراف ب ــزم ال فهــي تل
والسجلات ) ومـنها سـجلات شـركات الخدمات المالية الأخرى        (المصـرفية والسـجلات المالـية       

ــتجارية  ــ(الـ ــبحري    ومـ ــركات الشـــحن الـ ــجلات شـ ــة أو سـ ــاملات العقاريـ ــجلات المعـ نها سـ
لإلزام بعرضها، وذلك مثلا عن طريق أوامر بتقديمها أو ) ومـتعهدي الشـحن وشركات التأمين     

عـن طـريق البحـث والضـبط أو من خلال وسائل مماثلة لضمان توافرها لمسؤولي إنفاذ القانون                  
وتقـرر هـذه الفقـرة نفسها مبدأ     .  باتخاذهـا  ١٢ادة  بغـرض اضـطلاعهم بالـتدابير الـتي تقضـي الم ـ          

وتضـع اتفاقــية  . عـدم جـواز تـذرّع الـدول بالسـرية المصـرفية كســبب لعـدم تنفـيذ تلـك الفقـرة          
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انظر (الجـريمة المـنظمة، كما سيتبيّن، القاعدة ذاتها فيما يتعلق بمسائل المساعدة القانونية المتبادلة     
 ).ن الفصل الخامس، من هذا الدليل، والباب باء م١٨ من المادة ٨الفقرة 

والجديـر بالملاحظـة هـنا أيضـا هـو أن هـذه الـتدابير تماثل إلى حد بعيد تلك الواردة في                    -٣١٣
اتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات والمؤثــرات العقلــية لســنة     

شريع المنفذ لتلك الاتفاقية،  وهـناك، مـن ثم، دول كـثيرة اعتمدت بالفعل، بمقتضى الت           . ١٩٨٨
وستكون هذه الدول بحاجة    . تدابـير مـن هـذا القبـيل، عـلى الأقـل فيما يتعلق بجرائم المخدرات               

إلى مــراجعة ذلــك التشــريع مــن أجــل ضــمان تغطــية طائفــة الجــرائم الأوســع المشــمولة باتفاقــية  
 .الجريمة المنظمة

  
  )١٢ من المادة   ٨الفقرة  (الأطراف الثالثة   )د( 

 بـأن تفسـر مقتضـيات الضـبط والمصـادرة على أنها لا           ١٢ مـن المـادة      ٨تقضـي الفقـرة      -٣١٤
ــية، وهــو مــا يعــني أنهــا تســتبعد، عــلى الأقــل، تلــك        ــثة الحســنة الن تمــس بحقــوق الأطــراف الثال

 ).أو المجرمين(الأطراف التي لا علم لها بالجريمة أو لا صلة لها بالمجرم 

ويجب، لهذا  . صـد تدخـلا في المصالح الاقتصادية للأفراد       فـنظام المصـادرة يشـكل عـن ق         -٣١٥
السـبب، إيـلاء عـناية خاصـة لضـمان أن يحافظ النظام الذي تعده الدول الأطراف على حقوق         

 .الأطراف الثالثة الحسنة النية التي قد تكون لها مصلحة في الممتلكات المعنية

، ١٢عتـبار، في تفسـير المادة   وتوضـح مـلحوظة تفسـيرية أنـه ينـبغي أن يؤخـذ بعـين الا            -٣١٦
المــبدأ الــوارد في القــانون الــدولي والقــائل بأنــه لا يجــوز مصــادرة أي ممــتلكات تعــود إلى دولــة     

 مــن ٢١الفقــرة (أجنبــية وتســتخدم في أغــراض غــير تجاريــة، إلا بموافقــة تلــك الدولــة الأجنبــية  
الاتفاقـية تقيـيد القواعد     كمـا توضـح المـلحوظة ذاتهـا أنـه لا يقصـد ب             ). A/55/383/Add.1الوثـيقة   

 .المنطبقة على الحصانة الدبلوماسية أو الحكومية، بما في ذلك حصانة المنظمات الدولية
  

  )١٣المادة  (-مقتضيات التعاون الدولي      )هـ( 
فالمجرمون، .  آلـيات مخـتلفة لـتعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالمصادرة         ١٣تـبين المـادة      -٣١٧

وبالتالي، فإن  . ا ما يسعون إلى إخفاء عائدات الجرائم وأدواتها في الخارج         كمـا ذكـر آنفا، كثير     
هـذه الآلـيات ضـرورية لضـمان ألا يسـتغل المجـرمون إمكانية الفرار إلى ما وراء الحدود الوطنية          
والاخـتلافات في الـنظم القانونـية بين الدول للاحتفاظ بمكاسبهم غير القانونية، التي قد تمكنهم     

 .على مقومات استمرارا أعمالهم الاجرامية، حتى وإن جرت ملاحقتهم وإدانتهممن الحفاظ 
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 تلزم الدولة الطرف التي تتلقى طلبا بالمصادرة من دولة طرف    ١٣ مـن المـادة      ١فالفقـرة    -٣١٨
إذ . أخرى بأن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، باتخاذ أحد تدبيرين

ا أن تحـيل مباشـرة إلى سـلطاتها المختصـة الأمـر الصـادر مـن الدولة الطالبة بهدف          يـتعين علـيها إم ـ    
وإما أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لكي تستصدر منها أمر           )) ب(الفقرة الفرعية   (تنفـيذه   

 )).أ(الفقرة الفرعية (مصادرة داخليا يتعين على الدولة تنفيذه في حالة صدوره 

ذيـن الخيارين لكي تتيح مرونة في الطريقة التي يتعين بها على الدول            وتوفـر الاتفاقـية ه     -٣١٩
ــبات المصــادرة  ــر      . تنفــيذ طل ــتفاء أث ــتم بموجــبه اق ــا للمصــادرة ي ــدول نظام وتســتخدم بعــض ال

وتتبع دول أخرى   . ممـتلكات معيـنة بصـفتها متأتـية مـن جـريمة أو مسـتخدمة لارتكـاب جـريمة                  
ب قيمة العائدات أو الأدوات ثم مصادرة ممتلكات        نظامـا يرتكـز عـلى القـيمة يتم بموجبه حسا          

وقـد تنشـأ مشـاكل عندما يوجه طلب من دولة تتبع أحد النظامين إلى    . تصـل إلى تلـك القـيمة      
دولـة تتبع النظام الآخر، ما لم يكن النظام القانوني للدولة متلقية الطلب قد صيغ بطريقة تتسم         

 أدنـاه مساعدة في صياعة تشريع     ٥دة في الـباب     وقـد تقـدم أمـثلة التشـريع الـوار         . بمـرونة كافـية   
 .داخلي تتوفر فيه هذه المرونة

ــرة   -٣٢٠ ــي الفقـ ــادة  ٢وتقضـ ــن المـ ــائية   ١٣ مـ ــلاحيات القضـ ــيق الصـ ــاق تطبـ ــيع نطـ  بتوسـ
 لتشـمل الحـالات الـتي تـتخذ فيها الإجراءات     ١٢وصـلاحيات الـتحري المقـررة بمقتضـى المـادة          

 وتـبين ملحوظة تفسيرية أنه ينبغي فهم ما      .عـلى أسـاس طلـب صـادر مـن دولـة طـرف أخـرى               
ــادة   ــادة  ١ مــن إشــارات إلى الفقــرة  ١٣تتضــمنه الم  عــلى أنهــا تشــمل الاشــارة إلى   ١٢ مــن الم

الــتي تنطــبق عــندما ) A/55/383/Add.1 مــن الوثــيقة ٢٤الفقــرة  (١٢ مــن المــادة ٥-٣الفقــرات 
وال متأتية من نشاط  تكـون عـائدات الجـريمة قـد حولـت إلى ممـتلكات أخـرى أو اختلطـت بأم                  

فيــتعين عــلى الــدول، رهــنا بأحكــام القــانون الداخــلي والمعــاهدات المنطــبقة، اتخــاذ     . مشــروع
 .التدابير المشار إليها عندما تطلب ذلك دولة طرف أخرى

 مـن اتفاقـية الجريمة المنظمة   ١٨ عـلى أن أحكـام المـادة        ٣ولهـذا الغـرض، تـنص الفقـرة          -٣٢١
تنطـبق مـن أجل تقديم الأدلة والمعلومات اللازمة لتبرير إجراءات       ) بادلةالمسـاعدة القانونـية المت ـ    (

، وتحــدد  ١٣الــتعرف واقــتفاء الأثــر والتجمــيد أو الضــبط والمصــادرة عمــلا بأحكــام المــادة         
 لا ينشـأ أي التزام بالتعاون إذا لم  ٧بـيد أنـه بمقتضـى الفقـرة     . محـتويات طلـبات هـذه المسـاعدة      

 .لب المساعدة جرما مشمولا بالاتفاقيةيكن الجرم الذي يتعلق به ط

وفضـلا عـن ذلك، فإن تدابير التعاون الدولي المبينة في هذه المادة لا ينبغي أن تفسر بما               -٣٢٢
 .١٢ من المادة ٨يمس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية، مثلما هو الحال في الفقرة 
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ــوا ألا تكــون مقب   -٣٢٣ ــبغي لصــائغي التشــريعات أن يكفل ــوارد   وين ــائق المخــتلفة ال ــية الوث ول
 نقطـة خـلاف عـندما تقـدم هذه الوثائق دولة أخرى دعما     ١٣ مـن المـادة   ٣ذكـرها في الفقـرة    

 .لطلبات باقتفاء الأثر أو الضبط والمصادرة

وينــــبغي، إضــــافة إلى ذلــــك، أن تخــــول الســــلطات القضــــائية صــــلاحية الاعــــتراف   -٣٢٤
ادرة من محكمة أجنبية بشأن العناصر الأساسية التي بالاسـتنتاجات أو الأحكـام أو الأوامـر الص      

تـؤدي إلى الضـبط والمصـادرة، بمـا في ذلـك أي اسـتنتاج يُخلـص إلـيه بـأن جـريمة خُطـط لها أو                  
ارتكبـت والاسـتنتاجات الوقائعـية الـتي يُخلـص إلـيها بشـأن الصـلات القائمـة بين العائدات أو               

اة المزعومين، والأوامر المتعلقة بصلاحيات التحقيق      الممـتلكات والجرائم المعينة والمجرمين أو الجن      
 .والضبط والمصادرة

 مـرهونة بأحكـام أي معاهدات أخرى ثنائية أو متعددة           ١٣كمـا إن مقتضـيات المـادة         -٣٢٥
 .الأطراف تنطبق على الدول الأطراف المعنية

 القــرار وتــنص الاتفاقــية عــلى أن تكــون الإجــراءات والمعــايير الــتي تطــبق وصــولا إلى     -٣٢٦
، رهــنا بالقــانون الداخــلي ١٣ مــن المــادة ٢ أو ١الــنهائي بشــأن طلــب للــتعاون عمــلا بالفقــرة 

للدولـة متلقـية الطلب أو بأي معاهدة أو اتفاقية ذات صلة تكون كلتا الدولتين الطالبة ومتلقية         
). ١٣ادة  من الم٤الفقرة (الطلـب طـرفا فيها، وطبقا لذلك القانون وتلك المعاهدة أو الاتفاقية       

ومـن الـلازم أن يـراجع صـائغو التشريع أي صكوك من هذا القبيل وأي تشريع صدر لتنفيذها                 
بهـدف تجنب عدم التساوق وضمان ألا تؤثر التعديلات التشريعية الجديدة تأثيرا سلبيا على أية             

 .١٣إجراءات راهنة أكثر سرعة وأكثر شمولا من تلك التي تقتضيها المادة 

كـثيرة لديهـا حالـيا تدابـير مـن هـذا القبـيل، على الأقل فيما يتعلق بجرائم           وهـناك دول     -٣٢٧
المخـدرات، بمقتضـى التشـريع الـذي سـنته تطبـيقا لاتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الاتجـار غير                  

ــية لســنة     ــرات العقل ــدول بحاجــة إلى   . ١٩٨٨المشــروع في المخــدرات والمؤث وســتكون هــذه ال
يد ما إذا كانت تحتاج إلى تعديل لكي تنطبق على طائفة الجرائم   مـراجعة أطـرها القانونية لتحد     

الواسـعة المشـمولة باتفاقـية الجـريمة المـنظمة، ومـا إذا كانـت مـرنة بمـا يكفي للتمكين من تقديم                       
 .المساعدة للدول الأطراف باستخدام نظام للمصادرة يختلف عما يوجد لديها حاليا

ــة طــرف الأمــين    -٣٢٨ ــزود كــل دول ــنها    ويجــب أن ت  العــام للأمــم المــتحدة بنســخ مــن قواني
وينبغي إرسال هذه   ). ١٣ من المادة    ٥الفقـرة   ( نـافذة المفعـول      ١٣ولوائحهـا الـتي تجعـل المـادة         

 .المواد إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
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  التدابير الأخرى، بما فيها المسائل الاختيارية        -٤ 
  عبء الاثبات    )أ( 

نـبغي لصـائغي التشـريعات الوطنـية، لـدى تقريـر الصلاحيات القضائية للأمر بالضبط                ي -٣٢٩
ففــي بعــض الــنظم تعــامل . والمصــادرة، أن يــنظروا في المســائل المــتعلقة بعــبء الاثــبات المنطــبق 

وفي . المصـادرة عـلى أنهـا مسـألة مدنـية بمـا يقـترن بذلـك مـن إعمال معيار موازنة الاحتمالات                     
صـادرة عقوبـة جنائـية ينـبغي أن يطـبق فـيها المعـيار الأعـلى، أي معيار ألا         نظـم أخـرى تعتـبر الم      

يكـون هـناك مجـال لأي شك معقول، وهو ما قد تشترطه في بعض الحالات المعايير الدستورية                 
 .أو معايير حقوق الانسان

وربمـا يـتوقف هـذا، إلى حد ما، على ما إذا كانت هناك من قبل إدانة واحدة أو أكثر            -٣٣٠
ونظـرا لأن هـذا يسـتلزم وجـود اسـتنتاج قضـائي بأن الجريمة       . ملاحقـات جنائـية ذات صـلة     في  

ارتكبـت اسـتنادا إلى المعـيار الجـنائي الأعـلى بشـأن الاثـبات، فـان المعيار المدني الأدنى يمكن أن                      
ينطـبق إذن في إجـراءات المصـادرة اللاحقـة عـلى مسـألة مـا إذا كانـت الممتلكات المعنية متأتية                 

 .رم المرتكب أو مستخدمة أو معدة للاستخدام فيهمن الج

 نقـل عبء الاثبات إلى المدعى عليه ليبين أن العائدات       ١٢ مـن المـادة      ٧وتجـيز الفقـرة      -٣٣١
ولأنه قد تكون لدى الدول . المدعـى بأنهـا متأتية من الجريمة هي في الواقع من مصادر مشروعة       

الاثــبات هــذا، فليســت الــدول ملــزمة إلاّ تقيــيدات دســتورية أو غيرهــا تحــول دون نقــل عــبء 
 .بالنظر في تطبيق هذا التدبير بقدر ما يتفق مع قانونها الداخلي

كذلـك، قـد يـود صائغو التشريعات النظر في اعتماد الممارسة المتبعة في هذا الشأن في                   -٣٣٢
لى أمر بعـض الـنظم القانونية، والمتمثلة في عدم اشتراط إدانة جنائية كشرط مسبق للحصول ع    

بالمصـادرة، وانمـا الـنص عـلى الأمـر بالمصـادرة عـلى أسـاس معيار أدنى لعبء الاثبات يطبق في                      
فعلى سبيل المثال، تنص قوانين إيرلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا        . الإجـراءات 

هو مشترط الشـمالية عـلى هـذا الـنظام للـتجريد مـن الممتلكات، بمعيار أدنى لعبء للإثبات مما                 
 .للحرمان من الحرية

  
  استيعاب النظم المختلفة    )ب( 

 بأن الدول الأعضاء، نظرا للاختلافات الواسعة في النظم       ١٢ مـن المادة     ٩تقـر الفقـرة      -٣٣٣
كاعتماد ( باتـباع أي صـيغة معينة        ١٢القانونـية الداخلـية، ليسـت ملـزمة بتنفـيذ أحكـام المـادة               
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لمـرونة اللازمـة للاضـطلاع بالـتزاماتها عـلى نحو يتفق وإطارها      وأن لديهـا ا ) صـيغة المـادة حرفـيا     
 .القانوني الداخلي

  
  اضافية معاهدات  )ج( 

 الــدول الأطــراف عــلى الــنظر في إبــرام معــاهدات أو  ١٣ مــن المــادة ٩تشــجع الفقــرة  -٣٣٤
 .اتفاقات أو ترتيبات لتعزيز فاعلية التعاون الدولي

  
  )١٤المادة (تلكات المصادرة    التصرف في العائدات أو المم   )د( 

 كيفية التصرف في العائدات والممتلكات المصادرة، ولكنها لا تفرض      ١٤تـنظم المـادة      -٣٣٥
فالتصـرف، بصـفة عامـة، يحكمـه القانون الداخلي والإجراءات الادارية            . أي متطلـبات إلزامـية    

 .لتصرف إلى النظر في خيارات معينة ل٣ و٢ومع ذلك، تدعو الفقرتان . الداخلية

 تقضـي بأنـه ينـبغي، حيـثما يسـمح القـانون الداخـلي، النظر        ١٤ مـن المـادة    ٢فالفقـرة    -٣٣٦
عـلى سـبيل الأولويـة في رد العـائدات أو الممتلكات إلى الدولة الطالبة لتعويض الضحايا أو لرد         

ــيهم ــرد إلى الضــحايا     . الأمــوال ال ففــي معظــم نظــم المصــادرة، هــناك هــدف رئيســي هــو أن ت
ت الــتي انــتزعها مــنهم المجــرمون، ومــن المفــيد للغايــة الــنص عــلى إجــراءات في القــانون الممــتلكا

انظر المادتين  (الداخـلي تمكّـن مـن تقاسـم الموجـودات المصادرة مع الضحايا المحليين والأجانب                
 ). من اتفاقية الجريمة المنظمة والفصل الرابع، الباب هاء، من هذا الدليل٢٥ و٢٤

 إلى إيــلاء اهـــتمام خــاص للتــبرع بالعـــائدات أو    ١٤مـــن المــادة  ) أ (٣وتدعــو الفقــرة    -٣٣٧
الممـتلكات لصـندوق الأمـم المـتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لاستخدامها في مكافحة الجريمة                

 ).٥٥/٢٥ من قرار الجمعية العامة ٩، والفقرة ٣٠من المادة ) ج (٢انظر أيضا الفقرة (المنظمة 

 إلى إيلاء اهتمام خاص لتقاسم الأموال المصادرة        ١٤من المادة   ) ب (٣وتدعـو الفقرة     -٣٣٨
وتبين ملحوظة تفسيرية   . مـع الـدول الأطراف الأخرى على أساس منتظم أو بحسب كل حالة            

أن بوسـع الـدول الأطراف أن تبحث، عند الإمكان، ما إذا كان من المناسب، وفقا لضمانات            
تخدام الأمـوال المصادرة في تغطية تكاليف المساعدات  مـنفردة مجسـدة في قانونهـا الداخـلي، اس ـ       

ــرة    ــة عمــلا بالفق ــادة  ٢المقدم ــن الم ــرة  (١٤ م ــيقة  ٢٥الفق ــن الوث ــد ). A/55/383/Add.1 م ويع
ــة، لمكافحــة الجــريمة         ــيه الكفاي ــا ف ــا، وإن لم يكــن يســتخدم بم تقاســم الموجــودات ســلاحا قوي

فـيما بـين سلطات إنفاذ القانون فيما        ذلـك أنـه يمكـن أن يشـجع عـلى تعزيـز الـتعاون                . المـنظمة 
يـتعلق بالتعرف على مكان عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها، حيث إن السلطات الأجنبية         
الـتي تقـدم المسـاعدة بما يؤدي إلى المصادرة يمكن أن تحصل على حصة من الأموال للاستخدام                  
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هناك من قبل اتفاقات بين عدد من     و. الـرسمي في المـزيد مـن الجهـود التي تبذلها لمكافحة الجريمة            
وتشجع . الـدول تـنص عـلى مـثل هـذا التصـرف في الموجـودات المصـادرة، الذي يفيد الطرفين              

 .هذه المادة البلدان على إتاحة هذه الآلية

وفي بعـض الـبلدان، قد تقتضي مثل هذه الأحكام تعديلات تشريعية أو اتفاقات دولية     -٣٣٩
 .اءات تمكّن من النظر في اعتمادها في الحالات الملائمةتتيح هذه الخيارات وتقرر إجر

  
  مصادر المعلومات    -٥ 

 .لعل صائغي التشريعات الوطنية يودون الرجوع إلى مصادر المعلومات المبينة أدناه -٣٤٠
  
  الأحكام والصكوك ذات الصلة        )أ( 
  اتفاقية الجريمة المنظمة        ‘١‘ 

 )المصطلحات المستخدمة (٢المادة 

 )تجريم غسل عائدات الجرائم (٦دة الما

 )المساعدة القانونية المتبادلة (١٨المادة 

 )مساعدة الضحايا وحمايتهم (٢٥المادة 

 )تنفيذ الاتفاقية (٣٤المادة 
 

  البروتوكولات الملحقة باتفاقية  الجريمة المنظمة ‘٢‘
  من كل بروتوكول١ من المادة ٣الفقرة 

 بروتوكول الأسلحة النارية
 

  الصكوك الأخرى ‘٣‘
 ١٩٨٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، لسنة 

 ٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، 
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf 
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 ١٩٩٠ا ومصادرتها، لسنة اتفاقية غسل عائدات الجريمة والبحث عنها وضبطه
 ١٤١، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا، 

http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=141 

 ١٩٩٩الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، لسنة 
 ٥٤/١٠٩مرفق قرار الجمعية العامة 

http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/251/28/PDF/N0025128.pdf?OpenElement 
  

  أمثلة للتشريعات الوطنية     )ب( 
 ألبانيا

 القانون الجنائي 
   مصادرة وسائل ارتكاب الأفعال الإجرامية-٣٦المادة  
تكـون المصـادرة بالضرورة بقرار من المحكمة على مرتكبي الأفعال الإجرامية،              

تارة لارتكــاب فعــل إجــرامي وكذلــك وتتمــثل في ضــبط الوســائل المســتخدمة أو المخ ــ
الأشـياء والنقود والممتلكات الأخرى الناتجة من الفعل الإجرامي أو المكافأة المعطاة أو             

 .الموعودة لارتكابه، وفي نقل ملكية تلك الوسائل والممتلكات لصالح الدولة
  

 الجزائر
 ٩٣المادة  
الجاني، أو المبلغ المعادل تعلـن المحكمـة بقـرار مـنها أن المدفوعـات الـتي يـتلقاها           

 .لقيمتها حيثما لا يمكن مصادرة تلك المدفوعات، تُضَم إلى ملكية الخزانة

ويـتعين إصــدار أمــر مصـادرة بشــأن عــائدات الجـرم وبشــأن أي شــيء أو أداة      
 .مستخدم في ارتكابه

  
 ١٣٣المادة  
؛ اذ يــتعين  لا تــردّ مطلقــا إلى راشٍ المدفوعــات الــنقدية أو العينــية أو قيمــتها        

 .مصادرتها واعلانها ملكية للخزانة بقرار من المحكمة
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 أستراليا
http://www.austlii.edu.au/au/legis/act/consol_act/poca1991160/index.html 

 ١٩٩١قانون عائدات الجريمة، لسنة  
  

 النمسا
http://www.ris.bka.gv.at/ 

يد والنصـوص الأخـرى ذات الصـلة، بما    النصـوص القانونـية المـتعلقة بالمصـادرة والـتجر        
 مــن قــانون ٥٥٤ و١٤٤١مــن القــانون الجــنائي، والمادتــان ) ج (–) أ (٢٠فــيها المــادة

 من قانون تسليم المجرمين والمساعدة القانونية       ٦٤ و ٥٠الإجـراءات الجنائـية، والمادتان      
 المتبادلة

للغة الألمانية  يمكـن الـرجوع إلى النصـوص الكاملـة للقوانـين المذكـورة أعلاه با                
انظر الوصلة الواردة (عـلى الموقـع الشبكي لنظام المعلومات القانونية لجمهورية النمسا        

 .، وهو يتضمن دليلا للبحث باللغة الانكليزية)أعلاه
  

 بوتسوانا
http://www.unodc.org/odccp/legal_library/bw/legal_library_1994-09-12_1994-44.html 

   ١٩٩٠ائم الخطيرة، لسنة قانون عائدات الجر 
 ألمانيا

http://www.bmj.bund.de/images/10927.pdf 

  القانون الجنائي  
 القسم السابع، التجريد والمصادرة  
  الشروط المسبقة للتجريد-٧٣المادة  
ــيه أو       )١(   ــانوني وحصــل مرتكــبه أو المحــرّض عل ــل غــير ق إذا ارتكــب فع

فعل أو بغرض ارتكابه، تعيّن على المحكمة أن     المسـاعد فـيه عـلى شـيء نتـيجة لذلـك ال            
ولا ينطبق ذلك طالما كانت هناك مطالبة من قبل الطرف المتضرّر    . تأمـر بـتجريده منه    

نشـأت بسـبب الفعـل يكـون مـن شـأنها أن تحـرم المرتكـب أو المحـرّض أو المسـاعد من                        
 .قيمة ما حصل عليه من ذلك الفعل
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ويجــوز . المــنافع المتأتــية مــن الفعــليمــتد مفعــول أمــر الــتجريد ليشــمل  )٢(  
أيضـا أن يشـمل الأشـياء الـتي يكـون المرتكـب أو المحـرّض أو المساعد قد حصل عليها                      
عــن طــريق التصــرف في شــيء حصــل علــيه، بــدلا مــن تدمــيره أو إتلافــه أو ضــبطه أو  

 .استنادا إلى حق مكتسب

إذا عمــل المرتكـــب أو المحــرّض أو المســـاعد لحســاب شـــخص آخـــر     )٣(  
حصـل هــذا الأخـير بذلــك عـلى شــيء مـا، وُجّــه ضـده حينــئذ أمـر الــتجريد الصــادر       و

 ).٢(و) ١(بمقتضى الفقرتين 

يؤمـر كذلك بالتجريد من شيء ما إذا كان مملوكا أو مدّعى بملكيته              )٤(  
 .من قِبل طرف ثالث قدّمه لارتكاب الفعل أو مع علم بالظروف المقترنة بالفعل

  
 د من القيمة الاستبدالية التجري-)أ (٧٣المادة  
بقـدر مـا يكـون الـتجريد مـن شيء معيّن متعذّرا بسبب طبيعة ما تم الحصول                    

علـيه أو لسبب آخر أو لأن التجريد من شيء مستبدل عملا بالجملة الثانية من الفقرة       
 لم يؤمر به، تأمر المحكمة بالتجريد من مبلغ من النقود يعادل قيمة ما  ٧٣ مـن المادة     ٢

وتصـدر المحكمـة أيضا مثل هذا الأمر كأمر تبعي للتجريد من شيء    . صـول علـيه   تم الح 
 .طالما كانت قيمته أقل من ذلك الشيء الذي تم الحصول عليه أصلا

  
  التقدير-)ب (٧٣المادة  
يجـوز تقديـر الفـرق بين ما تم الحصول عليه وقيمته ومقدار المطالبة التي يكون               

 .تكب أو المحرّض أو المساعد مما حصل عليهمن شأن الوفاء بها حرمان المر
 

  حكم الشدّة-)ج (٧٣المادة  
ــن شــأنه أن يســبّب شــدّة لا       )١(   ــا كــان م ــتجريد طالم ــر بال لا يجــوز الأم

ولا يلــزم اصـدار الأمــر عــندما لا تصـبح قــيمة مــا تم   . موجـب لهــا للشــخص المـتأثّر بــه  
ر الأمر أو إذا كانت     حصـول الشـخص المـتأثّر علـيه جـزءا مـن موجوداتـه وقـت إصدا                

 .قيمة ما حصل عليه ضئيلة

 .٤٢في الموافقة على تيسير الدفع تنطبق بالتالي المادة  )٢(  
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  التجريد الموسّع النطاق-) د (٧٣المادة  
إذا ارتكـب فعـل غـير مشـروع بموجـب قـانون يحـيل إلى هذا الحكم،              )١(  

ص المرتكــب أو المحــرّض أو تعـيّن عــلى المحكمــة أيضــا أن تأمــر بالـتجريد مــن أشــياء تخ ــ 
المسـاعد إذا كانـت الظـروف تسـوّغ افتراض الحصول على هذه الأشياء نتيجة لأفعال      

وتنطــبق الجملــة الأولى أيضــا إذا لم . غــير مشــروعة أو بغــرض ارتكــاب تلــك الأفعــال 
يكـن للمرتكـب أو المحـرّض أو المسـاعد حـق في الشـيء أو مطالـبة بـه لمجـرد أنه حصل                 

 من المادة  ٢وتنطبق بالتالي الفقرة    . ل غـير مشـروع أو بغـرض ارتكابـه         علـيه نتـيجة فع ـ    
٧٣. 

إذا أصـبح الـتجريد مـن شـيء معـيّن بعـد ارتكاب الفعل متعذّرا كليا              )٢(  
 ).ب (٧٣و ) أ (٧٣أو جزئيا، انطبقت حينئذ، بالقياس وفي تلك الحدود، المادتان 

نتيجة لفعل  ) ١(رة  إذا تعـيّن، بعـد صـدور أمـر بالـتجريد عمـلا بالفق              )٣(  
غـير مشـروع آخـر اقترفه المرتكب أو المحرّض أو المساعد قبل صدور الأمر، وجب أن       
يُــتخذ مــن جديــد قــرار بالــتجريد مــن أشــياء تخــص المرتكــب أو المحــرّض أو المســاعد،   

 .وعلى المحكمة أن تنظر لدى اتخاذ ذلك القرار في الأمر الصادر من قبل

 ).ج (٧٣ تنطبق بالتالي المادة )٤(  
  

  أثر التجريد–)هـ (٧٣المادة  
ــية أو الحـــق المشـــمول    )١(   إذا أُمـــر بالـــتجريد مـــن شـــيء، انتقلـــت الملكـ

بالـتجريد إلى الدولـة عـندما يصـبح القـرار نهائـيا، إذا كـان للشخص المتأثّر بالأمر حق                    
 وتظل حقوق الأطراف الثالثة في ذلك الشيء سليمة لا  . ادّعـائي علـيه في ذلك الوقت      

 .تُمس

يكـون للأمـر، قــبل أن يصـبح نهائــيا، أثـر حظــر التصـرف، في حــدود       )٢(  
 . من القانون المدني؛ ويشمل الحظر أيضا تدابير أخرى غير التصرف١٣٦معنى المادة 

  
  الشروط الأساسية للمصادرة-٧٤المادة  
إذا ارتكبـت جـريمة مـتعمّدة، جـاز أن تُصـادر الأشياء المتأتية منها أو                 )١(  
 .لمستخدمة أو المعدّة للاستخدام في ارتكابها أو الإعداد لهاا

 :لا تكون المصادرة جائزة إلاّ إذا )٢(  
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كــان المرتكــب أو المحــرّض أو المســاعد يمــتلك الأشــياء أو له     -١   
 حق ادّعائي عليها وقت القرار؛ أو

كانــت الأشــياء، بحكــم طبيعــتها ونتــيجة للظــروف، تعــرّض    -٢   
للخطر أو كان هناك خطر من أن تستخدم لارتكاب   الجمهـور عامة    

 .أفعال غير مشروعة

، تكـون المصادرة  )٢( مـن الفقـرة   ٢بمقتضـى أحكـام الفقـرة الفرعـية         )٣(  
 .جائزة أيضا إذا تصرّف المرتكب دون سوء نيّة

إذا كانــت المصــادرة مفروضــة أو مجــازة بحكــم خــاص عــلاوة عــلى      )٤(  
 ).٣(و) ٢(لفقرتان ، انطبقت بالتالي ا)١(الفقرة 

  
  الشروط الأساسية الموسّعة للمصادرة–)أ (٧٤المادة  
إذا أحـال القـانون إلى هـذا الحكم، جاز أيضا أن تُصادر الأشياء كاستثناء من          

، إذا كان الشخص الذي يمتلكها أو ٧٤مـن المـادة   ) ٢( مـن الفقـرة     ١الفقـرة الفرعـية     
 :له حق ادّعائي عليها، وقت اتخاذ القرار

ــتراث، في كـــون        -١    ــدم اكـ ــن عـ ــل عـ ــلى الأقـ ــهم، عـ ــد أسـ قـ
 الممتلكات أو الحق فيها موضوعا أو أداة للفعل أو الإعداد له؛ أو

قـد حصـل عـلى الأشـياء بطـريقة تسـتحق الشـجب مـع علم            -٢   
 .بالظروف التي كان يمكن أن تجيز مصادرتها

  
  مبدأ التناسب–)ب (٧٤المادة  
ة أمــرا مقــررا، جــاز عــدم الأمــر بهــا في الحــالات  إذا لم تكــن المصــادر )١(  

) أ (٧٤ والمــادة ٧٤مــن المــادة ) ٢( مــن الفقــرة ١المــندرجة في اطــار الفقــرة الفرعــية  
عـندما تكـون غـير متناسـبة مـع أهمية الفعل المرتكب أو اللوم الذي يقع على المرتكب                    

 الحالات المنصوص   أو المحـرّض أو المسـاعد أو الطـرف الثالـث الذي يتأثّر بالمصادرة في              
 ).أ (٧٤عليها في المادة 

ــادتين    )٢(   ــندرجة في إطــار الم ــر المحكمــة  ) أ (٧٤ و٧٤في الحــالات الم تأم
بالـتحفظ عـلى المصـادرة وتقـرر إجـراء أقـل حدّة إذا كان يمكن أيضا من خلاله بلوغ              

 :ويتعين ايلاء اهتمام خاص لأي تعليمات. الهدف من المصادرة



 

176 

 اتفاقية الجريمة المنظمة

 ء غير صالحة للاستعمال؛ أوبجعل الأشيا -١   

بإزالــة تركيــبات معيــنة أو علامــات ممــيزة أو تغــيير شــكل        -٢   
 الأشياء بطريقة أخرى؛ أو

فـإذا اتّبعت هذه التعليمات،     . بمعالجـة الأشـياء بطـريقة معيـنة        -٣   
ــيمات،       ــبع تلــك التعل ــتحفظ عــلى المصــادرة؛ وإذا لم تت ــع ال تعــين رف

 .أمرت المحكمة بالمصادرة

 .إذا لم تكن المصادرة مقررة، جاز قصرها على جزء من الأشياء )٣(  
  

  مصادرة قيمة استبدالية–)ج (٧٤المادة  
إذا كـان المرتكـب أو المحـرّض أو المسـاعد قـد اسـتخدم، عـند صدور                   )١(  

القـرار، وخاصـة بطـريق التصـرف أو الاسـتهلاك، الشـيء الـذي كان يمتلكه أو يدّعي                 
ن أن يخضع للمصادرة، أو إذا عرقل مصادرة ذلك الشيء حقـا فـيه، والـذي كـان يمك ـ      

بطـريقة أخرى، جاز للمحكمة أن تأمر بمصادرة مبلغ مالي من المرتكب أو المحرّض أو          
 .المساعد لا يزيد عمّا يعادل قيمة ذلك الشيء

يجــوز لــلمحكمة أيضــا أن تجعــل ذلــك الأمــر مــرافقا للأمــر بمصــادرة    )٢(  
ــان     ــه، إذا ك ــرار      شــيء أو يحــل محل ــبل ق ــام، ق ــد ق المرتكــب أو المحــرّض أو المســاعد ق

المصــادرة، بإثقالــه بضــمان لطــرف ثالــث لا يمكــن الأمــر باســقاطه دون تعويــض أو لا 
؛ وإذا  ))و (٧٤والمادة  ) ه (٧٤ من المادة    ٢الفقرة  (يمكـن الأمـر بـه في حالة المصادرة          

ستبدالية على أساس جعلـت المحكمـة الأمـر مـرافقا للمصـادرة، حُـدّد مقـدار القـيمة الا                
 .قيمة الرهن الواقع على الشيء

 .يجوز تقدير قيمة الشيء وقيمة الرهن الواقع عليه )٣(  

 .٤٢في الموافقة على تيسير الدفع تنطبق المادة  )٤(  
  

  مصادرة المحرّرات وجعلها غير صالحة للاستعمال–)د (٧٤المادة  
الـتي تحوي مضمونا من     ) ١١ مـن المـادة      ٣الفقـرة   (تصـادر المحـرّرات      )١(  

شـأنه أن يجعـل أي توزيـع مقصـود لهـا وعـن عـلم بمحـتواها كافيا لتوافر أركان قاعدة                   
جنائـية، وذلـك إذا وزّعـت عـلى الأقـل نسـخة واحدة منها بواسطة فعل غير مشروع                  

ويؤمـر في نفـس الوقـت بجعل المعدات المستخدمة أو         . أو كانـت معـدّة لذلـك الـتوزيع        
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ها في انــتاج تلــك المحــرّرات، مــثل الكليشــيهات والصــفائح المعدنــية  المقصــود اســتخدام
 .والقوالب والحروف الطباعية والصور السلبية، أو الاستنسل، غير صالحة للاستعمال

لا تشـــمل المصـــادرة إلاّ النســـخ الـــتي هـــي في حـــوزة الأشــــخاص        )٢(  
ا أو قدّمت المـنخرطين في توزيعهـا أو إعدادهـا أو النسـخ الـتي تكـون قـد عرضـت علـن              

 .للتوزيع ولكنها لم توزّع بعد إلى من يتلقونها

) ١١ مــن المــادة ٣الفقــرة (بالمــثل عــلى المحــرّرات ) ١(تنطــبق الفقــرة  )٣(  
الـتي تحوي مضمونا من شأنه أن يجعل أي توزيع مقصود لها وعن علم بمحتواها كافيا                

 يجـوز، مـع ذلك،   ولا. لـتوافر أركـان قـاعدة جنائـية عـندما تقـترن بـه ظـروف اضـافية                 
 :الأمر بمصادرتها وجعلها غير صالحة للاستعمال إلا بقدر ما

ــنة في الجملــة الثانــية مــن الفقــرة   -١     تكــون النســخ والأشــياء المبيّ
في حـيازة المرتكـب أو المحرّض أو المساعد أو شخص آخر عمل          ) ١(

لصـالحه المرتكـب أو المحـرّض أو المسـاعد، أو معدّة من جانب هؤلاء               
 شخاص للتوزيع؛ الأ

ــتوزيع غــير المشــروع مــن قــبل      -٢    ــتدابير لازمــة لمــنع ال تكــون ال
 .هؤلاء الأشخاص

أو عـلى الأقل نسخة منه      ) ١١ مـن المـادة      ٣الفقـرة   (إذا جُعـل المحـرَّر       )٤(  
في متـناول الجمهـور بعرضـه أو إرسـاله بالـبريد أو تقديمـه بوسـائل أخـرى، اعتبر ذلك                      

 ).٣(إلى ) ١(المقصود في الفقرات معادلا للتوزيع بالمعنى 

 ).ب (٧٤من المادة ) ٣(و) ٢(تنطبق بالتالي الفقرتان  )٥(  
  

  أثر المصادرة-)هـ (٧٤المادة  
إذا صُـودر شـيء، انتقلـت الملكـية أو الحـق المصـادر إلى الدولة عندما                  )١(  

 .يصبح القرار نهائيا

بيد .  سليمة لا تُمس   تظـل حقـوق الأطراف الثالثة في الشيء المصادر         )٢(  
أن عـلى المحكمـة أن تأمر بإسقاط هذه الحقوق إذا قامت المصادرة على توافر الشروط     

ويجــوز أيضــا أن تأمــر  . ٧٤مــن المــادة ) ٢( مــن الفقــرة ٢المحــددة في الفقــرة الفرعــية  
بإســقاط حقــوق طــرف ثالــث إذا كــان يجــوز عــدم مــنحه تعويضــا عمــلا بالفقــرتين       

 ).و (٧٤من المادة ) ٢(الفقرة  من ٢ أو ١الفرعيتين 
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بالنسـبة لأمر المصادرة    ) ه (٧٣مـن المـادة     ) ٢(تنطـبق بالـتالي الفقـرة        )٣(  
 .والأمر الذي يحتفظ بإجراء المصادرة، حتى حينما لا يكون قد أصبح نهائيا

  
  التعويض-)و (٧٤المادة  
صادر إذا كـان لطـرف ثالـث ادّعـاء بملكـية في الممـتلكات أو الحـق الم                  )١(  

عـندما يصـبح قـرار المصـادرة أو إبطـال صـلاحية اسـتعمال الأشـياء نهائـيا، أو إذا كان             
الشــيء مــثقلا بحــق لطــرف ثالــث أســقطه القــرار أو عارضــه، وجــب تعويــض ذلــك      
الطـرف الثالـث بالشـكل الملائـم نقـدا مـن الخـزانة العمومـية مع مراعاة القيمة السوقية                

 .المعادلة

 :إذالا يجوز منح تعويض  )٢(  

كـان الطـرف الثالـث قد أسهم على الأقل عن عدم اكتراث            -١   
في أن تكـــون الممـــتلكات أو الحـــق فـــيها موضـــوع أو أداة ارتكـــاب  

 الفعل أو الإعداد له؛ أو

كـان الطـرف الثالـث قـد حصـل عـلى الشـيء أو عـلى الحق                   -٢   
فـيه بطـريقة تسـتحق الشـجب مع علمه بالظروف التي تجيز مصادرته       

  صلاحية استعماله؛ أوأو إبطال

كـان جائـزا، في ظـل الظـروف الـتي تـبرّر مصادرة الشيء أو                -٣   
إبطـال صلاحية استعماله، أن يُصادر ذلك الشيء من الطرف الثالث       
نهائـيا وبـدون تعويـض عـلى أسـاس أحكام قانونية خارجة عن نطاق            

 .القانون الجنائي

 مـنح الـتعويض طالما كان   يجـوز ) ٢(في الحـالات الـتي تتـناولها الفقـرة        )٣(  
 .من شأن رفضه أن يثير مشقة لا موجب لها

  
 نيوزيلندا

http://www.unodc.org/odccp/legal_library/nz/legal_library_1993-03-01_1992-38.html  
   ١٩٩١قانون عائدات الجريمة، لسنة   
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 بولندا
http://www.imolin.org/lawpolan.htm  

 ير العقابية التداب-الفصل الخامس 
 ٤٤المادة  
تفــرض المحكمــة الــتجريد مــن الأشــياء المتأتــية مــن جــرم، مــا لم تكــن   -١§  

 .خاضعة لوجوب إعادتها إلى الشخص المتضرر أو إلى كيان آخر

يجـوز لـلمحكمة أن تـتخذ قـرارا بشأن التجريد من الأشياء المستخدمة        -٢§  
خاضـعة لوجـوب إعادتها إلى كيان       أو المعـدّة للاسـتخدام لارتكـاب الجـرم، مـا لم تكـن               

 .آخر

ــه لا ٢§لا يجـــوز تطبـــيق الـــتجريد المـــبين في الفقـــرة   -٣§    إذا كـــان فرضـ
يتناسـب مـع شـدّة الجـرم المرتكـب، ويجـوز لـلمحكمة أن تفـرض دفع مبلغ إضافي إلى                     

 .خزانة الدولة

إذا حـال المرتكـب عـن قصـد دون امكـان فرض التجريد من الأشياء           -٤§  
، جــاز لــلمحكمة أن تفــرض الــتزاما بدفــع مــبلغ نقــدي  ٢§ أو ١§الفقــرتين المبيــنة في 

 .معادل لقيمتها

في حال ما إذا كانت الإدانة تتعلق بجرم انتهاك لحظر انتاج أشياء                   -٥§  
معينة أو حيازتها أو التعامل فيها أو نقلها، جاز للمحكمة أن تتخذ قرارا بشأن                   

 .التجريد منها   

 ملكـــا ٥§ أو ٢§ء المشـــار إلـــيها في الفقـــرتين   إذا لم تكـــن الأشـــيا  -٦§  
للمرتكـب، جـاز للمحكمة أن تتخذ قرارا بشأن التجريد في الحالات المنصوص عليها              
ــتجريد إلا الحصــة        ــرار ال ــة الملكــية المشــتركة، لا يشــمل ق ــط؛ وفي حال ــانون فق في الق

 .المملوكة للمرتكب أو الإلزام بدفع مبلغ نقدي معادل لقيمتها

 ملكـية الأشياء الخاضعة للتجريد إلى خزانة الدولة عندما يصبح          تـنقل  -٧§  
 .الحكم نهائيا ونافذا
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 ٤٥المادة  
إذا كـان المرتكـب قـد حصـل، ولـو بطـريق غـير مباشـر، عـلى مــنفعة           -١§  

مالــية مــن ارتكــاب جــرم، جــاز لــلمحكمة أن تأمــر بالــتجريد مــنها أو بالــتجريد ممــا     
د، جزئــيا أو كلــيا، إذا كانــت المــنفعة أو مــا يعادلهــا  ولا يجــوز الأمــر بالــتجري. يعادلهــا

 .واجبة الرد إلى الشخص الذي لحقه الضرر أو إلى كيان آخر

ــادة       -٢§   ــيه في الم ــلى مرتكــب مشــار ال ــة إصــدار حكــم ع  أو ٦٥في حال
مرتكـب حصل على منفعة كبيرة من ارتكاب جرم، تأمر المحكمة بالتجريد من المنفعة    

وينطبق بالتالي الحكم الوارد في الجملة الثانية من . ا يعادلها ماليا  الـتي حصل عليها أو مم     
 .١١§الفقرة 

تصــبح المــنفعة المالــية الخاضــعة للــتجريد، أو مــا يعادلهــا، ملكــا لخــزانة  -٣§  
 .الدولة عندما يصبح الحكم نهائيا

  
 ٥٢المادة  
في حالــة إصــدار حكــم بشــأن جــرم جلــب مــنافع ماديــة لشــخص طبــيعي أو     

تـباري أو لوحـدة تنظيمـية ليسـت لهـا صـفة الشـخص الاعتـباري، وارتكـبه شخص                  اع
عمــل لحســابها أو لمصــلحتها، فــتلزم المحكمــة الكــيان الــذي حصــل عــلى المــنفعة الماديــة  
بإعادتهـا كلها أو جزء منها لصالح خزانة الدولة؛ ولا يمس ذلك المنفعة المادية الخاضعة              

 .لوجوب إعادتها إلى كيان آخر
 
 يات المتحدةالولا

http://uscode.house.gov/download.htm  
ــباب      ــتحدة، الـ ــات المـ ــية للولايـ ــة القانونـ ــواد  ١٨المدونـ ــة ٩٨٦ إلى ٩٨١المـ ، والمدونـ

 .٢٤٦٧ إلى ٢٤٦١لمواد  ا٢٨القانونية للولايات المتحدة، الباب 
 

  مصادر أخرى للمعلومات       )ج( 
 ٥٥/٢٥قرار الجمعية العامة 

http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/560/89/PDF/N0056089.pdf?OpenElement  
 )٢٠٠١ (١٣٧٣قرار مجلس الأمن 

http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement 



 

181 

 الجزء الأول، الفصل الرابع

قـانون الأمـم المـتحدة الـنموذجي بشـأن غسـل عـائدات الجـريمة ومصادرتها والتعاون الدولي في                   
 ١٩٩٩المجال، لسنة هذا 

http://www.imolin.org/ml99eng.htm  
 استنادا  ١٩٩٨ الـتي اعتمدها المجلس في سنة        (JHA8/98/699)الـتدابير المشـتركة لمجلـس أوروبـا         

 مـن معـاهدة الاتحاد الأوروبي بشأن غسل الأموال والتعرف على أدوات الجريمة    K.3إلى المـادة    
 وضبطها ومصادرتها وعائداتها واقتفاء أثرها وتجميدها 

 ١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٩، L 333 الرقم الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية،
http://Europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1998/1_333/1_33319981209en00010003.pdf  

 )٢٠٠٣نُقّحت في عام (التوصيات الأربعون 
 تعلقة بغسل الأموالفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الم

http://www1.oecd.org/fatf/pdf/40Recs-2003_en.pdf   
   حماية الشهود والضحايا      -هاء  

 ٢٤المادة "
 حماية الشهود"

تـتخذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة في حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعالة                -١" 
رائم المشمولة بهذه الاتفاقية، للشـهود الذيـن يدلـون في الإجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الج    

 الصـلة بهـم، حسـب الاقتضاء، من أي انتقام أو            يوكذلـك لأقـاربهم وسـائر الأشـخاص الوثـيق         
 .ترهيب محتمل

 من هذه المادة، ودون ١يجـوز أن يكـون مـن بـين الـتدابير المـتوخاة في الفقـرة                -٢" 
 :مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في الضمانات الإجرائية

وضــع قواعــد إجرائــية لــتوفير الحمايــة الجســدية لأولــئك الأشــخاص، كالقــيام   )أ(" 
مــثلا، بــالقدر الــلازم والممكــن عملــيا، بتغــيير أمــاكن إقامــتهم، والســماح عــند الاقتضــاء بعــدم  

 إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛

دلــة تتــيح الإدلاء بالشــهادة عــلى نحــو يكفــل ســلامة  توفــير قواعــد خاصــة بالأ )ب(" 
الشــاهد، كالســماح مــثلا بــالإدلاء بالشــهادة باســتخدام تكنولوجــيا الاتصــالات، ومــنها مــثلا   

 .وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة
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تــنظر الــدول الأطــراف في إبــرام اتفاقــات أو ترتيــبات مــع دول أخــرى بشــأن  -٣" 
 . من هذه المادة١الأشخاص المذكورين في الفقرة تغيير أماكن إقامة 

 ".تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهودا -٤" 
 

 ٢٥المادة "
 مساعدة الضحايا وحمايتهم"

تــتخذ كــل دولــة طــرف تدابــير ملائمــة في حــدود إمكانــياتها لــتوفير المســاعدة  -١" 
 الاتفاقــية، خصوصــا في حــالات تعرضــهم للــتهديد   والحمايــة لضــحايا الجــرائم المشــمولة بهــذه  

 .بالانتقام أو للترهيب

تضـع كـل دولـة طـرف قواعـد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة                 -٢" 
 .بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار

يا تتـيح كـل دولـة طـرف ، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحا       -٣" 
وشــواغلهم وأخذهــا بعــين الاعتــبار في المــراحل المناســبة مــن الإجــراءات الجنائــية المــتخذة بحــق   

 ".الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع
  

  ٢٦المادة "
 مع أجهزة إنفاذ القانونن دابير تعزيز التعاوت"

تـتخذ كـل دولـة طـرف الـتدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون               -١" 
 :كانوا يشاركون في جماعات إجرامية منظمة علىأو 

الإدلاء بمعلومــات مفــيدة إلى الأجهــزة المختصــة لأغــراض الــتحري والإثــبات    )أ(" 
 :أمورا منها فيما يخص

هويـة الجماعـات الإجرامـية المـنظمة أو طبيعـتها أو تركيبتها أو بنيتها          ‘١‘"  
 أو مكانها أو أنشطتها؛

صـلات الدولـية، بـأي جماعـات إجرامية منظمة          الصـلات، بمـا فـيها ال       ‘٢‘"  
 أخرى؛

 



 

183 

 الجزء الأول، الفصل الرابع

 الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة؛ ‘٣‘"  

توفـير مسـاعدة فعلـية وملموسـة للأجهـزة المختصـة يمكن أن تساهم في تجريد                  )ب(" 
 .الجماعات الإجرامية المنظمة من مواردها أو من عائدات الجريمة

ظر كــل دولــة طــرف في إتاحــة إمكانــية الــلجوء، في الحــالات المناســبة، إلى  تــن -٢" 
تخفـيف عقوبـة الشـخص المـتهم الذي يقدم عونا كبيرا في إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن               

 .إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية

تــنظر كــل دولــة طــرف في إمكانــية مــنح الحصــانة مــن الملاحقــة لأي شــخص  -٣" 
ونـا كـبيرا في عملـيات التحقـيق أو الملاحقـة المـتعلقة بجـرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا        يقـدم ع  

 .للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي

 من ٢٤تكـون حمايـة أولـئك الأشـخاص عـلى الـنحو المنصوص عليه في المادة         -٤" 
 .هذه الاتفاقية

لمادة موجودا في    مـن هـذه ا     ١عـندما يكـون الشـخص المشـار إلـيه  في الفقـرة                -٥" 
إحـدى الـدول الأطـراف وقـادرا عـلى تقديم عون كبير إلى الأجهزة المختصة لدى دولة طرف                   
أخـرى، يجـوز للدولـتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما            

 ٣ و٢في الفقرتين   الداخـلي، بشـأن إمكانـية قـيام الدولـة الطـرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة                 
 ".من هذه المادة

  
  مقدمة   -١ 

لقد ركّز بابان سابقان على أهمية الجهود الرامية إلى منع مرتكبي الجريمة المنظمة                            -٣٤١
عبر الوطنية من تقويض سلامة عملية العدالة الجنائية ومن ستر أنفسهم وأرباحهم من             

عة متنوعة من الأفعال المتصلة      ونوقشت الحاجة إلى تناول مجمو         . عمليات إنفاذ القانون      
وأُبين أن اتفاقية الجريمة المنظمة تتضمن        . بالفساد عند الموظفين العموميين وعرقلة سير العدالة           

الفصل   (عددا من الأحكام بشأن ما يجب على الدول وما يجوز لها أن تفعله في هذا الصدد                              
 ).الثالث، البابان دال وهاء      

حكام فيما يتعلق بالشهود، وذلك بإلزام الدول بأن                  تلك الأ ٢٤وتكمّل المادة     -٣٤٢
تتخذ تدابير مناسبة تجاه أي انتقام أو ترهيب محتمل والتشجيع على وضع قواعد إجرائية                  

 . وإثباتية تعزز تدابير الحماية تلك     
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ولكن، لكي تتحقق العدالة يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بضحايا الجريمة                             -٣٤٣
ودا أيضا، إلا أن حمايتهم تكتسي أهمية خاصة نظرا لجسامة              وهم قد يكونون شه     . أيضا 

فالمقالات الاخبارية والتقارير        . الضرر الذي يعانون منه من جراء الجريمة المنظمة عبر الوطنية          
الحكومية والدراسات الأكاديمية حافلة بروايات مزعجة عن مئات الآلاف الذين يسقطون                   

ر غير المشروعين بأعضاء بشرية، ومرتكبي جرائم عبر                  كل عام ضحية المتجرين بالبشر، والتجا          
فالرجال والنساء والأطفال يخضعون للعمل القسري ولأشكال أخرى من                    . وطنية أخرى  

وهناك مطالبة على الصعيد       . الاستغلال الاقتصادي والجسدي والجنسي في كل أنحاء العالم            
 .العالمي بوقف أشكال الاستعباد المعاصرة         

ال حقوق ضحايا الجريمة، ولكن اتخذت عدة مبادرات مؤخرا لا فيما                  لقد طال إهم    -٣٤٤
يتعلق بوضعهم في إجراءات العدالة فحسب، وإنما أيضا بشأن الجبر والتعويض الواجب                        

انظر مصادر المعلومات المدرجة في           (وتقديم مساعدة عملية من أجل تحقيق أكمل تعاف ممكن                
وطني، بطبيعة الأمر، مستواه الخاص والكبير من         وقد أضاف الإرهاب عبر ال       ).  أدناه  ٥الباب  

 ١٣٧٣الإيذاء، الأمر الذي حض على مزيد من الردود الدولية، من بينها قرار مجلس الأمن                       
 .بشأن التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين بسبب الأفعال الإرهابية                  ) ٢٠٠١(

لجرائم المنظمة عبر الوطنية على        وتدرك اتفاقية الجريمة المنظمة أهمية تخفيف أثر ا           -٣٤٥
المستضعفين أفرادا وجماعات، وتلزم الدول بأن تتخذ تدابير لحماية الضحايا من الانتقام أو                        

وعلاوة على ذلك، سوف           . الترهيب وبأن تضمن أن تأتي بإجراءات للتعويض وجبر الأضرار               
قانونية داخلية وبما يتفق  يتعين على الدول أن تأخذ منظور الضحايا في الاعتبار، وفقا لمبادئ             

 .مع حقوق المدعى عليهم      

ومن الأهمية بمكان أن اثنين من بروتوكولات اتفاقية الجريمة المنظمة وثيقا الصلة               -٣٤٦
فبروتوكول الاتجار بالأشخاص ينص على تجريم هذا الاتجار                . بشكل خاص بحماية الضحايا      

  ٦المادتان    (ا وإعادتهم إلى أوطانهم            وكذلك على توفير المساعدة للضحاي            ) ٥المادة   (ومنعه،   
كما يسعى بروتوكول المهاجرين إلى أن يحمي المهاجرين              ). ٩ من المادة   ١ والفقرة   ٨ و

ويوفر الدليلان التشريعيان للبروتوكولين المذكورين                ). ١٩ و ١٦المادتان   (وحقوق اللاجئين     
ن الثاني والثالث من هذا        انظر الجزأي  (معلومات للدول عن كيفية تنفيذ المقتضيات الاضافية         

 ).المنشور 

أخيرا، يمكن أن يحصل التحري في الجماعات الاجرامية عبر الوطنية المعقدة وعملية                      -٣٤٧
إنفاذ القانون ضدها على مساعدة كبيرة من أعضاء الجماعة الاجرامية وغيرهم من المشاركين                             
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يث يمكن أن تؤدي       وينطبق ذلك أيضا على الحيلولة دون وقوع جرائم خطيرة، ح             . فيها 
 .المعلومات من الداخل إلى إحباط عمليات إجرامية كان يعتزم تنفيذها              

وهؤلاء الشهود هم من نوع خاص، نظرا إلى أنهم عرضة للملاحقة بسبب                       -٣٤٨
وقد سعت بعض الدول إلى أن          . مشاركتهم المباشرة أو غير المباشرة في جماعة إجرامية منظمة          

ابل منحهم حصانة من الملاحقة أو التساهل نسبيا معهم، في          تشجع تعاون أولئك الشهود مق      
 .ظروف معينة تتباين من دولة إلى أخرى       

وتقضي اتفاقية الجريمة المنظمة بأن تتخذ الدول تدابير لتشجيع هذا التعاون، وفقا               -٣٤٩
ب  وتترك الخطوات المحددة الواجب اتخاذها لتقدير الدول، فيطل               . لمبادئها القانونية الأساسية   

 .إليها أن تعتمد أحكاما تنص على الحصانة أو التساهل، دون أن تكون ملزمة بذلك                       
  

  ملخص المقتضيات الرئيسية     -٢ 
  ٢٥ و ٢٤المادتان  )أ( 

 :مع مراعاة أن بعض الضحايا قد يكونون شهودا أيضا، تلزم الدول بما يلي -٣٥٠

ويجوز أن يتضمن . ةتوفـير حمايـة فعالـة للشـهود، في حـدود الامكانـات المتاح        )أ( 
 :ذلك

 الحماية الجسدية؛ ‘١‘  

 النقل إلى مكان آخر داخل البلد أو خارجه؛ ‘٢‘  

 ترتيبات خاصة للادلاء بالشهادة؛ ‘٣‘  

وضــع إجــراءات ملائمــة توفــر لضــحايا الجــرائم المشــمولة بالاتفاقــية ســبل           )ب( 
 الحصول على التعويض وجبر الأضرار؛

عــرض آرائهــم وشــواغلهم في المــرحلة المناســبة مــن   إتاحــة الفــرص للضــحايا ل  )ج( 
 الإجراءات الجنائية، وفقا للقانون الداخلي؛

 .النظر في إبرام اتفاقات بشأن تغيير أماكن الاقامة )د( 
  

  ٢٦المادة  )ب( 
 :، يجب على الدول٢٦بموجب المادة  -٣٥١
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ــاركون أو كـ ــ     )أ(  ــن يشـ ــخاص الذيـ ــجيع الأشـ ــة لتشـ ــتدابير الملائمـ ــاذ الـ انوا اتخـ
 :يشاركون في جماعات إجرامية منظمة على

 الإدلاء بمعلومات لأغراض التحري والإثبات؛ ‘١‘  

توفـير مساعدة فعلية وملموسة تساهم في تجريد الجماعات الإجرامية           ‘٢‘  
 المنظمة من مواردها أو من عائدات الجريمة؛

 النظر في تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدّم عونا كبيرا؛ )ب( 

الـنظر في إمكانـية مـنح الحصـانة مـن الملاحقـة لأي شـخص يقـدّم عونـا كبيرا                )ج( 
 ).قد يحتاج ذلك إلى تشريعات في النظم التي لا تنص على صلاحية تقديرية للنيابة العامة(
  

  المقتضيات الالزامية   -٣ 
  تدرك اتفاقية الجريمة المنظمة أهمية حماية الضحايا والشهود، كغرض في حد ذاته              -٣٥٢

وكذلك كوسيلة ضرورية لضمان استعداد الشهود لتقديم المعونة بالإبلاغ عن الجريمة وتوفير                          
 .الأدلة اللازمة لملاحقة الجناة وإدانتهم      

) الحماية فقط    ( على التوالي وعلى انفصال الشهود            ٢٥ و٢٤وتتناول المادتان    -٣٥٣
 ).المساعدة والحماية     (والضحايا    

قة بحماية الشهود بأنها أوسع نطاقا، ولكنها تنطبق أيضا              وتتسم الالتزامات المتعل   -٣٥٤
، ولذلك      )٢٤ من المادة   ٤الفقرة   (على الأشخاص الذين هم ضحايا وشهود في آن واحد                   

 .فهي تكاد تنطبق دائما على الضحايا أيضا           
  

  حماية الشهود   )أ( 
فعالة للشهود تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير حماية    -٣٥٥

،   الجريمة المنظمة  الذين يدلون في الإجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة باتفاقية        
وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب     

 : ويجوز أن تتضمن هذه التدابير ما يلي    .محتمل 

تغــيير أمــاكن مــثل مايــة الجســدية لأولــئك الأشــخاص،  لــتوفير الحءاتوضــع إجــرا )أ( 
 ؛ء معلومات تتعلق بهويتهم وأماكن وجودهمإقامتهم، والسماح بفرض قيود على إفشا

 .توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد )ب( 
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كانيات الدولة الطرف       وهذه المقتضيات الزامية، ولكن حسب الاقتضاء فقط وفي حدود إم                  
 .المعنية

ويعني ذلك أن التـزام توفير حماية فعالة للشهود يقتصر على حالات معينة أو على                     -٣٥٦
وقد يمنح    . ظروف محددة تكون فيها هذه الوسائل ملائمة في نظر الدولة الطرف المنفذة                       

الحماية عندما       المسؤولون صلاحية تقديرية لتقييم التهديد أو الأخطار في كل حالة وتوفير                   
كما إن التـزام توفير الحماية لا ينشأ إلا عندما تكون هذه                    . يبررها هذا التقييم فقط، مثلا        

الحماية في حدود إمكانيات الدولة الطرف المعنية، أي مثلا في حدود الموارد المتوفرة لديها                              
 .وقدراتها التقنية   

  
  "الشاهد"نطاق الحماية ومعنى مصطلح      )ب( 

 تقصر نطاق الشهود الذين تنطبق       ٢٤معرّفا، ولكن المادة        " الشاهد   "صطلح   ليس م  -٣٥٧
عليهم التـزامات الحماية على الشهود الذين يدلون في الإجراءات الجنائية بشهادة بخصوص                
الجرائم المشمولة بالاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلية بهم، حسب                        

 .الاقتضاء  

 عند تفسيره تفسيرا ضيقا، لن ينطبق إلا عند الإدلاء بشهادة فعلا،                       وهذا الحكم،      -٣٥٨
أو عندما يكون من الواضح أنه سوف يُدلَى بشهادة، مع أن اقتضاء حماية الشهود من أي                             

 .انتقام محتمل قد يؤدي إلى تفسير أوسع          

  وتشير تجربة الدول التي توجد لديها مخططات لحماية الشهود إلى أنه سوف يلزم                   -٣٥٩
اتباع نهج أوسع نطاقا إزاء تنفيذ هذا الاقتضاء من أجل  كفالة القدر الكافي من الحماية الذي                             

وينبغي لمخططات الحماية       . يضمن استعداد الشهود لتقديم العون في التحريات والملاحقات                     
أن تسعى عموما إلى أن توسع نطاق الحماية لكي تشمل، في الحالات التالية، إضافة إلى                                   

 :لذين أدلوا بشهادة فعلا      الشهود ا 

جمـيع الأشخاص الذين يقدمون العون في التحريات أو يشاركون فيها إلى أن            )أ( 
 يتضح أنه لن يطلب منهم الادلاء بشهادة؛

ــلة ولكـــن ليســـت مطلوبـــة    )ب(  الأشـــخاص الذيـــن يقدمـــون معلومـــات ذات صـ
 .يره من الأشخاصكشهادة أو لا تستخدم في المحكمة بسبب القلق على أمان المبلّغ أو غ
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ولذلك ربما يود المشرّعون أن يجعلوا هذه الأحكام واجبة التطبيق على أي شخص                   -٣٦٠
لديه فعلا أو قد تكون لديه معلومات ذات صلة أو قد تكون ذات صلة بالتحري في جريمة                          

 .مشمولة بهذه الاتفاقية أو الملاحقة عليها قضائيا، سواء أقدّمت أم لم تقدّم كبيّنة                   

كما تجدر ملاحظة أن هذا الالتزام يمتد ليشمل حماية الأشخاص الذين يشاركون                             -٣٦١
أو شاركوا في أنشطة جماعة اجرامية منظمة ثم يتعاونون مع أجهزة إنفاذ القانون أو يقدمون                       

 ).٢٦ من المادة   ٤انظر الفقرة    (مساعدة لها، سواء أكانوا شهودا أم لا            
  

  الإفشاء  المواجهة و   : الحدود الدستورية    )ج( 
رهـنا بالمقتضيات الدستورية أو غيرها من المقتضيات القانونية في كل دولة طرف، قد               -٣٦٢

وهما يتعلقان كلاهما بالحقوق . ٢٤يوجـد قـيدان هامـان عـلى مـا يمكـن القـيام بـه لتنفـيذ المادة                
 على أن   ٢٤ من المادة    ٢ولذلك تنص الفقرة    . الأساسـية للأشـخاص المتهمين بارتكاب جرائم      

فمـثلا، قـد يلزم في بعض الدول   . يـراعى في الـتدابير المـنفذة عـدم المسـاس بحقـوق المدعـى علـيه          
التوفـيق بـين الإدلاء بالشـهادة دون وجـود الشـاهد جسـديا أو عند حجب هويته الحقيقية عن                  
وسـائط الاعـلام وعـن المجـرم المـتهم مـن جهـة، والقواعـد الدستورية أو غيرها من القواعد التي                      

وثمة مثال آخر هو أن المقتضيات الدستورية أو غيرها     . رم المتهم حق مواجهة متهميه    تعطـي المج  
مـن المقتضـيات القانونـية الأساسـية في بعـض الـدول تشـمل وجـوب إفشـاء إما كل المعلومات                    
الـتي يملكهـا المدعـون العـامون أو كـل المعلومـات الـتي قـد تبرئ المتهم، من أجل إتاحة إمكانية                    

وقــد يتضــمن ذلــك معلومــات شخصــية أو هويــة الشــهود كــي  .  ضــد الــتهمإقامــة دفــاع واف
 .يتسنى الاستجواب المقابل على نحو سليم

وفي الحالات التي تتعارض فيها هذه المصالح مع التدابير المتخذة لحماية هوية                       -٣٦٣
الشاهد أو معلومات أخرى عنه لأسباب تتعلق بالأمان، قد يطلب من المحاكم أن تصوغ                      

كون خاصة بكل حالة على حدة وتفي بالمقتضيات الأساسية المتعلقة بحقوق المتهم                حلولا ت
مع عدم إفشاء معلومات تكفي لتعيين مصادر التحريات الحسّاسة أو لتعريض الشهود أو                             

ويمكن النظر في تشريعات تنشئ صلاحية تقديرية قضائية في هذه الحالات                     . المبلّغين للخطر   
 : الخيارات التدابير التالية     وتتضمن بعض  . وترسم حدودها    

وضـع قـيود قانونية على التزامات الإفشاء، تكون واجبة التطبيق حيثما يثبت               )أ( 
 وجود قدر ما من الخطر؛

ممارسـة صـلاحية تقديـرية قضـائية لاسـتعراض المـواد المكتوبة وتنقيحها واتخاذ         )ب( 
 قرار بشأن ما لا يجب إفشاؤه ويمكن حذفه؛
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قـة للاسـتماع إلى الأدلـة الحساسـة، يمكـن أن تستبعد منها              عقـد جلسـات مغل     )ج( 
 .وسائط الاعلام وغيرها من المراقبين

، الذي    )٢٣المادة  (وقد تتصل بعض عناصر حماية الشهود بجرم عرقلة سير العدالة           -٣٦٤
انظر الفصل الثالث، الباب هاء،          (يتضمن اللجوء إلى التهديد والعنف والترهيب ضد الشهود              

 ).دليل من هذا ال  
  

  توفير المساعدة والحماية للضحايا     )د( 
 الدول بأن تتخذ تدابير ملائمة في حدود امكانياتها           ٢٤ من المادة  ١تُلزم الفقرة   -٣٦٥

لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المشمولة باتفاقية الجريمة المنظمة، خصوصا في                       
 .حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو الترهيب         

وتندرج مقتضيات حماية الضحايا عموما ضمن التشريع الذي يوفر الحماية                   -٣٦٦
 تلزم الدول الأطراف بأن تضمن شمول أوجه هذه الحماية           ٢٤ من المادة   ٤فالفقرة   . للشهود  

جميع الضحايا الذين هم من بين الشهود أيضا، إلا أنه سوف يتعين على المشرّعين، للوفاء                         
أن يوسعوا نطاق هذه الحماية لتشمل الضحايا الذين ليسوا شهودا،                       ، إما     ٢٥بمقتضيات المادة     

والمقتضيات الموضوعية واحدة في كلتا          . أو أن يسنّوا أحكاما موازية بشأن الضحايا والشهود             
 . بالتحديد إلى حالات الانتقام أو الترهيب المحتمل             ٢٥ و ٢٤الحالتين، وتشير المادتان      

 أيضا باتخاذ تدابير لمساعدة        ٢٥ تقضي المادة   وإضافة إلى مقتضيات الحماية،       -٣٦٧
 )٣(.الضحايا  

  
  التعويض أو جبر الأضرار      )ه( 

 بأن توضع على الأقل بعض القواعد الإجرائية            ٢٥ من المادة   ٢تقضي الفقرة     -٣٦٨
ولا يقضي ذلك بأن       . الملائمة لتوفير سبل للضحايا للحصول على التعويض وجبر الأضرار               

 على التعويض أو جبر الأضرار، ولكن يجب أن تنص تدابير تشريعية           يضمن للضحايا الحصول    
 )٤(.أو تدابير أخرى على إجراءات يمكن بواسطتها التماس ذلك أو المطالبة به                   

__________ 
 .، الذي يتضمن مقتضيات إضافية بشأن ضحايا الاتجار       )٨-٦المواد (انظر أيضا بروتوكول الاتجار بالأشخاص      (3) 
 من بروتوكول الاتجار بالأشخاص، الذي وضع في وقت لاحق لاتفاقية الجريمة المنظمة،        ٦ من المادة ٦الفقرة   (4) 

 .كثر وضوحا، إذ انها تشير إلى تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض           أ
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وسوف تكون هناك حاجة في معظم الحالات إلى إنشاء القواعد الاجرائية اللازمة،                             -٣٦٩
مة بصوغ إمكانية واحدة أو أكثر         وقد قامت الدول بصفة عا      . إن لم تكن موجودة من قبل     

 :من الإمكانيات التالية للحصول على تعويض أو جبر للأضرار              

أحكـام تسمح للضحايا بمقاضاة الجناة أو غيرهم بموجب مضارات قانونية أو             )أ( 
 خاضعة للقانون العام للمطالبة بتعويضات عن أضرار مدنية؛

يضات عن الأضرار الجنائية أو    أحكـام تسـمح لـلمحاكم الجنائية بأن تمنح تعو          )ب( 
 بأن تحكم بالتعويض أو جبر الأضرار ضد المدانين بارتكاب جرائم؛

أحكـام تنشـئ صـناديق أو مخططـات مخصصـة يمكـن للضـحايا أن يطالـبوا عن                )ج( 
 .طريقها بتعويض من الدولة عن إصابات أو أضرار لحقت بهم نتيجة لجرم جنائي

من هذه الخيارات موجودا من قبل في كثير من          وقد يكون أكثر من خيار واحد        -٣٧٠
ولن يتأثر وضع المخططات القائمة، إلا أنه قد يلزم إدخال تعديلات لضمان أن جميع                                 . الدول 

الجرائم المشمولة بالاتفاقية وبروتوكولاتها يجوز أن تشكّل أساسا لمطالبة بموجب خيار واحد                  
 .على الأقل  

من هذه الخيارات، فهي ملزمة بأن تنشئ واحدا                أما البلدان التي ليس لديها أي             -٣٧١
 .منها على الأقل، ولها حرية اعتماد أكثر من خيار واحد            

  
  مشاركة الضحايا في الإجراءات الجنائية     )و( 

 بأن تتاح للضحايا فرصة للإعراب عن آرائهم              ٢٥ من المادة   ٣تقضي الفقرة    -٣٧٢
دخال تعديلات على القوانين التي تحكم              وقد يلزم إ    . وشواغلهم أثناء الإجراءات الجنائية      

وينبغي لهذا التشريع أن يأخذ       . إجراءات المحاكمة في الدول التي لم تتح فيها هذه الفرص بعد              
 :العوامل التالية في الاعتبار    

لا يشـمل الإلزام إلا ضحايا الجرائم المشمولة بالاتفاقية، وهي تتضمن الجرائم             )أ( 
قـية، والجـرائم الاضـافية المقـررة وفقـا للبروتوكولات وغير ذلك من            الأربـع المقـررة وفقـا للاتفا      

، شريطة أن تكون ذات ٢من المادة  ) ب(الجـرائم الخطـيرة كمـا هـي معـرفة في الفقـرة الفرعية               
 ؛)٣المادة (طابع عبر وطني وأن تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة 

شخص الذي يلتمس الاعراب عـادة مـا تكون مسألة ما إذا كان أم لم يكن ال       )ب( 
عـن آرائـه وشـواغله ضـحية ذلـك الجرم مسألة واقعية يتعين على المحكمة التي تنظر في الدعوى              

وإذا ما تقرر إتاحة فرصة للضحية للمثول قبل فصل     . أو الـتي تديـر الإجـراءات أن تفصـل فيها          
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م بارتكــاب ذلــك المحكمــة نهائــيا في مــا إذا كــان الجــرم قــد وقــع بــالفعل وإدانــة الشــخص المــته  
الجـرم، ينـبغي للتشريع أن يسمح للمحكمة بأن تأذن بالمشاركة استنادا إلى ادعاءات الضحية،                

وإن لم يؤذن للضحية بالمثول . ولكـن دون الوصـول إلى أي قـرار يمس النتيجة النهائية للدعوى      
 المسألة؛إلا في حالة إدانة المتهم وقبل إصدار الحكم النهائي أو بعد ذلك، لم تنشأ هذه 

ينـبغي للتشـريع أن يسـمح للضـحية بشكل ما من أشكال التعبير، وأن يقضي            )ج( 
 أيضا بأن تأخذ المحكمة ما يعبّر عنه بعين الاعتبار؛

الالـزام يخص السماح بعرض الشواغل، ويمكن أن يتضمن ذلك إما مذكرات            )د( 
 يستطيع فيها الضحية أن     وقـد تكون الأخيرة أنجع في الحالات التي       . مكـتوبة أو بـيانات شـفوية      

ولكـن، عـادة مـا لا يكـون الضـحية متهيـئا أو ممـثلا بمحـام، وهـناك خطر من أن                       . يتكـلم فعـلا   
وهذا شاغل خاص في . معلومـات لا يجـوز قـبولها كأدلـة تُفشـى للذيـن يبتّون في مسائل واقعية              

ن عــرض الإجـراءات الــتي تضـم أشخاصــا عـاديين كالأعضــاء في هيـئات المحلّفــين، وحيـث يمك ــ    
 بيانات قبل البت نهائيا في الإدانة؛

ــراحل المناســبة و عــلى نحــو لا يمــس       )ه(  ــزام يخــص الســماح بالمشــاركة في الم الال
وقـد يحـتاج ذلـك إلى احتـياطات لضـمان عـدم إفشاء أي معلومات استبعدت         . بحقـوق الدفـاع   

ها تنتهك الحق كأدلّـة لأن حقـوق الدفـاع كانت قد انتهكت أو لأنها كانت مخلّة إلى حد جعل            
) غير مثولهم كشهود  (وتـرى دول كـثيرة تسـمح بمـثول الضحايا           . الأساسـي في محاكمـة عادلـة      

فــإذا لزمــت شــهادة الضــحية دُعــي إلى المــثول  . أن المــرحلة المناســبة الوحــيدة هــي بعــد الإدانــة 
 وفي حالـة تـبرئة المـتهم، تصـبح البـيانات الـتي أدلى بهـا الضحية غير ذات صلة                . كشـاهد عـادي   

أمـا إذا أُديـن المـتهم فكـثيرا مـا تكـون المعلومـات المـتعلقة بأثر الجريمة على الضحية                     . بالموضـوع 
 .وثيقة الصلة للغاية بالحكم

 هو    ٢٥وهناك ملحوظة تفسيرية تفيد بأنه على الرغم من أن الغرض من المادة            -٣٧٣
ع اتفاقية لمكافحة      التركيز على الحماية الجسدية للضحايا، فقد سلّمت اللجنة المخصصة لوض                       

الجريمة المنظمة عبر الوطنية بضرورة حماية حقوق الأفراد التي يوفرها القانون الدولي المنطبق               
 ).A/55/383/Add.1  من الوثيقة ٤٨الفقرة   (
  

  التعاون بين الأشخاص المتورطين في الجريمة المنظمة وسلطات انفاذ القانون          )ز( 
ة طرف التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الذين               ، تتخذ كل دول    ٢٦وفقا للمادة      -٣٧٤

 :يشاركون أو كانوا يشاركون في جماعات إجرامية منظمة على                 
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الإدلاء بمعلومــات مفــيدة إلى الأجهــزة المختصــة لأغــراض الــتحري والإثــبات    )أ( 
 فيما يخص أمورا متنوعة؛

 تجريد  توفـير مسـاعدة فعلـية وملموسـة للأجهـزة المختصـة يمكن أن تساهم في                )ب( 
 .الجماعات الإجرامية المنظمة من مواردها أو من عائدات الجريمة

ويمكن عموما توفير الإغراءات وأشكال الحماية اللازمة لتشجيع الأشخاص                          -٣٧٥
المنتمين إلى أوساط الجريمة المنظمة على مساعدة المحققين أو المدعين العامين دون تفويض                     

والدول    . كام إن لم تكن موجودة من قبل     تشريعي، ولكن سوف يلزم سن بعض الأح       
الأطراف ملزمة بأن تتخذ التدابير الملائمة، غير أن مضمون هذه التدابير متروك للمشرّعين                      

 ).أدناه  ) ب (٤انظر الباب    (على الصعيد الوطني       
  

  التدابير الأخرى، بما في ذلك المسائل الاختيارية         -٤ 
   لحماية الشهود   التدابير القانونية الخاصة بالأدلة   )أ( 

  ٢٤ من المادة   ٢رهنا بمبادئ القانون الداخلي وحقوق الدفاع، تسمح الفقرة                -٣٧٦
 :باعتماد تدابير من قبيل ما يلي     

وضـع قواعـد إجرائـية لـتوفير الحمايـة الجسـدية لأولـئك الأشـخاص، كالقيام مثلا،                   )أ( 
عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات بـالقدر الـلازم والممكـن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم، والسماح          
 المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛

توفـير قواعـد خاصـة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد،             )ب( 
أو كالسـماح مـثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو              

 .، مثل استخدام الشاشات الحاجبةغيرها من الوسائل الملائمة
  

  نظم حماية الشهود   )ب( 
 الدول، ولكنها لا تلزمها، على إبرام اتفاقات أو                ٢٤ من المادة   ٣تشجّع الفقرة     -٣٧٧

ترتيبات بشأن تغيير أماكن إقامة الشهود الذين سوف يدلون بشهادة أو أدلوا بها فيما يتعلق                           
 المشمولة بهذه الاتفاقية، وأقاربهم والأشخاص الوثيقي الصلة بهم الذين يحتاجون إلى                              بالجرائم 

 .حماية من تهديد أو ترهيب محتمل، بنقلهم إلى بلدان أخرى             

وكثير من عناصر مخططات حماية الشهود ذات طبيعة إدارية أو عملياتية، إلا أن                    -٣٧٨
 :العناصر التالية قد تتطلب تدابير تشريعية     
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مـا قـد يلـزم مـن صـلاحيات تشـريعية أو صـلاحيات تشـريعية مفوضة لحماية                 )أ( 
سـرية هويـة الشـهود، ولتسـهيل إنشاء هويات جديدة وإصدار وثائق هوية جديدة وغيرها من            

وقـد يتضـمن ذلك صلاحية إبرام ترتيبات مع دول أخرى     . المسـتندات بطـريقة مأمونـة وسـرية       
 دود؛للتمكين من تغيير أماكن الاقامة عبر الح

قـد يكـون مـن المستصـوب أيضـا، من أجل تنظيم ممارسة الصلاحية التقديرية                )ب( 
الرسمـية في مثل هذه الحالات، أن ينظر في وضع تشريعات مخصصة في شكل لوائح تنظيمية أو                  

 :توجيهات تحكم ما يلي

الإجـراءات الواجب اتباعها لتحديد من هو شاهد لأغراض تقرير ما           ‘١‘  
 تطبيق المخطط أم لا؛إذا كان يلزم 

 الإجراءات الواجب اتباعها لدى تقييم الأخطار أو التهديدات؛ ‘٢‘  

 ضمانات منع إساءة استخدام الصلاحيات التقديرية والأموال؛ ‘٣‘  

 المقتضيات المتعلقة بالسلامة الجسدية وأمن المعلومات؛ ‘٤‘  

ناة، القيود في حالـة الشـهود الذيـن هـم أيضـا جـناة أو قد يكونون ج           ‘٥‘  
 .والضمانات اللازمة لحماية أفراد الجمهور من أي جرائم محتملة في المستقبل

في الـبلدان الـتي يجـري فـيها تنفـيذ اتفاقـية الجـريمة المـنظمة وبروتوكول الاتجار                    )ج( 
بالأشــخاص، ينــبغي للمشــرّعين أن يــنظروا في توســيع نطــاق تطبــيق بعــض الــتدابير الســابقة أو  

 ٨ من المادة ٢وتقضي الفقرة . الأشـخاص الذيـن هـم ضـحايا هـذا الاتجـار      كـلها لكـي تشـمل     
ــبار        ــلاء الاعت ــده إي ــراعى في إعــادة الضــحية إلى بل ــأن يُ ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص ب مــن ب
الواجـب لسـلامة ذلـك الشـخص، وينطـبق هـذا الاقتضـاء أيضا على الضحايا الذين لم يكونوا                    

اد الضـحية إليها بصفته مواطنا أو مقيما إقامة دائمة          كمـا ينطـبق عـلى الـدول الـتي يُع ـ          . شـهودا 
ــدل الضــحية بشــهادة أو أدلى بهــا في بلــد آخــر      مــن ٨ و٧انظــر المــادتين  (فــيها، حــتى إذا لم يُ

ــبروتوكول     ــيل التشــريعي لذلــك ال ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص والدل ــاه (ب ــثاني أدن ) الجــزء ال
 ).للاطلاع على مزيد من التفاصيل

  
  العقوبات والحصانة  تخفيف   )ج( 

تقضي الاتفاقية بأن تنظر الدول في الأخذ بخياري توفير الحصانة وتخفيف             -٣٧٩
وقد سلطت تجربة بعض       . ٢٦ من المادة   ٣ و ٢العقوبات للذين يتعاونون بموجب الفقرتين      

الولايات القضائية الأضواء على مزايا هذه الأحكام في مكافحة الجماعات الاجرامية المنظمة                           
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 ولذلك، تشجع الاتفاقية على الأخذ بهذين الخيارين، تمشيا مع                )٥(.تورطة في جرائم خطيرة   الم
المبادئ القانونية الأساسية الداخلية، وتتضمن مقتضيات بشأن فرض عقوبات وافية ورادعة                

 من اتفاقية الجريمة المنظمة والفصل الرابع، الباب            ١١انظر المادة   (على مرتكبي الجرائم الخطيرة        
 ).م، من هذا الدليل     جي

 :وتتضمن التدابير التشريعية الممكنة ما يلي       -٣٨٠

ــين لارتكــابهم       )أ(  ــات المدان قــد يحــتاج القضــاة إلى ســلطة محــدّدة لتخفــيف عقوب
جـرائم ولكـنهم تعـاونوا، وقـد يقتضـي الأمـر إيجـاد اسـتثناءات فـيما يـتعلق بـأي عقوبـات دنـيا              

وينـبغي أن تعــامل بحـذر النصـوص الــتي    . ه الحالـة إلزامـية قـد تكـون واجــبة التطبـيق في غـير هــذ     
تقضــي بــأن يفــرض القضــاة عقوبــات أكــثر رفقــا، إذ أنهــا قــد تــثير شــواغل بخصــوص اســتقلال  

 القضاء وقد توجد إمكانية لإفساد المدعين العامين؛

، في حالــة )٢٦ مــن المـادة  ٣الفقـرة  (قـد يقتضــي مـنح الحصــانة مـن الملاحقــة     )ب( 
ا ينشـئ الصلاحية التقديرية لعدم الملاحقة في الحالات المناسبة أو ينظم  تنفـيذه، سـن تشـريع إم ـ      

وقـد يلـزم الـنص عـلى شـكل مـا من             . مـا هـو موجـود مـن قـبل مـن هـذه الصـلاحية الـتقديرية                 
المـراجعة القضـائية والتصـديق، بغـية وضـع شـروط أي ترتيـبات غـير رسمـية وضـمان أن تكــون           

 قرارات منح الحصانة ملزمة؛

لف الحمايـة الجسـدية والأمـن الموفـران للأشـخاص الذين يتعاونون عما         لا تخـت   )ج( 
 ٤ من خلال الفقرة ٢٤، وهمـا موصولان تحديدا بالمادة  ٢٤هـو موفـر للشـهود بموجـب المـادة          

 . ٢٦من المادة 

وحيثما يمكن أن يوفر شخص معلومات هامة لأكثر من دولة واحدة لأغراض                    -٣٨١
 الدول الأطراف على أن تنظر في         ٢٦ من المادة  ٥لفقرة  مكافحة الجريمة المنظمة، تشجع ا      

إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيف العقوبة المفروضة على الشخص أو منحه حصانة                      
 .فيما يتعلق بالتهم التي يمكن أن توجه إليه في تلك الدول                 

تخفيف    يمكن أن تشمل لا    " تخفيف العقوبة   "أخيرا، تفيد ملحوظة تفسيرية بأن عبارة        -٣٨٢
 ).A/55/383/Add.1 من الوثيقة     ٤٩الفقرة  (العقوبة نصا فحسب بل وتخفيفها فعليا أيضا      

  

__________ 
 .انظر مثلا تجربة ايطاليا  (5) 
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  مصادر المعلومات    -٥ 
 .لعل صائغي التشريعات الوطنية يودون الرجوع إلى مصادر المعلومات المدرجة أدناه -٣٨٣

  
  الأحكام والصكوك ذات الصلة        )أ( 
  اتفاقية الجريمة المنظمة   ‘١‘ 

 )تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة (٥ادة الم

 )تجريم غسل عائدات الجرائم (٦المادة 

 )تجريم الفساد (٨المادة 

 )الملاحقة والمقاضاة والجزاءات (١١المادة 

 ) تجريم عرقلة سير العدالة (٢٣المادة 
  

  البروتوكولات المكملة لاتفاقية الجريمة المنظمة         ‘٢‘ 
  من كل بروتوكول١  من المادة٣الفقرة 

 بروتوكول الاتجار بالأشخاص

 بروتوكول المهاجرين
 

 
  الصكوك الأخرى     ‘٣‘ 

 ١٩٨٣الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف، لسنة 
 ١١٦، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا، 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=116&CM=8&DF=26/09/03  
 ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل، لسنة 

 ٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، 
 ٤٤/٢٥مرفق قرار الجمعية العامة 

http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r025.htm   
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  أمثلة للتشريعات الوطنية     )ب( 
القضـائية على قدر من الحماية إما من الادانة أو  يـنص القـانون في عـدد مـن الولايـات         

ــية        ــغ الســلطات عــن نشــاط إحــدى التنظــيمات الاجرام ــذي أبل في (مــن العقــاب للشــخص ال
ــثلا    ــتاريكا، م ــية وكوس ــة الدومينيك ــبر ابــلاغ     ). الجمهوري وفي حــالات أخــرى، يمكــن أن يعت

 ).غواي، مثلافي بارا(السلطات عن أنشطة التنظيم عاملا مخففا وقت النطق بالحكم 
  
  ألبانيا 
  القانون الجنائي   
   التهديد للارغام على لزوم الصمت-٣١١المادة   

يشـكّل تهديـد ضحية فعل إجرامي لإرغامه على عدم الابلاغ أو الشكوى أو              
عـلى سـحب الابـلاغ أو الشـكوى جـناية يعاقـب علـيها بغرامة أو بالسجن لمدة تصل            

 .إلى سنتين
  
  تل بسبب الصفة الخاصة التي يتسم بها الضحية الق-٧٩المادة   

 :يعاقب بالسجن مدى الحياة أو بالاعدام على قتل  

  (...) 

نائـب أو قـاض أو مـدع عـام أو محـام أو شـرطي أو ضابط عسكري                   )ج(  
أو موظـف حكومـي أثـناء عملـه أو بسـبب عملـه، بشرط أن تكون صفته واضحة أو                     

 معروفة؛

الفعــل الاجــرامي أو الشــاهد أو الشــخص الشــخص الــذي أبلــغ عــن  )د(  
 المتضرر أو أطراف أخرى في المحاكمة؛

    
  كندا 
  ١٩٩٦قانون برنامج حماية الشهود، لسنة   

قـانون يـنص عـلى إنشـاء وتشغيل برنامج لتمكين حصول أشخاص معينين على حماية         
 فيما يتعلق بتحريات أو تحقيقات أو ملاحقات معينة

  ... 
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 لقانون،في هذا ا -٢  

 يعني مفوض قوات الشرطة؛" المأمور"  

 تعني الشرطة الملكية الكندية الراكبة؛" قوات الشرطة"  

 يعني الوكيل العام الكندي؛" الوزير"  

 ؛٤يعني برنامج حماية الشهود المنشأ بموجب الفقرة " البرنامج"  

 شهود؛يعني الشخص الذي يتلقى حماية في إطار برنامج حماية ال" المحمي"  

، فـيما يتعلق بالمحمي، قد تتضمن تغيير مكان الإقامة والإيواء وتغيير   "الحمايـة "  
الهويــة إضــافة إلى إســداء المشــورة وتوفــير المســاعدة المالــية لــتلك الأغــراض أو  
لأي أغـراض أخـرى بغــية ضـمان أمـان المحمــي أو تسـهيل إعـادة اســتقراره أو       

 اكتفائه ذاتيا؛

ينطبق ) ج) (١ (٦اتفاقـا مشـارا إليه في الفقرة الفرعية   يعـني  " اتفـاق الحمايـة   "  
 على المحمي؛

 يعني" الشاهد"  

أي شـخص قـدّم معلومـات أو أدلـة أو وافـق على تقديمها أو يشارك                  )أ(  
أو وافـق عـلى المشـاركة في مسـألة تتعلق بالتحري في جرم أو التحقيق فيه أو                  

لى أمـنه نشأ فيما يتعلق  الملاحقـة علـيه وقـد يحـتاج إلى حمايـة بسـبب خطـر ع ـ             
 بالتحري أو التحقيق أو الملاحقة، أو

أي شـخص قـد يحـتاج هـو الآخر إلى حماية بسبب علاقته أو ارتباطه             )ب(  
للأسباب المذكورة في تلك الفقرة ) أ(بشـخص مشـار إلـيه في الفقـرة الفرعـية        

 .الفرعية

   الغرض من القانون      
ــو تعزي ــ    -٣    ــانون ه ــذا الق ــن ه ــرض م ــة    الغ ــانون بتيســير حماي ــاذ الق ز إنف

الأشـخاص الذيـن يقدمـون مسـاعدة بطـريقة مباشـرة أو غـير مباشـرة في مسـائل إنفاذ                    
 :القانون فيما يتعلق بما يلي

الأنشـطة الــتي تــنفذها قــوات الشــرطة، خــلاف الأنشــطة الناشــئة مــن   )أ(   
 ، أوبةقانون الشرطة الملكية الكندية الراك من ٢٠ترتيب أبرم بموجب الفقرة 
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الأنشـطة الـتي يـنفذها أي جهـاز مـن أجهـزة انفـاذ القانون أو محكمة              )ب(   
 .١٤جنائية دولية أبرم اتفاق أو ترتيب بشأنها بموجب الفقرة 

  برنامج حماية الشهود    
يُـنشَــأ بموجــب هــذا بــرنامج لتســهيل حمايــة الشــهود يســمى بــرنامج    -٤  

 .حماية الشهود ويديره المأمور

 بهـذا القـانون، يجـوز لـلمأمور أن يقرر وجوب أو عدم وجوب               رهـنا  -٥  
قـبول أحـد الشـهود ضـمن هـذا الـبرنامج ونـوع الحمايـة الـتي توفـر لأي محمـي يشمله                 

 .البرنامج

  لا يقبل أي شاهد ضمن البرنامج إلا إذا )١( -٦  

قدمـت توصـية بقـبولـه مـن أحـد أجهزة إنفاذ القانون أو من         )أ(   
 ية؛محكمة جنائية دول

قـدم الشاهد للمأمور، وفقا لأي لوائح تنظيمية وضعت لهذا           )ب(   
الغـرض، معلومـات تـتعلق بـتاريخ الشـاهد الشخصـي وتمكّـن المأمور               

 فيما يتعلق   ٧مـن أن يأخذ في الاعتبار العوامل المشار اليها في الفقرة            
 بالشاهد؛ 

نص أُبـرم اتفـاق مـع المـأمور مـن قـبل الشـاهد أو نـيابة عـنه ي                )ج(   
 .على التزامات كلا الطرفين

يجـــوز لـــلمأمور، في ) ١(عـــلى الـــرغم مـــن الفقـــرة الفرعـــية   )٢(   
حـــالات طارئـــة ولفـــترة لا تـــتجاوز تســـعين يومـــا، أن يوفـــر حمايـــة  

 .لشخص لم يُبرم معه اتفاق خاص بالحماية

تؤخـذ العوامل التالية في الاعتبار لدى تقرير وجوب أو عدم وجوب    -٧  
 :ود ضمن البرنامجقبول أحد الشه

 طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشاهد؛ )أ(  

 الخطر على المجتمع إذا قبل الشاهد ضمن البرنامج؛ )ب(  

طبـيعة التحقـيق أو الــتحري أو الملاحقـة فـيما يــتعلق بالشـاهد وأهمــية       )ج(  
 الشاهد في المسألة؛
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ا أو مشاركة   قـيمة المعلومـات أو الأدلـة المقدمـة أو المتفق على تقديمه             )د(  
 الشاهد؛

مـدى احـتمال تكـيف الشـاهد مع البرنامج، من حيث نضج الشاهد            )ه(  
 وقدراته الادراكية وغير ذلك من صفات شخصية وعلاقات الشاهد الأسرية؛

 تكلفة بقاء الشاهد ضمن البرنامج؛ )و(  

 الطرائق البديلة لحماية الشاهد دون قبوله ضمن البرنامج؛ )ز(  

 .ل أخرى يعتبر المأمور أنها ذات صلةأي عوام )ح(  

 يعتبر أن اتفاق الحماية يتضمن التزاما -٨  

مـن جانـب المـأمور، بـأن يـتخذ مـا يلـزم مـن خطـوات معقولة لتوفير            )أ(  
 الحماية المشار اليها في الاتفاق للمحمي؛

 من جانب المحمي، )ب(  

حو المطلــوب بــأن يقــدم المعلومــات أو الأدلــة أو أن يشــارك عــلى الــن  ‘١‘  
ــرة      ــة الموف ــيما يتصــل بالحماي ــتحري أو التحقــيق أو الملاحقــة ف ــتعلق بال فــيما ي

 بموجب الاتفاق،

أن يفــي بجمــيع الالــتزامات المالــية الــتي يتكــبدها المحمــي قانونــا والــتي    ‘٢‘  
 ليست واجبة الدفع من جانب المأمور بموجب شروط الاتفاق،

ية التي يتكبدها المحمي، بما في ذلك أن يفـي بجمـيع الالـتزامات القانون ـ        ‘٣‘  
 أي التزامات تتعلق برعاية الأطفال وإعالتهم،

ــرلماني أو قــد      ‘٤‘   أن يمتــنع عــن ممارســة أنشــطة تشــكّل إخــلالا بقــانون ب
 تعرض للخطر أمن المحمي أو محمي آخر أو البرنامج،

أن يقـبل وأن ينفذ أي طلبات وتوجيهات معقولة صادرة من المأمور              ‘٥‘  
 .يما يتعلق بالحماية الموفرة للمحمي وبالتزاماتهف

ــلمأمور أن يــنهي الحمايــة الموفــرة لــلمحمي إذا ثبــت    )١( -٩   يجــوز ل
 للمأمور حدوث

إدعـاء كـاذب جوهـري أو تخلـف عن إفشاء معلومات ذات              )أ(    
 صلة بقبول المحمي ضمن البرنامج؛ أو
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جــب اتفــاق إخــلال مــتعمد وجوهــري بالــتزامات المحمــي بمو )ب(    
 .الحماية

ــيين،        )٢(     ــرة لأحــد المحم ــة الموف ــاء الحماي ــبل إنه ــأمور، ق ــتخذ الم ي
خطـوات معقولـة لابلاغ المحمي وللسماح للمحمي بالاحتجاج على          

 .ذلك

 عند اتخاذ قرار -١٠   

بـرفض قـبول أحـد الشـهود ضمن البرنامج، يزود المأمور جهاز انفاذ              )أ(   
ة الدولــية الــتي أوصــت بالقــبول، أو الشــاهد عــندما يكــون   القــانون أو المحكمــة الجنائــي

الشـاهد قـد أوصـت بـه قـوات الشرطة، بأسباب مكتوبة لتمكين الجهاز أو المحكمة أو             
 الشاهد من فهم أساس القرار؛ أو

ــباب        )ب(    ــأمور المحمــي بأس ــزود الم ــي، ي ــة المحم ــة دون موافق ــاء الحماي بإنه
 .رارمكتوبة تمكّن المحمي من فهم أساس الق

 
  حماية الهوية    

رهـنا بأحكـام هـذه الفقـرة، لا يجـوز لأي شخص أن يفشي                )١( ١١  
عـن عـلم، بشـكل مباشر أو غير مباشر، معلومات عن مكان أو تغيّر     

 .هوية أحد المحميين أو محمي سابق

 )١(لا تنطبق الفقرة الفرعية  )٢(   

ي أو  عـلى محمـي أو محمـي سـابق يفشـي معلومـات عن المحم               )أ(   
المحمـي السـابق إذا كـان الإفشاء لا يعرّض للخطر أمن محمي آخر أو               

 محمي سابق آخر ولا يعرّض سلامة البرنامج للخطر؛ أو

على الشخص الذي يبوح بمعلومات أفشاها له محمي أو                   )ب(    
محمي سابق إذا كان الإفشاء لا يعرّض للخطر أمن المحمي أو المحمي                    

مي سابق آخر ولا يعرّض سلامة           السابق أو محمي آخر أو مح          
 .البرنامج للخطر   

ــيّر       )٣(    ــات بشــأن مكــان أو تغ ــلمأمور أن يفشــي معلوم يجــوز ل
 هوية أحد المحميين أو محمي سابق
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 بموافقة المحمي أو المحمي السابق؛ )أ(   

إذا سـبق لـلمحمي أو المحمـي السـابق أن أفشى المعلومات أو          )ب(   
 اء؛تصرف بطريقة تؤدي إلى الإفش

 إذا كان الإفشاء ضروريا للمصلحة العامة لأغراض مثل  )ج(   

التحقــيق في جــرم خطــير حيــث يكــون هــناك مــا يدعــو إلى     ‘١‘   
الإعــتقاد بــأن المحمــي أو المحمــي الســابق يســتطيع أن يوفــر       
معلومـات أو أدلـة جوهرية تتعلق بالجرم أو أنه كان متورطا            

 في ارتكاب هذا الجرم؛ أو

 ولة دون ارتكاب جرم خطير؛ أوالحيل ‘٢‘   

 دواعي الأمن الوطني أو الدفاع الوطني؛ أو ‘٣‘   

في دعـوى جنائـية يكـون فيها الإفشاء ضروريا لاثبات براءة             )د(   
 .أحد الأشخاص

ــذه       )٤(    ــات لأحــد الأشــخاص بموجــب ه لا يجــيز إفشــاء معلوم
 .المادة لهذا الشخص بأن يفشي المعلومات لأي شخص آخر

يـتخذ المأمور، قبل إفشاء معلومات عن شخص في الظروف        )٥(   
ــية    ــرة الفرع ــيها في الفق خطــوات ) د(أو ) ج(أو ) ب) (٣(المشــار إل

 .معقولة لإبلاغ الشخص والسماح للشخص بأن يحتج على ذلك

ــية    )٦(    ــرة الفرع ــب   ) ٥(لا تنطــبق الفق ــه يترت ــأمور أن إذا رأى الم
 .رمعلى إبلاغ الشخص عرقلة التحقيق في ج

تؤخـذ العوامـل التالية في الاعتبار لدى تقرير ما إذا كان ينبغي إفشاء          -١٢  
 :١١معلومات عن أحد الأشخاص بموجب الفقرة 

 أسباب الإفشاء؛ )أ(  

خطــر الإفشــاء أو عواقــبه الســلبية فــيما يــتعلق بالشــخص وســلامة         )ب(  
 البرنامج؛

ذي أُفشيت من مـدى احـتمال اسـتخدام المعلومـات حصرا للغرض ال        )ج(  
 أجله دون غيره؛
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 ما إذا كان يمكن تلبية الحاجة إلى الإفشاء عمليا بوسيلة أخرى؛ )د(  

ــية للحــيلولة دون اســتمرار إفشــاء      )ه(   ــا إذا كانــت هــناك وســائل عمل م
 .المعلومات

لا يكـون الشخص الذي غيرت هويته نتيجة للحماية الموفرة بموجب        -١٣  
ي عقـاب إذا ادعـى أن الهوية الجديدة كانت ولا تزال            الـبرنامج مسـؤولا أو عرضـة لأ       

 .أبدا هويته الوحيدة
 

  الاتفاقات والترتيبات مع ولايات قضائية أخرى       
 يجوز للمأمور أن يبرم اتفاقا )١( -١٤  

ــة          )أ(    ــتمكين شــاهد له علاق مــع أحــد أجهــزة إنفــاذ القــانون ل
 بأنشطة هذا الجهاز من أن يقبل ضمن البرنامج؛

مـع المدعـي العـام في المقاطعـة الـتي أبـرم معهـا اتفاق بموجب                  )ب(   
 لتمكين شاهد   مـن قـانون الشرطة الملكية الكندية الراكبة        ٢٠الفقـرة   

 له علاقة بأنشطة قوات الشرطة من أن يقبل ضمن البرنامج؛

مـع أي سـلطة على مستوى المقاطعة من أجل الحصول على             )ج(   
ت قـد تكــون لازمــة لحمايــة أحــد  مسـتندات وغــير ذلــك مــن معلومــا 

 .المحميين

يجـوز للوزيـر أن يـبرم ترتيـبا تبادليا مع حكومة ولاية قضائية        )٢(   
أجنبـية لـتمكين شاهد له علاقة بأنشطة جهاز لإنفاذ القانون في تلك    
الولايـــة القضـــائية مـــن أن يقـــبل ضـــمن الـــبرنامج، إلا أنـــه لا يجـــوز   

ل إلى كندا بمقتضى أي السـماح لأي شـخص من هذا القبيل بالدخو        
ترتيــب مــن هــذا الــنوع دون موافقــة وزيــر الجنســية والهجــرة ولا أن   

 .يقبل ضمن البرنامج دون موافقة الوزير

يجـوز للوزيـر أن يـبرم ترتيـبا مع محكمة جنائية دولية لتمكين             )٣(   
شـاهد له علاقـة بأنشـطة هـذه المحكمـة مـن أن يقـبل ضمن البرنامج،         

ماح لأي شـخص مـن هـذا القبـيل بالدخول إلى            إلا أنـه لا يجـوز الس ـ      
كـندا بمقتضـى أي ترتيـب مـن هـذا الـنوع دون موافقة وزير الجنسية                 

 .والهجرة ولا أن يقبل ضمن البرنامج دون موافقة الوزير
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  مصادر أخرى للمعلومات       )ج( 
 )٢٠٠١ (١٣٧٣قرار مجلس الأمن   

http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement  
 ، والتعليق عليه٢٠٠٠مشروع قانون الأمم المتحدة النموذجي لحماية الشهود، لسنة 

http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_2000.pdf 
http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_commentary.pdf  

 لقة بضحايا الاجرام والتعسف في استعمال السلطةإعلان مبادئ العدل الأساسية المتع
 ٤٠/٣٤مرفق قرار الجمعية العامة  

http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm  
خطـة عمـل المجلـس والمفوضـية بشـأن أفضـل طـريقة لتنفـيذ أحكـام معـاهدة أمسـتردام في مجال                        

 الحرية والأمن والعدالة
 ١٩٩٩يناير / كانون الثاني٢٣، C 19/1، الرقم وروبيةالجريدة الرسمية للجماعات الأ

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/c_019/c_01919990123en00010015.pdf  
 تأملات في المعايير وإجراءات العمل: ضحايا الجريمة في الاتحاد الأوروبي

 ١٤، Com (1999) 349 والاجتماعية، رسـالة إلى الـبرلمان الأوروبي والمجلـس واللجنة الاقتصادية   
 ١٩٩٩يوليه /تموز

http://europa.eu.int/comm/justice_home/pdf/com1999-349-en.pdf   
   أساليب التحري الخاصة          -واو   

  ٢٠المادة "
 أساليب التحري الخاصة"

تقـوم كــل دولــة طـرف، ضــمن حــدود إمكانـياتها ووفقــا للشــروط المنصــوص     -١" 
ــا  ــيها في قانونه ــانوني الداخــلي تســمح     عل ــنظامها الق ــبادئ الأساســية ل  الداخــلي، إذا كانــت الم

بذلــك، باتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــير لإتاحــة الاســتخدام المناســب لأســلوب التســليم المراقــب،      
وكذلـك مـا تـراه مناسـبا مـن اسـتخدام أسـاليب تحر خاصة أخرى، مثل المراقبة الإلكترونية أو             

عملـيات المسـتترة، مـن جانـب سـلطاتها المختصـة داخل إقليمها       غيرهـا مـن أشـكال المراقـبة، وال        
 .لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة
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بغـية الـتحري عـن الجـرائم المشـمولة بهـذه الاتفاقـية، تُشـجّع الـدول الأطراف                    -٢" 
 عـلى أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات أو ترتيبات ملائمة ثنائية أو متعددة الأطراف لاستخدام              

ويراعى تماما في إبرام    . أسـاليب الـتحري الخاصـة هـذه في سـياق الـتعاون عـلى الصـعيد الـدولي                  
تلــك الاتفاقــات أو الترتيــبات وتنفــيذها مــبدأ تســاوي الــدول في الســيادة، ويــراعى في تنفــيذها 

 .التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات

 من هذه ٢لنحو المبين في الفقرة في حـال عـدم وجـود اتفـاق أو ترتيب على ا           -٣" 
المــادة، يُــتخذ مــا يقضــي باســتخدام أســاليب الــتحري الخاصــة هــذه عــلى الصــعيد الــدولي مــن   
ــية           ــبات المال ــند الضــرورة، الترتي ــيها، ع ــراعى ف ــلى حــدة، ويجــوز أن ت ــة ع ــرارات لكــل حال ق

 .نيةوالتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المع

يجــوز، بموافقــة الــدول الأطــراف المعنــية، أن تشــمل القــرارات الــتي تقضــي          -٤" 
باسـتخدام أسـلوب التسـليم المراقـب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو        

 ".السماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا
  

  مقدمة  -١ 
 من اتفاقية الجريمة المنظمة على وجه التحديد أساليب التحري                   ٢٠تقرّ المادة    -٣٨٤

وهذه الأساليب مفيدة      . المتمثلة في التسليم المراقب والمراقبة الالكترونية والعمليات المستترة          
بشكل خاص في التعامل مع جماعات إجرامية منظمة محنكة نظرا للأخطار والصعوبات                      

وجمع المعلومات والأدلة لاستخدامها في الملاحقات                  الملازمة للوصول إلى داخل عملياتها           
ففي    . القضائية المحلية، وكذلك تزويد الدول الأطراف الأخرى بمساعدة قانونية متبادلة               

حالات كثيرة لا تجدي الأساليب الاقتحامية أو لا يمكن تنفيذها دون تعريض القائمين بها                          
 .لأخطار غير مقبولة   

 أو   شكل خاص في الحالات التي يُكشف فيها عن المهرّبات            والتسليم المراقب مفيد ب    -٣٨٥
يُعتَرض سبيلها أثناء العبور، ثم تسلم تحت المراقبة من أجل كشف هوية المتلقين المقصودين أو                    

ولكن، كثيرا ما يلزم وجود أحكام           . رصد توزيعها بعد ذلك عن طريق منظمة إجرامية         
رّبات من قبل أحد العاملين في جهاز من             تشريعية تسمح بهذا التصرف، حيث إن تسليم المه           

. أجهزة إنفاذ القانون أو شخص آخر قد يكون في حد ذاته جريمة بمقتضى القانون الداخلي                           
ويمكن استخدام العمليات المستترة عندما يكون بمقدور عامل في أحد أجهزة انفاذ القانون أو                          

وتؤدي المراقبة   . دلة شخص آخر أن يتسلل إلى داخل منظمة إجرامية من أجل جمع الأ         
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الالكترونية في شكل أجهزة تنصّت أو اعتراض الاتصالات وظيفة مماثلة وكثيرا ما تكون              
مفضّلة عندما لا يمكن لشخص خارجي أن يخترق مجموعة محكمة الانغلاق أو حيث يشكل                              

  وعادة ما   . التسلل جسديا أو المراقبة خطرا غير مقبول على التحريات أو على القائمين بها            
تكون المراقبة الالكترونية، بحكم طبيعتها الاقتحامية خاضعة لسيطرة قضائية صارمة ولضوابط                   

 .قانونية عديدة لمنع إساءة استخدامها         

 بأساليب التحري التي تطبق على الصعيد الداخلي،            ٢٠ من المادة   ١وتتعلق الفقرة  -٣٨٦
 .لصعيد الدولي     على تدابير تتخذ على ا       ٢٠ من المادة    ٤ إلى    ٢وتنص الفقرات   

  
  ملخص المقتضيات الرئيسية     -٢ 

 :، يتعين على الدولة الطرف       ٢٠وفقا للمادة      -٣٨٧

أن تنشئ التسليم المراقب كأسلوب للتحري يكون متاحا على الصعيدين                      )أ ( 
 الداخلي والدولي، إذا سمحت به المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي؛                      

لقانونية على تقديم التعاون الدولي على أساس كل                   أن تكون لديها القدرة ا         )ب( 
حالة على حدة فيما يتعلق بعمليات التسليم المراقب، حيثما لا يتعارض ذلك مع المبادئ                    

 الأساسية لنظامها القانوني الداخلي؛         

أن تنشئ، حيثما ترى ذلك مناسبا، عمليات المراقبة الالكترونية والعمليات                 )ج ( 
 .متاحة على الصعيدين الداخلي والدولي          المستترة كوسيلة تحرٍ   

  
  المقتضيات الالزامية   -٣ 

 بأن تنشئ الدول الأطراف أسلوب التحري الخاص              ٢٠ من المادة   ١تقضي الفقرة    -٣٨٨
المعروف باسم التسليم المراقب، شريطة ألا يكون ذلك مخالفا للمبادئ الأساسية لمختلف                              

تاحة بالفعل في كثير من الدول، على الأقل فيما             وهذه الآلية م   . نظمها القانونية الداخلية  
يتعلق بالاتجار بالمخدرات، حيث نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير                         

ويترك قرار استخدام هذا الأسلوب          . ١٩٨٨المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة        
ضمن   "ردها، وهو ما يتجسد في العبارة            في ظروف معينة لقانون الدولة المعنية وتقديرها وموا         

 ."حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي                 

 على أنه في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب، يتخذ ما يقضي                       ٣وتنص الفقرة    -٣٨٩
باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي من قرارات لكل حالة على                        
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ي هذه الصياغة من الدولة الطرف أن تكون لديها قدرة على التعاون على                   وتقتض . حدة 
أساس كل حالة على حدة على الأقل فيما يتعلق بالتسليم المراقب الذي يعدّ إنشاؤه إلزاميا                        

.  ما لم يكن مخالفا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني الخاص بالدولة المعنية                       ١وفقا للفقرة     
وحده لعدد من البلدان كمصدر للسلطة القانونية اللازمة للتعاون                وسوف يكفي هذا الحكم       

بيد أنه، في الحالات التي لا تستطيع فيها إحدى الدول أن                   . على أساس كل حالة على حدة       
تنفّذ بشكل مباشر هذا النوع من الحكم التعاهدي وإنما تحتاج إلى تشريع جديد للاضطلاع                     

 . أدناه  ٥نموذج التشريع الوارد في الباب          بمثل هذه الأنشطة، ينبغي الرجوع إلى         

 أن طرائق التسليم المراقب التي يجوز تطبيقها على الصعيد الدولي              ٤وتوضح الفقرة   -٣٩٠
تشمل اعتراض سبيل البضائع أو السماح لها بمواصلة السير سالمة، أو اعتراض سبيل البضائع                      

ويجوز أن تتوقف       . ة الطرف المعنية وإبدالها كليا أو جزئيا، وهي تترك اختيار الطريقة للدول        
 .الطريقة المطبقة على ظروف الحالة المعنية     

  
  التدابير الأخرى، بما في ذلك المسائل الاختيارية         -٤ 

 من المادة    ١ليست المراقبة الالكترونية ولا العمليات المستترة إلزامية، إلا أن الفقرة             -٣٩١
فكما ذُكر أعلاه، قد يمثل           . ه التحديد     تشجع على استخدام هذين الأسلوبين على وج              ٢٠

هذان الأسلوبان الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها أجهزة إنفاذ القانون أن تجمع ما يلزم من                   
 .أدلة لعرقلة أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة التي كثيرا ما تكون متكتمة                 

ها، على أن تبرم        الدول الأطراف، ولكنها لا تلزم      ٢٠ من المادة  ٢وتشجع الفقرة     -٣٩٢
اتفاقات أو ترتيبات تمكّن من استخدام أساليب تحرّ خاصة، مثل التحريات المستترة والمراقبة                      

 .الالكترونية والتسليم المراقب، نيابة عن دولة أخرى، كشكل من أشكال التعاون الدولي                    
  

  مصادر المعلومات    -٥ 
 .صادر المعلومات الواردة أدناهلعل صائغي التشريعات الوطنية يودون الرجوع إلى م -٣٩٣

 
  الأحكام والصكوك ذات الصلة             )أ( 
  اتفاقية الجريمة المنظمة        ‘١‘ 

  )تنفيذ الاتفاقية (٣٤المادة 
  بروتوكولات الاتفاقية ‘٢‘ 

  من كل بروتوكول١ من المادة ٣الفقرة 
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  أمثلة للتشريعات الوطنية     )ب( 
 أستراليا  

http://scaleplus.law.gov.au/html/pasteact/3/3479/pdf/136of2001.pdf   
  ٢٠٠١قانون تدابير مكافحة الجريمة الخطيرة والجريمة المنظمة، لسنة   
انظر أيضا قانون الجريمة    ( وغيره   ١٩١٤يعـدل هـذا القانون قانون الجريمة لسنة            

   )http://scaleplus.law.gov.au/html/pasteact/0/28/top.htm على العنوان ١٩١٤لسنة 
 كندا 
 http://laws.justice.gc.ca/en/c-46/text.html  
  القانون الجنائي   

   حماية الأشخاص الذين يقيمون العدل وينفذون القانون                        -٢٥المادة      
يمكـن للـدول الأطـراف الـتي تـنظر في إبـرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة                       

تحر خاصة مثل التحريات المستترة والمراقبة    الأطـراف تـنظمّ عـلى الصـعيد الـدولي أساليب            
، أن تــرجع ٢٠ مــن المــادة ٤ و٣ و٢الالكترونــية والتســليم المراقــب، لأغــراض الفقــرات  

 إلى ١٧ و١٤ و١٢للحصـول عـلى مـزيد مـن الارشـاد، ضـمن مـراجع أخرى، إلى المواد              
ســائل الجنائــية،  مــن اتفاقــية الاتحــاد الأوروبي بشــأن المســاعدة القانونــية المتــبادلة في الم ٢٢

   http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/030.htm :على العنوان التالي
 فرنسا  

http://www.legifrance.gouv.fr/)  اختر“les codes ثم “code des douanes“(  
 قانون الجمارك           
 الجزء الثاني         
 سلطات موظفي الجمارك            : الفصل الرابع         
   التسليم المراقب       -٧الباب       
   مكررا    ٦٧المادة      

ــن أجــل إثــبات وقــوع جــرائم تشــكل انــتهاكا لقــانون الجمــارك وتــتعلق            م
باسـتيراد أو تصـدير أو حـيازة مـواد أو نـباتات مصـنفة عـلى أنها مخدرة، وتحديد هوية                    
مــرتكبي تلــك الجــرائم وشــركائهم وكذلــك الذيــن شــاركوا فــيها كأطــراف أصــحاب  

، ومــن أجــل تنفــيذ عملــيات الضــبط المنصــوص  ٣٩٩كــام المــادة مصــلحة بموجــب أح
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علـيها بموجـب هـذا القـانون، يجـوز لموظفـي الجمـارك المخوّلين من وزير الجمارك، في                    
ظـروف يحددهـا مرسوم وبعد إبلاغ النائب العام وتحت مراقبته، رصد نقل هذه المواد       

 .أو النباتات

ن لهــذا الغــرض، بــإذن مــن  وهــم لا يكونــون مســؤولين جنائــيا عــندما يقومــو   
النائـب العـام وتحـت مراقبـته، بشراء أو حيازة أو نقل أو تسليم هذه المواد أو النباتات            
أو بــتزويد أشــخاص يحــوزون هــذه المــواد أو النــباتات أو يرتكــبون الجــرائم الجمركــية   

. المذكـورة في الفقـرة السـابقة بدعـم قـانوني أو بوسـائل للـنقل أو الإيـداع أو الاتصال                 
لا يجـوز منح الإذن إلا لأفعال لا تنطوي على ارتكاب الجرائم المشار إليها في الفقرة             و

 .الأولى

وتكــون أحكــام الفقــرتين الســابقتين واجــبة التطبــيق، لــنفس الأغــراض، عــلى    
المــواد المســتخدمة في صــنع المخــدرات غــير المشــروع، الــتي توضــع قائمــة بهــا بموجــب   

 .خدمة في هذا الصنعمرسوم، وكذلك على المعدات المست

ولا يكـون موظفـو الجمـارك عرضـة لعقوبات جنائية إذا نفذوا الأفعال المشار             
إلـيها في الفقـرتين الأولى والثانـية فيما يتعلق بأموال ينطوي عليها الجرم المبيّن في المادة            

 . ومن أجل إثبات وقوع ذلك الجرم٤١٥
  

 )الجزء التشريعي       (قانون الإجراءات الجنائية              
 الملاحقة قضائيا على جرائم الاتجار بالمخدرات والتحري                          -الجزء السادس عشر            

 فيها والمحاكمة عليها           
http://lexinter.net/PROCPEN/poursuite_instruction_et_jugement_en_matiere_de_trafic_

de_stupefiants.htm   
  ٢٦-٧٠٦المادة   

، ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ المـؤرخ    ١٣٣٦-٩٢اعـتمدت بموجـب القـانون       ( 
، ودخلت  ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣، الجـريدة الرسمـية الصـادرة في         ٧٧المـادة   

 )١٩٩٤مارس / آذار١حيز النفاذ في 

ــالمواد       ــمولة بـ ــيرة المشـ ــرائم الخطـ ــون الجـ ــن ٣٩-٢٢٢ إلى ٣٤-٢٢٢تكـ  مـ
 ١-٤٥٠ادة القـانون الجـنائي وكذلـك جـنحة المشاركة في مؤامرة جنائية مشمولة بالم       

مـن القـانون نفسـه، عندما يكون الغرض منها هو القيام بفعل تمهيدا لارتكاب إحدى             
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ــانون         ــذا الق ــا لقواعــد ه ــة وفق ــة قضــائية ومحاكم ــرّ وملاحق هــذه الجــرائم، موضــع تح
 .وبمقتضى أحكام هذا الجزء

  
  ٢٧-٧٠٦المادة   

، ٧٧المــادة ، ١٩٩٢ديســمبر / كــانون الأول١٦ المــؤرخ ١٣٣٦-٩٢القــانون رقــم ( 
، دخل حيز النفاذ في   ١٩٩٢ديسـمبر   / كـانون الأول   ٢٣الجـريدة الرسمـية الصـادرة في        

ــانون رقـــم ) (١٩٩٤مـــارس / آذار١ ــيه / حزيـــران١٥ المـــؤرخ ٥١٦-٢٠٠٠القـ يونـ
، دخــل ٢٠٠٠يونــيه / حزيــران١٦، الجــريدة الرسمــية الصــادرة في ٨٣، المــادة ٢٠٠٠

 )٢٠٠١يناير / كانون الثاني١حيز النفاذ في 

في دائــرة اختصــاص كــل محكمــة اســتئناف تكــون لمحكمــة جنائــية واحــدة أو     
أكـثر، توضـع قائمـة بهـا بموجـب مرسـوم، اختصـاص المحاكمـة عـلى الجـرائم المشمولة                     

 القواعــد ٦-٦٩٨وتحــدد أحكــام المــادة .  والجــرائم ذات الصــلة بهــا٢٦-٧٠٦بالمــادة 
 .يتعلق بمحاكمة البالغينالتي تحكم تشكيل المحاكم الجنائية ووظائفها، فيما 

ــتحقق محكمــة الاســتجواب، عــندما تأمــر        ولغــرض تطبــيق الفقــرة الســابقة، ت
، من أن الوقائع تدخل ضمن ٢١٤بالاحالـة لـلمحاكمة وفقـا للفقـرة الأولى من المادة          

 .٢٦-٧٠٦نطاق المادة 
  
  ٢٨-٧٠٦المادة   

، ٧٧، المــادة ١٩٩٢ديســمبر / كــانون الأول١٦ المــؤرخ ١٣٣٦-٩٢القــانون رقــم ( 
، دخل حيز النفاذ في   ١٩٩٢ديسـمبر   / كـانون الأول   ٢٣الجـريدة الرسمـية الصـادرة في        

ــارس / آذار١ ــم  ) (١٩٩٤م ــانون رق ــؤرخ ٦٤٧-٩٦الق ــوز٢٢ الم ــيه / تم ، ١٩٩٦يول
القـــانون رقـــم ) (١٩٩٦يولـــيه / تمـــوز٢٣، الجـــريدة الرسمـــية الصـــــادرة في ١١المـــادة 
، الجـــريدة الرسمـــية  ٤٩، المـــادة ٢٠٠٠ يونـــيه/ حزيـــران١٥ المـــؤرخ ٥١٦-٢٠٠٠

يونــيه / حزيــران١٦، دخــل حــيز الــنفاذ في   ٢٠٠٠يونــيه / حزيــران١٦الصــادرة في 
٢٠٠٢( 

 وإثــبات ارتكابهــا، ٢٦-٧٠٦مـن أجــل الــتحري في الجــرائم المشــمولة بالمــادة    
، بعمليات المداهمة والتفتيش ٥٩يجـوز القـيام، خـارج السـاعات التي تنص عليها المادة           

ضـبط المنصـوص علـيها في تلـك المـادة والـتي تـنفذ في أمـاكن يـتعاطى فيها عدد من             وال
 .الأشخاص مخدرات أو تصنع فيها مخدرات أو تجهز أو تخزن على نحو غير مشروع
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ويجـب أن يـأذن قاضـي الحريات المدنية والاعتقال بالعمليات المنصوص عليها               
العـام في هـذا الشـأن، عندما يجب    في الفقـرة السـابقة، بـناء عـلى طلـب يقدمـه النائـب          

تنفـيذها في مـنـزل سـكني أو شـقة سـكنية، ما لم يأذن بها قاضي التحقيق، وإلا كانت               
ويكـون كـل إذن مقدّمـا في شـكل قـرار مكـتوب يـبين طبـيعة الجرم                   . عرضـة للـبطلان   

الـذي يراد إثباته وعنوان المكان الذي سوف تنفذ فيه عملية المداهمة أو الضبط ويشار               
ويتولى القاضي الذي أصدر الإذن مراقبة العملية، ويجوز       .  الوقـائع التي تبرر العملية     إلى

 .له أن يتفقد المكان لضمان الامتثال للأحكام القانونية

ولا يجـوز أن يكـون الغرض من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة غير      
تكابها، وإلا تكون عرضة     وإثبات ار  ٢٦-٧٠٦الـتحري في الجرائم المذكورة في المادة        

 .للبطلان
  
  ٢٩-٧٠٦المادة   

، ٧٧، المــادة ١٩٩٢ديســمبر / كــانون الأول١٦ المــؤرخ ١٣٣٦-٩٢القــانون رقــم ( 
، دخل حيز النفاذ في   ١٩٩٢ديسـمبر   / كـانون الأول   ٢٣الجـريدة الرسمـية الصـادرة في        

ــانون رقـــم ) (١٩٩٤مـــارس / آذار١ ــيه / حزيـــران١٥ المـــؤرخ ٥١٦-٢٠٠٠القـ يونـ
، دخــل ٢٠٠٠يونــيه / حزيــران١٦، الجــريدة الرسمــية الصــادرة في ٤٩، المــادة ٢٠٠٠

 )٢٠٠٢يونيه / حزيران١٦حيز النفاذ في 

، يمكــن تمديــد فــترة اعــتقال الشــخص  ١٥٤ و٧٧ و٦٣لغــرض تطبــيق المــواد   
 سـاعة إضـافية، إذا اقتضـى ذلـك التحقـيق أو الــتحري      ٤٨المحـتجز لـدى الشـرطة لمـدة     

 .٢٦-٧٠٦لجرائم المنصوص عليها في المادة فيما يتعلق بأحد ا

ويـأذن قاضـي الحـريات المدنـية والاعـتقال بهـذا الـتمديد، بـناء عـلى طلب من                
 و ٧٢النائـب العـام، أو يأذن به قاضي التحقيق فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالمادتين               

١٥٤. 

ويجــب إحضــار الشــخص المحــتجز لــدى الشــرطة أمــام الســلطة الــتي تبــت في       
وفي حالات استثنائية، يمكن الإذن بالتمديد بواسطة قرار   . الـتمديد قـبل اتخاذ أي قرار      

 .مكتوب ومُقنع دون صدور طلب مسبق في هذا الشأن

وفي بدايـة فـترة الاحـتجاز لدى الشرطة، يجب أن يعين النائب العام أو قاضي        
ــيا يفحــص الشــخص المحــتجز كــل    كــل  ســاعة، ويصــدر بعــد  ٢٤التحقــيق خــبيرا طب
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ويبلّغ أحد ضباط دائرة التحقيقات الجنائية    . فحـص شـهادة طبـية مقـنعة تـرفق بـالملف           
. ويمــنح هـذا الطلــب آلــيا . الشـخص المحــتجز بحقـه في أن يطلــب فحوصــا طبـية أخــرى   

وتــدرج مذكــرة بــالابلاغ في المحضــر ويوقّــع علــيها الشــخص المعــني، وفي حــال رفــض  
 .التوقيع يُذكر ذلك في المحضر

  
  ٣٠-٧٠٦ المادة  

، ٧٧، المــادة ١٩٩٢ديســمبر / كــانون الأول١٦ المــؤرخ ١٣٣٦-٩٢القــانون رقــم ( 
، دخل حيز النفاذ في   ١٩٩٢ديسـمبر   / كـانون الأول   ٢٣الجـريدة الرسمـية الصـادرة في        

، ١٩٩٤فـــبراير / شـــباط١ المـــؤرخ ٨٩-٩٤القـــانون رقـــم ) (١٩٩٤مـــارس / آذار١
، دخل حيز النفاذ في ١٩٩٤فبراير /اط شـب  ٢، الجـريدة الرسمـية الصـادرة في         ١٠المـادة   

، ٢٠٠١مايو  / أيار ١٥ المـؤرخ    ٤٢٠-٢٠٠١القـانون رقـم     ) (١٩٩٤مـارس   / آذار ١
القـــانون رقـــم ) (٢٠٠١مـــايو / أيـــار١٦، الجـــريدة الرسمـــيــة الصـــــادرة في ٤٧المـــادة 
، الجـريدة الرسمية الصادرة  ٣٩، المـادة  ٢٠٠٣مـارس   / آذار ١٨ المـؤرخ    ٢٣٩-٢٠٠٣

 )٢٠٠٣ارس م/ آذار١٩في 

عـندما تسـتهل إجراءات الاستجواب فيما يتعلق بجرم منصوص عليه في المواد               
 مـن القـانون الجـنائي، يجـوز لقاضي       ٢-٣٢٤ و ١-٣٢٤ و ٣٨-٢٢٢ إلى   ٣٤-٢٢٢

الحـريات المدنـية والاعـتقال، بـناء عـلى طلب من النائب العام ومن أجل ضمان سداد                  
-٢٢٢ص عليها في الفقرة الثانية من المادة        الغـرامات المطلوبـة وتنفيذ المصادرة المنصو      

ــرة ٤٩ ــادة  ١٢ وفي الفق ــن الم ــر بإجــراءات    ٧-٣٢٤ م ــانون الجــنائي، أن يأم ــن الق  م
تحفظـية، عـلى نفقـة الخـزانة ووفقـا للشروط التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية،          

 .بشأن أموال الشخص الخاضع للاستجواب

 .يُسمَح بالتسجيل النهائي للضماناتوتُثبت الإدانة الحجزَ التحفظي و  

ويترتـب آلـيا عـلى رد الإجـراءات أو الإعفـاء أو التـبرئة إلغـاء التدابير التي أمر           
ــة الخــزانة    ــك عــلى نفق وينطــبق ذلــك أيضــا عــند انقضــاء الدعــوى    . بهــا، ويكــون ذل

 .العمومية

وفــيما يــتعلق بتنفــيذ أحكــام هــذه المــادة، يكــون لقاضــي الحــريات المدنــية            
 .لاعتقال اختصاص قضائي في جميع أراضي الإقليم الوطنيوا
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  ١-٣٠-٧٠٦المادة   
، المادة ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٣ المؤرخ ٥١٥-٩٩اعـتمدت بموجـب القـانون رقـم       ( 

 )١٩٩٩يونيه / حزيران٢٤، الجريدة الرسمية الصادرة في ٢٤

رة ضبطت  على مواد مخد٢-٩٩عـندما تطـبق أحكـام الفقرة الثالثة من المادة        
أثـناء الإجـراءات، يجـب أن يحـتفظ قاضـي التحقـيق بعينة من المواد لكي يتسنى تحليلها               

 .وتُختم العينة. إذا لزم ذلك

ويجــب أن يــزن قاضــي التحقــيق أو أحــد موظفــي التحقــيقات الجنائــية الــذي      
ويجب أن يتم هذا الوزن في . يعمـل بموجـب إنابـة قضـائية المـواد المضبوطة قبل إتلافها            

ضـور الشـخص الـذي عثر عليها في حوزته، أو إذا تعذر ذلك، في حضور اثنين من            ح
الشـهود يطلـبهما قاضـي التحقـيق أو موظـف دائرة التحقيقات الجنائية ويتم اختيارهما        

ويجوز أيضا إجراء عملية الوزن، بنفس   . مـن بـين أشـخاص ليسوا خاضعين لسلطتهما        
تحــرّ مـبدئي يقـوم بــه أحـد موظفـي دائــرة     الشـروط، أثـناء التحقــيق في واقعـة تلـبّس أو     

 .التحقيقات الجنائية، أو في حالة تحقيق جمركي، مأمور جمارك من الفئة ألف أو باء

ويوقّـع عـلى محضـر عملـية الوزن الأشخاص المذكورون أعلاه، ويدوّن رفض                
 .ذلك في المحضر

  
  ٣١-٧٠٦المادة   

، ٧٧، المــادة ١٩٩٢ديســمبر / كــانون الأول١٦ المــؤرخ ١٣٣٦-٩٢القــانون رقــم ( 
، دخل حيز النفاذ في   ١٩٩٢ديسـمبر   / كـانون الأول   ٢٣الجـريدة الرسمـية الصـادرة في        

ــانون رقــم  ) (١٩٩٤مــارس / آذار١ ــبراير / شــباط٨ المــؤرخ ١٢٥-٩٥الق ، ١٩٩٥ف
الأمـــر رقـــم ) (١٩٩٥فـــبراير / شـــبــاط٩، الجـــريــدة الرسمـــية الصـــــادرة في ٥٢المـــادة 
، الجريدة الرسمية الصادرة    ٣، المادة   ٢٠٠٠سـبتمبر   /أيلـول  ١٩ المـؤرخ    ٩١٦-٢٠٠٠

 )٢٠٠٢يناير / كانون الثاني١، دخل حيز النفاذ في ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٢٢في 

ــادة        ــيها في الم ــية الخاصــة بالجــرائم الخطــيـرة المشـــار إل تصــبح الدعــوى العموم
ــة ا .  ســنة٣٠ مــتقادمة بعــد مضــي  ٢٦-٧٠٦ ــتقادم الحكــم الصــادر في حال ــة وي لادان

ــد مضــي      ــن هــذه الجــرائم بع ــذي    ٣٠بارتكــاب جــرم م ــتاريخ ال ــن ال ــبارا م  ســنة اعت
 .أصبحت فيه الادانة نهائية
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 ٢٦-٧٠٦وتصــبح الدعــوى العمومــية الخاصــة بالجــنح المشــار إلــيها في المــادة   
ويتقادم الحكم الصادر في حالة الإدانة بارتكاب إحدى .  سنة٢٠مـتقادمة بعـد مضي     
 .  سنة اعتبارا من التاريخ الذي أصبحت فيه الإدانة نهائية٢٠ضي هذه الجنح بعد م

، تكــون مــدة الحــبس محــددة بســنتين عــندما ٧٥٠واســتثناء مــن أحكــام المــادة   
تـتجاوز الغـرامة أو العقوبـات المالـية المفروضـة لارتكـاب احـدى الجنح المشار اليها في          

 . يورو٧٥ ٠٠٠الفقرة السابقة أو جرائم جمركية ذات صلة ما مقداره 
  
  ٣٢-٧٠٦المادة   

ديســـمبر / كـــانون الأول١٦ المـــؤرخ ١٣٣٦-٩٢أدرجـــت بموجـــب القـــانون رقـــم ( 
، ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٢٣، الجـريدة الرسمية الصادرة في      ٧٧،  المـادة     ١٩٩٢

 )١٩٩٤مارس / آذار١الذي دخل حيز النفاذ في 

 ٣٨-٢٢٢ إلى ٣٤-٢٢٢مـن أجـل إثـبات ارتكـاب جـرائم مشـمولة بالمواد              
مــن القــانون الجــنائي، وتحديــد هويــة مرتكبــيها وشــركائهم، وتنفــيذ عملــيات الضــبط   
المنصــوص علــيها في هـــذا القــانون، يجـــوز لموظفــي التحقـــيقات الجنائــية أو لموظفـــين      
يخضـعون لسـطلتهم، بعـد إبـلاغ النائـب العـام، أن يرصـدوا نقـل المخـدرت أو حركة                     

 .عائدات هذه الجرائم

كونــون مســؤولين جنائــيا عــندما يقومــون لهــذا الغــرض، بــإذن مــن    وهــم لا ي  
النائـب العـام أو قاضـي التحقـيق المسـؤول عـن القضية، الذي يبلغ النيابة سلفا، بشراء         
ــزودون        ــندما ي ــائدات أو ع ــذه الع ــل أو تســليم هــذه المخــدرات أو ه أو حــيازة أو نق

ــان     ــيها في الفقــرة الســابقة بدعــم ق ــنقل أو  مــرتكبي الجــرائم المشــار ال وني أو بوســائل لل
ولا يجوز منح الإذن إلا لأفعال لا تنطوي . الايـداع أو الـتخزين أو الحفظ أو الاتصال        

 .على ارتكاب الجرائم المشار اليها في الفقرة الأولى

وتكـون أحكـام الفقـرتين السابقتين واجبة التطبيق، لنفس الغرض، على المواد        
شـروع، الـتي توضـع قائمة بها بموجب مرسوم،        المسـتخدمة في صـنع المخـدرات غـير الم         

 .وكذلك على المعدات المستخدمة في هذا الصنع

  ٣٣-٧٠٦المادة   
، ٧٧، المــادة ١٩٩٢ديســمبر / كــانون الأول١٦ المــؤرخ ١٣٣٦-٩٢القــانون رقــم ( 

، دخل حيز النفاذ في   ١٩٩٢ديسـمبر   / كـانون الأول   ٢٣الجـريدة الرسمـية الصـادرة في        
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ــانون رقـــم  ()١٩٩٤مـــارس / آذار١ ــيه / حزيـــران١٥ المـــؤرخ ٥١٦-٢٠٠٠القـ يونـ
، دخــل ٢٠٠٠يونــيه / حزيــران١٦، الجــريدة الرسمــية الصــادرة في ٨٣، المــادة ٢٠٠٠

 )٢٠٠١يناير / كانون الثاني١حيز النفاذ في 

، يجوز  ٢٦-٧٠٦في حالـة إجـراءات تـتعلق بجـرم من الجرائم المشمولة بالمادة                
ق المؤقـت لمـدة لا تـتجاوز سـتة أشهر لأي فندق أو     لقاضـي التحقـيق أن يأمـر بـالاغلا       

مـنـزل مؤثـث أو مبيـت أو حانـة أو مطعم أو ناد أو مرقص أو ملهى أو المباني الملحقة         
بهـا أو أي أمـاكن مفـتوحة لـلجمهور أو يسـتخدمها الجمهور ارتكب مشغلها الجرائم               

 .فيها أو ارتكبت فيها باشتراكه

انـت مدتـه الأصلية، بموجب الإجراء ذاته        ويجـوز تجديـد هـذا الاغـلاق، أيـا ك            
 .لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في كل مرة

ويجـوز اسـتئناف القـرارات المنصـوص علـيها في الفقرات السابقة أو القرارات                
 ساعة من وقت تنفيذها أو      ٢٤بشـأن الـتماس الالغـاء أمـام دائـرة التحقـيق في غضون               

 .إخطار الأطراف المعنية

قضية معروضة على محكمة، يقرر رفع إجراءات الإغلاق أو       وعـندما تكـون ال      
تجديدهـا لمـدة لا تــتجاوز ثلاثـة أشـهر في كــل مـرة وفقـا للقواعــد المنصـوص علــيها في        

 .١-١٤٨الفقرات الثانية إلى الرابعة من المادة 
  
 المملكة المتحدة  

http://www.hmso.gov.uk/acts/acts2000/00023--d.htm - 26   
 ٢٠٠٠ظيم سلطات التحري، لسنة قانون تن  

  الرقابة ومصادر الاستخبارات البشرية المتسترة           -الجزء الثاني     
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  الفصل الخامس    
التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتعزيز المساعدة القانونية   

  وإنفاذ القانون وأشكال التعاون الدولي الأخرى
   تسليم المجرمين       -ألف   

 ١٦المادة "
 رمينتسليم المج"

تنطـبق هـذه المـادة عـلى الجـرائم المشـمولة بهـذه الاتفاقـية، أو في الحـالات التي                -١" 
أو ) أ (١تـنطوي عـلى ضـلوع جماعـة إجرامـية مـنظمة في ارتكـاب جـرم مشـار إلـيه في الفقرة               

 وعـلى وجـود الشـخص الـذي هـو موضـوع طلـب التسـليم في إقليم الدولة              ٣مـن المـادة     ) ب(
شــريطة أن يكــون الجــرم الــذي يُلــتمس بشــأنه التســليم معاقــبا علــيه    الطــرف متلقــية الطلــب،  

 .بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب

إذا كــان طلــب التســليم يتضــمن عــدة جــرائم خطــيرة منفصــلة، وبعــض مــنها   -٢" 
أن تطبق هذه المادة أيضا فيما لـيس مشـمولا بهـذه المـادة، جـاز للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب                

 .يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة

يعتــبر كــل جــرم مــن الجــرائم الــتي تنطــبق علــيها هــذه المــادة مدرجــا في عــداد   -٣" 
وتتعهد . الجـرائم الخاضـعة للتسـليم في أيـة معـاهدة لتسـليم المجرمين سارية بين الدول الأطراف                 

داد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم الـدول الأطـراف بـإدراج تلـك الجرائم في ع        
 .المجرمين تبرم فيما بينها

إذا تلقـت دولـة طـرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب               -٤" 
تسـليم مـن دولـة طـرف أخـرى لا ترتـبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه                      

 .سليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادةالاتفاقية الأساس القانوني للت

 :على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة -٥" 

أن تـبلّغ الأمـين العـام للأمـم المـتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه                  )أ(" 
ــيها، بمــا إذا كانــت ســتع    ــرارها أو الانضــمام إل ــبولها أو إق ــية هــي  الاتفاقــية أو ق تبر هــذه الاتفاق

 الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
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أن تسـعى، حيـثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات بشأن تسليم المجرمين مع                )ب(" 
 هذه الاتفاقية سـائر الـدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر          

 .هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين

عـلى الـدول الأطـراف الـتي لا تجعـل تسـليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة                  -٦" 
 .أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها

ص علــيها القــانون الداخــلي يكــون تســليم المجــرمين خاضــعا للشــروط الــتي يــن  -٧" 
للدولـة الطـرف متلقـية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق             
بـالحد الأدنى للعقوبـة المسـوغة للتسـليم والأسـباب الـتي يجـوز للدولـة الطرف متلقية الطلب أن               

 .تستند إليها في رفض التسليم

وانيــنها الداخلـــية، إلى تعجــيل إجـــراءات   تســعى الــدول الأطـــراف، رهــنا بق    -٨" 
 .التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة

يجـوز للدولـة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط              -٩" 
لطالــبة، أن تحــتجز بــه مــن معــاهدات لتســليم المجــرمين، وبــناء عــلى طلــب مــن الدولــة الطــرف ا

الشــخص المطلــوب تســليمه والموجــود في إقلــيمها، أو أن تــتخذ تدابــير مناســبة أخــرى لضــمان 
 .حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوّغ ذلك وبأنها ظروف ملحة

إذا لم تقـم الدولـة الطـرف الـتي يوجـد الجـاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك                     -١٠" 
يــتعلق بجــرم تنطــبق علــيه هــذه المــادة، لســبب وحــيد هــو كونــه أحــد رعاياهــا،  الشــخص فــيما 

وجـب علـيها، بـناء عـلى طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء               
وتــتخذ تلــك الســلطات قــرارها وتضــطلع . ه إلى ســلطاتها المختصــة بقصــد الملاحقــةـــلا مــبرر ل

 حالــة أي جــرم آخــر ذي طــابع جســيم بمقتضــى القــانون  بإجــراءاتها عــلى الــنحو ذاتــه كمــا في
وتــتعاون الــدول الأطــراف المعنــية، خصوصــا في الجوانــب      . الداخــلي لــتلك الدولــة الطــرف   

 .الإجرائية والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة

عــندما لا يجــيز القــانون الداخــلي للدولــة الطــرف تســليم أحــد رعاياهــا بــأي     -١١" 
 الصـور إلا بشـرط أن يعـاد ذلـك الشـخص إلى تلـك الدولـة الطـرف لقضاء الحكم               صـورة مـن   

الصــادر علــيه نتــيجة لــلمحاكمة أو الإجــراءات الــتي طُلــب تســليم ذلــك الشــخص مــن أجــلها   
وتـتفق هـذه الدولـة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى               

 ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين مـا تـريانه مناسـبا مـن شـروط أخـرى، يعتـبر           
 . من هذه المادة١٠في الفقرة 
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إذا رُفـض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص              -١٢" 
المطلـوب تســليمه هــو مــن رعايــا الدولــة الطـرف متلقــية الطلــب، وجــب عــلى الدولــة الطــرف   

خـلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك      متلقـية الطلـب، إذا كـان قانونهـا الدا         
القــانون، وبــناء عــلى طلــب مــن الطــرف الطالــب، أن تــنظر في تنفــيذ الحكــم الصــادر بمقتضــى  

 .قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها

الــتي تُكفـل لأي شـخص تُــتخذ بحقـه إجــراءات فـيما يــتعلق بـأي مــن الجـرائم        -١٣" 
تنطـبق علـيها هـذه المـادة معاملـة منصـفة في كـل مـراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع                
الحقــوق والضــمانات الــتي يــنص علــيها قــانون الدولــة الطــرف الــتي يوجــد ذلــك الشــخص في    

 .إقليمها

لا يجـوز تفسـير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا     -١٤" 
ــة الطــرف متلقــية الطلــب دواع وجــيهة للاعــتقاد بــأن الطلــب قــدم بغــرض     كــان لــدى  الدول

ملاحقـة أو معاقـبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو     
آرائـه السياسـية، أو أن الامتـثال للطلـب سـيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من               

 .تلك الأسباب

الأطـراف أن تـرفض طلـب تسـليم لمجـرد أن الجـرم يعتبر أيضا       لا يجـوز للـدول     -١٥" 
 .منطويا على مسائل مالية

قــبل رفــض التســليم، تتشــاور الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، حيــثما اقتضــى   -١٦" 
الأمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالـبة لكـي تتـيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات          

 .ذات الصلة بادعاءاتها

ــتعددة      -١٧"  ــية ومـ ــبات ثنائـ ــات أو ترتيـ ــرام اتفاقـ ــراف إلى إبـ ــدول الأطـ ــعى الـ تسـ
 ".الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فاعليته

  
  مقدمة  -١ 

تهيـئ سهولة السفر من بلد إلى آخر للمجرمين الخطرين الباحثين عن ملاذ آمن طريقة        -٣٩٤
 الوطنــية يمكــن أن يهــربوا مــن بلــد مــا فمرتكــبو الجــرائم عــبر. لــلهروب مــن الملاحقــة والعدالــة

ومـن ثم هـناك حاجـة إلى إجـراءات لتسـليم المجـرمين لتقديمهم إلى العدالة في              . لتجنّـب الملاحقـة   
 .الدولة التي تلاحقهم
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والتسـليم هـو عملـية رسمـية تسـتند في أغلـب الأحـيان إلى معـاهدة، وتـؤدي إلى إعادة                       -٣٩٥
 ومنذ أواخر القرن التاسع )٦(.ئية التي هم مطلوبون فيها    الفـارين أو تسـليمهم إلى الولايـة القضا        

عشـر، بـدأت الـدول توقّـع عـلى معـاهدات ثنائـية لتسـليم المجرمين في إطار جهودها الرامية إلى           
وتختلف أحكام المعاهدات من دولة إلى أخرى    . القضـاء على أي ملاذات آمنة للجناة الخطرين       

 .ولا تغطي دائما نفس الجرائم

 الشـائع في الماضـي أن تتضـمن المعـاهدات قائمـة بالجـرائم الـتي تشـملها وهو ما             وكـان  -٣٩٦
أثـار صـعوبات كـلما ظهر، مع تقدّم التكنولوجيا والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى،             

ولهــذا الســبب، أخــذت المعــاهدات الأحــدث عهــدا تســتند إلى مــبدأ . نــوع جديــد مــن الجــرائم
بق عــندما يكــون نفــس الســلوك مجــرّما في كلــتا الدولــتين الطالــبة  الــتجريم المــزدوج، الــذي ينطــ

ومتلقـية الطلب وتكون العقوبات المنصوص عليها بشأن الجرم أعلى من عتبة محددة كالحرمان              
 .من الحرية لمدة سنة، مثلا

ــا لتشــمل جــرائم        -٣٩٧ ــا معاهداته وبهــذه الطــريقة، لم يعــد عــلى الســلطات أن تحــدّث دوم
وقـد أوجـد هذه الحاجة إلى معاهدة تسليم نموذجية، فاعتمدت         . كـن مـتوقعة   جديـدة تمامـا لم ت     

مرفق قرار الجمعية   (الأمـم المـتحدة، استجابة لتلك الحاجة، المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين            
ولكــن، إضــافة إلى الــتدابير المــتخذة مــن جانــب الــدول لــتعديل المعــاهدات ). ٤٥/١١٦العامــة 

معاهدات جديدة، تشتمل بعض الاتفاقيات المعقودة بشأن جرائم معينة         القديمـة والتوقـيع عـلى       
ومن . عـلى أحكـام بشـأن تسـليم المجـرمين، وكذلـك بشأن الولاية القضائية والمساعدة المتبادلة                

أمـثلة ذلك اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن مكافحة رشوة الموظفين          
 ). من الاتفاقية١٠انظر المادة (لمعاملات التجارية الدولية العموميين الأجانب في ا

وفضــلا عــن ذلــك، أدت الحاجــة إلى نهــج مــتعدد الأطــراف إلى اتخــاذ عــدة مــبادرات      -٣٩٨
اقليمـية، مـثل اتفاقـية البلدان الأمريكية بشأن تسليم المجرمين، والاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم      

انظر (ادية لدول غرب أفريقيا بشأن تسليم المجرمين وغيرها         المجـرمين، واتفاقـية الجماعـة الاقتص ـ      
 ). أدناه٥الباب 

وتحــدد اتفاقــية الجــريمة المــنظمة معــيارا أساســيا أدنى للتســليم فــيما يــتعلق بالجــرائم الــتي   -٣٩٩
. تشـملها، وتشـجّع أيضـا عـلى اعـتماد مجموعـة منوعة من الآليات بقصد تيسير عملية التسليم           

قـية الـدول عـلى أن تذهب إلى مدى أبعد يتجاوز ذلك المعيار الأساسي               كذلـك، تشـجع الاتفا    
__________ 

بيد أن ذلك لا يحدث     . قد يتم التسليم في بعض الحالات طواعية ودون وجود معاهدة بين الدولتين المعنيتين          (6) 
 .كثيرا
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 من ٣انظر أيضا الفقرة  (١٦في الترتيـبات الثنائـية أو الاقليمـية لتسـليم المجـرمين تعزيـزا لـلمادة            
 ).، التي تنص على تدابير أكثر صرامة٣٤المادة 

دى تناول مسألة تسليم    ورهنا بم . وقـد يقتضي الأمر اجراء بعض التعديلات التشريعية        -٤٠٠
المجـرمين مـن قـبل في القـانون الداخـلي والمعـاهدات القائمـة، يمكـن أن تـتراوح تلك التعديلات                
بـين إرسـاء أطـر جديـدة تماما للتسليم وإجراء تعديلات أو توسّعات أضيق نطاقا لشمل جرائم           

 .ة المنظمةجديدة أو لإجراء تغييرات موضوعية أو إجرائية للتوافق مع اتفاقية الجريم

وينـبغي أن يلاحـظ صـائغو التشـريعات، لـدى إجراء تغييرات تشريعية، أن القصد من                 -٤٠١
الاتفاقــية هــو ضــمان المعاملــة المنصــفة لأولــئك الذيــن يطلــب تســليمهم وتطبــيق جمــيع الحقــوق  

 من  ١٣انظر الفقرة   (والضـمانات القائمـة والمنطبقة في الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم             
 ).١٦ادة الم

وعمومــا، فــإن أحكــام تســليم المجــرمين مصــممة لضــمان أن تدعــم الاتفاقــية ترتيــبات     -٤٠٢
 .التسليم الموجودة من قبل وتكملها لا أن تنتقص منها

  
  ملخص المقتضيات الرئيسية     -٢ 

ــية جــرائم يجــب تســليم         -٤٠٣ ــبار الجــرائم التال ــل اعت ــدول الأطــراف أن تكف ــتعين عــلى ال ي
 :ي معاهدات لتسليم المجرمين بينهامرتكبيها في أ

 مـن اتفاقـية الجـريمة المنظمة التي    ٢٣ و٨ و٦ و٥الجـرائم المقـررة وفقـا لـلمواد         )أ( 
 تكون عبر وطنية وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة؛

 الجرائم الخطيرة التي تكون عبر وطنية وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة؛ )ب( 

 الـتي تضـلع فيها جماعة إجرامية   ٢٣ و٨ و٦ و٥لـلمواد  الجـرائم المقـررة وفقـا      )ج( 
 منظمة ويكون الشخص المطلوب تسليمه موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛

الجــرائم الخطــيرة الــتي تضــلع فــيها جماعــة إجرامــية مــنظمة ويكــون الشــخص     )د( 
أن يكــون الجــرم المطلــوب تســليمه موجــودا في إقلــيم الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب؛ شــريطة   

المطلــوب مــن أجلــه التســليم معاقــبا علــيه بمقتضــى القــانون الداخــلي لكــل مــن الدولــة الطــرف   
ولا يكـون التشريع  ). ١٦ مـن المـادة   ٣ و١الفقـرتان  (الطالـبة والدولـة الطـرف متلقـية الطلـب           

 .لازما إلا إذا كانت المعاهدات أدنى مرتبة من التشريع الداخلي لتسليم المجرمين
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ويـتعين عــلى الـدول الأطــراف أن تعتــبر الجـرائم المقــررة طـبقا للــبروتوكولات المــلحقة      -٤٠٤
 .باتفاقية الجريمة المنظمة، التي تصبح تلك الدول أطرافا فيها، جرائم خاضعة للتسليم

وعـلى الـدول الأطـراف الـتي تجعـل تسـليم المجـرمين مشـروطا بوجـود معـاهدة أن تبلّغ                      -٤٠٥
تحدة بمـا إذا كانـت سـتجيز أو لـن تجـيز استخدام اتفاقية الجريمة المنظمة             الأمـين العـام للأمـم الم ـ      

 ).١٦ من المادة ٥الفقرة (كأساس تعاهدي لتسليم المجرمين 

ويجـب عـلى الـدول الأطـراف الـتي تتـبع نظامـا قانونـيا عامـا لتسليم المجرمين أن تكفل                       -٤٠٦
الفقرتان ( للتسليم بمقتضى نظامها      أعـلاه جرائم خاضعة    ٤٠٣اعتـبار الجـرائم المبيـنة في الفقـرة          

وقد يحتاج الأمر إلى تشريع إذا لم يكن التشريع الحالي رحبا بما يسمح             ). ١٦ مـن المـادة      ٦ و ١
 .بذلك

ويـتعين عـلى الدولـة الطـرف التي ترفض طلب تسليم بحجة أن الهارب من رعاياها أن            -٤٠٧
ــيا   ــيها، لــدى إجــراء ذلــك، أ  . تحــيل القضــية لملاحقــته داخل ــرار الملاحقــة   وعل ن تكفــل اتخــاذ ق

ومباشـرة أي إجـراءات قضـائية لاحقـة بنفس العناية التي توليها لجرم داخلي خطير، وعليها أن         
وقد ). ١٦ مـن المادة  ١٠الفقـرة  (تـتعاون مـع الدولـة الطـرف الطالـبة لضـمان فعالـية الملاحقـة              

م في الإجراءات القضائية يحـتاج الأمـر إلى تشـريع إذا كان القانون الحالي لا يسمح بأن يستخد     
 .الداخلية دليل حُصل عليه من مصادر أجنبية

ويجـب عـلى كـل دولـة طرف أن تكفل للأشخاص الذين يواجهون إجراءات للتسليم          -٤٠٨
 معاملــة منصـفة تشـمل التمــتع بجمـيع الحقـوق والضــمانات الـتي يـنص علــيها       ١٦عمـلا بالمـادة   

وقـد تكـون هناك حاجة إلى تشريع إذا لم يكن         . )١٦ مـن المـادة      ١٣الفقـرة   (قانونهـا الداخـلي     
 .هناك نص على إجراءات داخلية محددة للتسليم

ويجـب أن تكفـل كـل دولـة طـرف عـدم رفضـها التسـليم بحجـة وحـيدة هي أن الجرم                   -٤٠٩
 ).١٦ من المادة ١٥الفقرة (الـذي يلتمس التسليم من أجله يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية      

حاجــة إلى تشــريع إذا كانــت القوانــين أو المعــاهدات الحالــية تتضــارب مــع   وقــد تكــون هــناك 
 .ذلك

ويجــب عــلى الدولــة الطــرف، قــبل رفــض طلــب للتســليم، وحيــثما يقتضــي الأمــر، أن   -٤١٠
تتشـاور مـع الدولـة الطرف مقدّمة الطلب لكي تتيح لها الفرصة لعرض معلوماتها وآرائها ذات         

 ).١٦ من المادة ١٦الفقرة (الصلة 

وعـلى كـل دولـة طـرف أن تسـعى إلى تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها                -٤١١
 ).١٦ من المادة ٨الفقرة (من متطلبات إثباتية 
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 ١٠ويمكـن للدولـة الطـرف أن تفـي بالتزامها بعرض قضية ما للملاحقة عملا بالفقرة             -٤١٢
 ).١٦ من المادة ١١قرة الف(، بتسليم الشخص المطلوب شريطة إعادته إليها ١٦من المادة 

وعـلى الدولـة الطـرف، الـتي ترفض التسليم المطلوب لتنفيذ حكم قضائي، أن تنظر في        -٤١٣
 ).١٦ من المادة ١٢الفقرة (تنفيذ الحكم في إقليمها إذا كان قانونها يسمح بذلك 

  
  المقتضيات الالزامية   -٣ 

  )١٦ من المادة  ١الفقرة (النطاق  )أ( 
والتسليم يجب أن يُنفّذ    .  نطـاق الالتزام بتسليم المجرمين     ١٦ مـن المـادة      ١ تحـدد الفقـرة    -٤١٤

فـيما يـتعلق بالجرائم المشمولة بالاتفاقية أو في الحالات التي تنطوي على ضلوع جماعة إجرامية                 
ــيه في الفقــرة       ــنظمة في ارتكــاب جــرم مشــار إل ــن المــادة  ) ب(أو ) أ (١م ــلى وجــود  ٣م  وع

 التسليم في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن        الشـخص الـذي هـو موضـوع طلب        
يكـون الجـرم الـذي يلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة     

وهذا الترابط بينما يبدو معقّدا، إنما يتألف من        . الطـرف الطالـبة والدولة الطرف متلقية الطلب       
 .تميزهاعدة عناصر أساسية يمكن بسهولة 

فـبادئ ذي بـدء ينطـبق الـتزام التسـليم عـلى الجـرائم المشـمولة بالاتفاقـية، ويقصد بها،                       -٤١٥
 :، ما يلي)نطاق الانطباق (٣بتطبيق المادة 

 مـن الاتفاقـية، التي تكون ذات        ٢٣ و ٨ و ٦ و ٥الجـرائم المقـررة وفقـا لـلمواد          )أ( 
وتضلع في ارتكابها جماعة إجرامية     ) ٣ من المادة    ٢كما هي معرّفة في الفقرة      (طـابع عـبر وطني      

 ؛)٢من المادة ) أ(كما هي معرّفة في الفقرة الفرعية (منظمة 

التي ) ٢من المادة   ) ب(كمـا هـي معـرّفة في الفقـرة الفرعـية            (الجـرائم الخطـيرة      )ب( 
 تكون ذات طابع عبر وطني وتضلع في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة؛

للـبروتوكولات، الـتي تعتـبر جرائم مقررة وفقا للاتفاقية          الجـرائم المقـررة وفقـا        )ج( 
 . من كل بروتوكول١ من المادة ٣بمقتضى الفقرة 

كذلـك، ينطـبق الالـتزام بالتسـليم في الحـالات التي تنطوي على ضلوع جماعة إجرامية        -٤١٦
، ووجود الشخص ٣مـن المادة  ) ب(أو ) أ (١مـنظمة في ارتكـاب جـرم مشـار إلـيه في الفقـرة        

 :ذي هو موضوع طلب التسليم في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، ويقصد بهاال
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 مــن الاتفاقــية الــتي يكــون فــيها ٢٣ و٨ و٦ و٥الجــرائم المقــررة وفقــا لــلمواد  )أ( 
الشـخص المطلــوب تسـليمه موجــودا في إقلـيم الدولــة الطـرف متلقــية الطلـب، والــتي تضــلع في      

 إرتكابها جماعة إجرامية منظمة؛

الجــرائم الخطــيرة، الــتي يكــون الشــخص المطلــوب تســليمه بشــأنها موجــودا في  )ب( 
 .إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب وتضلع في إرتكابها جماعة إجرامية منظمة

أخـيرا، ينطـبق الالـتزام بالتسـليم شـريطة أن يكـون الجـرم الـذي يلتمس بشأنه التسليم                     -٤١٧
 مـن الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية        معاقـبا علـيه بمقتضـى القـانون الداخـلي لكـل           

 ٦وسيسـتوفى اشـتراط الـتجريم المـزدوج هذا آليا فيما يتعلق بالجرائـم المقررة في المواد                 . الطلـب 
بيد أنه لن .  مـن الاتفاقـية حيـث إن كـل الـدول الأطراف ملزمة بتجريم هذا السلوك            ٢٣ و ٨و

 ٥بات التي تخص الجرائم المنصوص عليها في المادة         ينشـأ أي الـتزام بالتسـليم، فـيما يـتعلق بالطل           
ــه، إلا إذا       ــتجريم الســلوك ذات ــزمة ب ــدول الأطــراف مل أو بالجــرائم الخطــيرة عــندما لا تكــون ال

 .استوفي شرط التجريم المزدوج هذا
  

  )١٦ من المادة   ٣الفقرة  (الجرائم الخاضعة للتسليم في معاهدات تسليم المجرمين          )ب( 
ــزم الف -٤١٨ ــنة في الفقــرة    ١٦ مــن المــادة  ٣قــرة تل ــبار الجــرائم المبي ــدول الأطــراف باعت  ١ ال

ــنها      ــة بي ــاهدات التســليم القائم ــيا في جمــيع مع ــندرجة آل ــدول   . م ــتعهد ال ــك، ت وإضــافة إلى ذل
 .الأطراف بادراجها في جميع معاهدات التسليم التي تبرم مستقبلا فيما بينها

رائم آلــيا، عــن طــريق الإحالــة المرجعــية، في  وبمقتضــى هــذه الفقــرة، تــندرج هــذه الج ــ  -٤١٩
بيد أنه إذا كانت . وعـلى ذلـك، لـن تكـون هـناك عادة حاجة إلى تعديلها     . معـاهدات التسـليم   

المعـاهدات تعتـبر بمقتضـى الـنظام القـانوني لـبلد مـا أدنى مرتـبة من قانون التسليم الداخلي، ولم                      
 من ١ل جميع الجرائم المبينة في الفقرة       يكـن ذلـك القـانون القـائم حالـيا رحـبا بمـا يكفـي لشمو                

 . فقد تكون هناك حاجة إلى تشريع تعديلي١٦المادة 
  

يخص البلدان التي يكون فيها التسليم  (٤الابلاغ بشأن تطبيق أو عدم تطبيق الفقرة  )ج( 
  )١٦ من المادة ٥مشروطا بوجود معاهدة، الفقرة 

دول الأطراف التي يمكنها أن تسلّم المجرمين  عـلى ال   ١٦ مـن المـادة      ٥لا تنطـبق الفقـرة       -٤٢٠
، ١٦ من المادة   ٦انظـر التعليقات فيما يتصل بالفقرة       (إلى بلـدان أخـرى عمـلا بقـانون نظـامي            

. فهـي لا تنطـبق إلا عـلى الـدول الأطـراف الـتي تشترط للتسليم وجود أساس تعاهدي        ). أدنـاه 
حدة بمــا إذا كانــت ســتجيز أو لــن تجــيز  فهــذه الــبلدان علــيها أن تــبلّغ الأمــين العــام للأمــم المــت  
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وينــبغي أن يرســل الإشــعار إلى  . اســتخدام اتفاقــية الجــريمة المــنظمة كأســاس تعــاهدي للتســليم  
وهـي مطالـبة أيضـا، حيـثما يقتضي الأمر،          . مكتـب الأمـم المـتحدة المعـني بـالمخدرات والجـريمة           

التي يمكن تسليم الهاربين بابـرام معـاهدات تسـليم إضـافية من أجل زيادة عدد الدول الأطراف       
 .إليها وفقا لهذه المادة

ويمكـن للـدول الأطـراف الـتي تـنظر في توسـيع شـبكاتها مـن معـاهدات التسليم الثنائية              -٤٢١
 . أدناه٥الاسترشاد بالصكوك المذكورة في الباب 

  
يخص البلدان التي تنص على التسليم بمقتضى (التسليم على أساس وجود قانون  )د( 

  )١٦ من المادة ٦ الفقرة قانون،
 بــأن تــدرج الــدول الأطــراف الــتي لا تشــترط وجــود  ١٦ مــن المــادة ٦تقضــي الفقــرة  -٤٢٢

) أي الـدول الأطـراف الـتي تـنص على التسليم عملا بقانون            (أسـاس تعـاهدي لتسـليم المجـرمين         
ا الساري  كجـرائم خاضـعة للتسـليم في إطـار قانونه ـ    ١٦ مـن المـادة      ١الجـرائم المبيّـنة في الفقـرة        

 .المنطبق على التسليم الدولي للمجرمين في ظل عدم وجود معاهدة

وهكـذا يقتضـي الأمـر، حيـثما لا يكـون القـانون القائم الذي يحكم التسليم الدولي في          -٤٢٣
، سن ١٦ من المادة ١دولـة طـرف معيـنة رحـبا بمـا يكفـي لاسـتيعاب الجـرائم المبيّـنة في الفقرة                     

 .ئم التي يشملها القانون القائمتشريع لتوسيع نطاق الجرا

ولعـلّ الدول الأطراف التي تنظر في إنشاء نظام للتسليم عملا بالقانون تود الاسترشاد              -٤٢٤
 . أدناه٥بالنماذج والنظم القانونية المشار إليها في الباب 

  
  )١٦ من المادة   ٧الفقرة (شروط تسليم المجرمين       )ه( 

عـلى أن الأســباب الـتي يمكــن الاسـتناد إلــيها في رفــض     ١٦ مـن المــادة  ٧تـنص الفقــرة   -٤٢٥
ومـنها الحـد الأدنى المشـترط للعقوبة المقررة للجرم لكي          (التسـليم والشـروط الأخـرى للتسـليم         

تحكمهـا معـاهدة التسـليم المنطـبقة السـارية بـين الدولـة الطالبة والدولة        ) يعتـبر خاضـعا للتسـليم     
وهكــذا لا تقــرر الفقــرة أي   . ة متلقــية الطلــب متلقــية الطلــب، وإلا فــيحكمها قــانون الدول ــ   

وتقدّم . متطلـبات تنفـيذية تخـرج عـن أحكـام القوانـين الداخلـية والمعاهدات التي تحكم التسليم                 
 أدنــاه أمــثلة يمكــن أن تكــون مفــيدة لهــذه ٥الــنظم والصــكوك القانونــية المشــار إلــيها في الــباب 
 .الشروط والأسباب التي يستند إليها في رفض التسليم
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  )١٦ من المادة   ١٠الفقرة (الملاحقة حيثما لا يسلّم الهارب لأسباب تتعلق بجنسيته              )و( 
 على أنه حيثما لا تقوم دولة طرف تلقت طلبا لتسليم     ١٦ من المادة    ١٠تـنص الفقرة     -٤٢٦

 بتســليم ذلــك ١٦ مــن المــادة ١شــخص يوجــد في إقلــيمها فــيما يــتعلق بجــرم مــبين في الفقــرة   
 من مواطنيها، وجب على تلك الدولة، بناء على طلب من الدولة الطرف       الشـخص بحجـة أنـه     

الــتي تطلــب التســليم، أن تحــيل القضــية دون إبطــاء لا مــبرر له إلى ســلطاتها المختصــة بقصــد         
وعـلى تلـك السـلطات أن تتخذ قرارها وتضطلع باجراءاتها على النحو ذاته كما في              . ملاحقـته 

وعلى . تضـى القـانون الداخـلي لتلك الدولة الطرف     حالـة أي جـرم آخـر ذي طـابع جسـيم بمق            
ــية      ــية والاثبات ــنها، وخصوصــا في الجوانــب الاجرائ ــيما بي ــتعاون ف ــية أن ت الــدول الأطــراف المعن

 .ضمانا لفعالية تلك الملاحقة

ويـتألف الالـتزام باحالـة قضـية لـلملاحقة داخلـيا، في جوهـره، مـن عـدد مـن العناصــر            -٤٢٧
 :المتميزة

 قــد ١٦ مــن المــادة ١طلــب تســليم بشــأن جــرم مذكـور في الفقــرة  أن يكـون   )أ( 
 رُفض بحجة أن الهارب هو من مواطني الدولة متلقية الطلب؛

أن تكـون الدولـة الطـرف طالـبة التسـليم قد طلبت إحالته للملاحقة الداخلية                 )ب( 
 في الدولة متلقية الطلب؛

 :قوم بعدئذ بما يليأن يكون على الدولة الطرف التي رفضت التسليم أن ت )ج( 

 إحالة القضية دون إبطاء لا مبرر له إلى سلطاتها بقصد الملاحقة؛ ‘١‘  

اتخـاذ القـرار والاضـطلاع بالاجراءات على النحو ذاته المتبع في حالة              ‘٢‘  
 الجريمة الداخلية الخطيرة؛

الـتعاون مـع الدولـة الطـرف الأخـرى مـن أجـل الحصـول على الأدلة                   ‘٣‘  
 .ن فعالية الملاحقة بأي شكل آخراللازمة وضما

وتسـتغرق الملاحقـات الداخلـية الـتي هـي مـن هـذا القبـيل وقـتا وتتطلـب موارد كثيفة                       -٤٢٨
إذ سيكون من الضروري، بشكل عام،    . حيـث تكـون الجـريمة عـادة قـد ارتُكبـت في بلـد آخر               

ه الحصــول عــلى معظــم الأدلــة أو جمــيعها مــن الخــارج وضــمان أن تكــون بشــكل يمكــن تقديم ــ 
 .كدليل إلى محاكم الدولة الطرف التي تضطلع بالتحقيق والملاحقة

وللاضـطلاع بمـثل هـذه الملاحقـات، سـتكون الدولـة الطرف المعنية بحاجة أولا إلى أن            -٤٢٩
يـتوفر لهـا أساس قانوني لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة في الخارج حسب      
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انظر الفصل الرابع، الباب ألف، من هذا ( مـن الاتفاقية  ١٥ادة  مـن الم ـ ٣مـا تقضـي بـه الفقـرة        
وإضافة إلى ذلك، فان ). الدلـيل للاطـلاع على مزيد من النقاش بشأن كيفية تنفيذ هذا الشرط   

 يقتضـي من الدولة التي تضطلع بملاحقة داخلية بدلا من التسليم أن  ١٠التنفـيذ الفعـال للفقـرة      
أن المسـاعدة القانونـية المتبادلة لتمكينها من الحصول على        تكـون لديهـا قوانـين ومعـاهدات بش ـ        

ــة مــن الخــارج  ــلمادة   . أدل ــبغي أن يكــون التنفــيذ الفعــال ل انظــر الفصــل   (١٨وكحــد أدنى، ين
وينـبغي أيضا لصائغي التشريعات الوطنية أن     . كافـيا لهـذا الغـرض     ) الخـامس، الـباب بـاء، أدنـاه       

اكمهم استخدام تلك الأدلة التي يتم الحصول عليها يكفلـوا سمـاح قـانونهم الداخـلي بأن تُقرّ مح        
 )٧(.من الخارج في تلك الإجراءات

 أيضــا تخصــيص مــوارد بشــرية ومالــية كافــية للــتمكين مــن ١٠ويتطلــب تنفــيذ الفقــرة  -٤٣٠
وهكذا، تقضي الاتفاقية بأن تولى إجراءات التحقيق . إحـراز نجـاح في جهود الملاحقة الداخلية     

 .ولوية التي تولى لجرم داخلي خطيروالملاحقة نفس الأ

وثمـة مـلحوظة تفسـيرية تجسّـد الفهـم العـام الـذي مفـاده أنـه ينبغي للدول أن تأخذ في                -٤٣١
الاعتـبار أيضـا ضـرورة القضـاء عـلى الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها مرتكبو الجرائم الشنيعة في                   

 ضــرورة تقلــيل عــدد تلــك  فقــد أشــارت عــدة دول إلى. ١٠الظــروف غــير المشــمولة بالفقــرة  
 من ٣١الفقرة " (إما التسليم وإما المحاكمة"الحـالات، وذكـرت عدة دول أنه ينبغي اتباع مبدأ     

 ).A/55/383/Add.1الوثيقة 

وهـناك طـريقة اختـيارية للوفـاء بمقتضـيات هـذه الفقـرة هـي التسليم المشروط للهارب               -٤٣٢
 .) أدناه٤، والباب ١٦ من المادة ١١انظر الفقرة (
  

  )١٦ من المادة ١٣الفقرة (ضمانات للأشخاص الخاضعين لعملية التسليم  )ز( 
 بـأن تكفـل كـل دولة طرف معاملة منصفة للفارين    ١٦ مـن المـادة     ١٣تقضـي الفقـرة      -٤٣٣

ــنهم مــن التمــتع بجمــيع الحقــوق         ــا في ذلــك تمكي ــتي تضــطلع بهــا، بم ــناء إجــراءات التســليم ال أث
وهذه الفقرة، في . نون تلك الدولة فيما يتعلق بهذه الإجراءاتوالضـمانات الـتي يـنص علـيها قا     

جوهــرها، تلــزم الــدول الأطــراف بــأن تكفــل وجــود إجــراءات لديهــا لضــمان معاملــة منصــفة   
 .للمتهمين الفارين واتاحة الفرصة لهم لممارسة تلك الحقوق والضمانات القانونية

  

__________ 
 . قانون كندا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية     انظر، على سبيل المثال،  (7) 
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  )١٦ من المادة ١٥ة الفقر(حظر رفض التسليم على الجرائم المالية  )ح( 
 عـلى أنـه لا يجـوز للـدول الأطـراف أن تـرفض طلب       ١٦ مـن المـادة    ١٥تـنص الفقـرة      -٤٣٤

ــية      ــنطويا عــلى مســائل مال ــبر أيضــا م ــدول   . تســليم لمجــرد أن الجــرم يعت ــتعين عــلى ال ولذلــك ي
الأطـراف أن تكفـل عـدم إمكـان الـتذرع بذلـك السـبب بمقتضى قوانينها أو معاهداتها الخاصة                    

 .يم المجرمينبتسل

وهكـذا، ينـبغي، حيـثما تسـمح القوانـين الحالية لأي دولة طرف بالتذرع بهذا السبب                  -٤٣٥
وحيـثما تتضمن أي من معاهدات الدولة الطرف  . للـرفض، سـنّ تشـريع تعديـلي لمعالجـة ذلـك        

المـتعلقة بالتسـليم مـثل هـذا السـبب كأسـاس للـرفض، فان مجرد أن تصبح تلك الدولة طرفا في            
ة الجـريمة المـنظمة، أو أن تسـنّ تشـريعا تعديلـيا داخلـيا، مـن شأنه بطبيعة الحال أن يؤدي                    اتفاقـي 

ولذلك فإنه سيكون من النادر، إن      . آلـيا إلى إبطال الأحكام المناقضة الواردة في معاهدة سابقة         
وفيما يتعلق بمعاهدات . حـدث مطلقا، أن يتطلب الأمر إدخال تعديلات على معاهدات معينة          

 .م التي ستبرم مستقبلا، يتعين على الدول الأطراف ألا تضمنها مثل هذا السبب للرفضالتسلي
  

  )١٦ من المادة ١٦الفقرة (المشاورات قبل الرفض  )ط( 
 على أن تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما         ١٦ مـن المادة     ١٦تـنص الفقـرة      -٤٣٦

فهذه المشاورات يمكن أن    . فض التسـليم  اقتضـى الأمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالـبة قـبل أن تـر                
. تتـيح للدولـة الطـرف الطالبة تقديم معلومات أو ايضاحات إضافية قد تُسفر عن نتيجة مغايرة         

ونظـرا لأنـه قـد تكون هناك حالات لا يمكن فيها مطلقا أن تأتي المعلومات الاضافية بأي تغيير          
رف متلقـية الطلـب بقدر من التقدير   في النتـيجة، يـبقى الإلـزام غـير قطعـي وتحـتفظ الدولـة الط ـ              

ومع ذلك، فان الملحوظات . الاستنسـابي لـتقرر الحـالات الـتي يكـون من المناسب فيها التشاور       
ــتعاون   " حســب الاقتضــاء"التفســيرية توضــح أن عــبارة   ــبغي أن تُفهــم وتُفسّــر بــروح مــن ال ين

 من ١٦ من المادة  ١٦ة  الكـامل وينـبغي بقـدر الامكـان، ألاّ تؤثـر عـلى الطـابع الالـزامي للفقـر                  
وينــتظر مــن الــدول الأطــراف متلقــية الطلــب، عــندما تطــبّق هــذه الفقــرة، أن تــولي    . الاتفاقــية

الاعتـبار الكـامل لضـرورة تقـديم الجـناة إلى العدالـة مـن خـلال الـتعاون في مجال تسليم المجرمين                   
 ).A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٣٥الفقرة (
  

  )١٦ من المادة ١٧الفقرة (ت جديدة إبرام اتفاقات وترتيبا )ي( 
 الـدول الأطـراف إلى أن تسـعى إلى إبرام اتفاقات أو            ١٦ مـن المـادة      ١٧تدعـو الفقـرة      -٤٣٧

والدول التي ترغب . ترتيـبات ثنائـية أو مـتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فعاليته    
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 ٥ الصـكوك المبيّـنة في الباب   في توسـيع شـبكتها مـن معـاهدات التسـليم مدعـوة إلى اسـتعراض             
وفيما يتعلق بالترتيبات الرامية إلى . أدنـاه كأمـثلة لمعـاهدات قـد يكـون من المفيد الاسترشاد بها         

تعزيـز فعالـية تسـليم المجـرمين، لعلّ الدول ترغب في استعراض أحكام التشاور المنصوص عليها               
 .في بعض هذه المعاهدات

  
  المسائل الاختياريةالتدابير الأخرى، بما فيها  -٤ 

  )١٦ من المادة ٢الفقرة (التطبيق الاختياري على جرائم أخرى  )أ( 
 للــدول الأطــراف أن تطــبّق هــذه المــادة المــتعلقة بتســليم  ١٦ مــن المــادة ٢تجــيز الفقــرة  -٤٣٨

وليســت الــدول . ١٦ مــن المــادة ١المجــرمين عــلى جــرائم أخــرى غــير تلــك المشــمولة بالفقــرة   
 .بتسليم المجرمين في جرائم أخرى، وإن كانت تُشجَّع على أن تفعل ذلكالأطراف ملزمة 

 هو أن تكون أداة ١٦ من المادة ٢وتوضّـح مـلحوظة تفسـيرية أن الغـرض مـن الفقـرة              -٤٣٩
تسـتخدمها الـدول الأطـراف الراغبة في الاستفادة مما تجيزه لها الفقرة، وأنه لا يقصد بها توسيع        

 ).A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٢٨فقرة ال(نطاق المادة دون مسوّغ 
  

الفقرتان (التسليم على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  )ب( 
  )١٦من المادة ) ب (٥و ٤

 للـدول الأطــراف اسـتخدام الاتفاقــية كأسـاس تعــاهدي    ١٦ مـن المــادة  ٤تجـيز الفقــرة   -٤٤٠
ترط للتسـليم وجـود ذلـك الأسـاس الـتعاهدي، لكنها لا تلزمها              لتسـليم المجـرمين، إذا كـان يش ـ       

وكـبديل لذلـك، سـيكون عـلى الـدول أن تسعى إلى إبرام معاهدات بشأن التسليم مع        . بذلـك 
 ).١٦من المادة ) ب (٥الفقرة  (١٦الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية من أجل تنفيذ المادة 

  
  )١٦من المادة  ٨الفقرة (تعجيل إجراءات التسليم  )ج( 

 عـلى أنـه يجـب عـلى الـدول الأطـراف، رهـنا بقوانينها          ١٦ مـن المـادة      ٨تـنص الفقـرة      -٤٤١
الداخلـية، أن تسـعى إلى تعجـيل إجـراءات التسـليم وتبسـيط مـا يتصـل بها من متطلبات إثباتية                      

ديثة وقد اتجهت ممارسات التسليم الح. ١٦ من المادة ١فـيما يـتعلق بالجـرائم المشـمولة بالفقـرة        
إلى تبســيط المتطلــبات فــيما يتصــل بشــكل طلــبات التســليم وبقــنوات ارســالها وكذلــك بمعــايير  

 أدناه معلومات عن هذه    ٥وتحـوي الصـكوك المشـار إلـيها في الباب           . الاثـبات المحـددة للتسـليم     
 .المسائل يمكن الاستفادة منها
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 أنها تمس بأي حال وتوضّـح مـلحوظة تفسـيرية أنـه لا ينـبغي تفسـير هـذه الفقـرة عـلى                  -٤٤٢
وتشير ). A/55/383/Add.1 من الوثيقة    ٢٩الفقرة  (الحقـوق القانونـية الأساسـية للمدعى عليهم         

مــلحوظة تفســيرية أخــرى إلى أن أحــد الأمــثلة لتنفــيذ هــذه الفقــرة يمكــن أن يكــون هــو توفــير   
ــي       ــة الطــرف متلق ــانون الداخــلي للدول ــنا بأحكــام الق ة إجــراءات تســليم ســريعة ومبسّــطة، ره

الطلـب، فيما يتعلق بتسليم الأشخاص المطلوب تسليمهم، ورهنا بموافقة الدولة الطرف متلقية             
وهذا القبول، الذي ينبغي إبداؤه طواعية ومع إدراك للعواقب،    . الطلـب وقبول الشخص المعني    

 من الوثيقة ٣٠الفقرة (ينـبغي أن يفهـم عـلى أنـه يـتعلق بالاجـراءات المبسّـطة لا بالتسـليم ذاته                  
A/55/383/Add.1.( 

  
  )١٦ من المادة  ٩الفقرة  (الاحتجاز ريثما تتم إجراءات التسليم في الدولة متلقية الطلب             )د( 

 عـلى أنـه يجـوز للدولـة الطـرف متلقـية الطلب احتجاز          ١٦ مـن المـادة      ٩تـنص الفقـرة      -٤٤٣
حكام المتعلقة  وتعدّ الأ . مـتهم فـارّ أو اتخاذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره وقت التسليم            

بالاحـتجاز والاعـتقال المؤقـتين ريـثما يتم التسليم سمتين عامتين في معاهدات وقوانين التسليم،                 
بيد أن المادة . وينـبغي أن يكـون لـدى الـدول الأطراف أساس قانوني ملائم لمثل هذا الاحتجاز          

شار إليها وتتضمن الصكوك الم . لا تفـرض إلـزاما معيـنا باحـتجاز الأشـخاص في حـالات معينة              
 . أدناه معلومات بشأن هذه المسائل يمكن أن يكون من المفيد الاسترشاد بها٥في الباب 

  
  )١٦ من المادة ١١الفقرة  (١٠التسليم المشروط كأساس للوفاء بأحكام الفقرة  )ه( 

، تنص ١٠عوضـا عـن القـيام بملاحقـة داخلـية لمواطن بدلا من تسليمه بمقتضى الفقرة              -٤٤٤
 على خيار التسليم المشروط للمتهم إلى الدولة الطرف طالبة التسليم           ١٦ من المادة    ١١الفقـرة   

. لمجـرد محاكمـته عـلى أن يقضـي في الدولة الطرف التي رفضت التسليم مدة العقوبة المحكوم بها              
 .١٠فإذا مورس هذا الخيار استوفي الإلزام المبيّن في الفقرة 

  
 ١٢الفقرة (ة رفض التسليم لأسباب تتعلق بالجنسية تنفيذ حكم قضائي أجنبي في حال )و( 

  )١٦المادة  من
 كـل دولة طرف ترفض، لاعتبارات تتعلق بالجنسية،  ١٦ مـن المـادة    ١٢تدعـو الفقـرة      -٤٤٥

طلـبا مـن دولـة طـرف أخرى لتسليم متهم فارّ لقضاء حكم فيها، إلى أن تنظر في تنفيذ الحكم                
ي إلـزام عـلى طـرف بسـن تشريع يمكّنه من أن يفعل     بـيد أن هـذه الفقـرة لا تفـرض أ     . بنفسـها 

 .ذلك أو بأن يفعل ذلك فعلا في ظروف معينة
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عــدم "وتوضّـح مــلحوظة تفســيرية أن هــذا الاجــراء يجــوز أن يــتخذ دون إخــلال بمــبدأ   -٤٤٦
 ).A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٣٢الفقرة " (جواز المحاكمة على الجرم ذاته مرتين

  
تفاقية على أي التزام بالتسليم حيثما تكون هناك دواع وجيهة للاعتقاد عدم النص في الا )ز( 

  )١٦ من المادة ١٤الفقرة (بأن المتهم الفارّ سيتعرض للتمييز 
 على أنه لا يجوز تفسير أي حكم في الاتفاقية على أنه ١٦ من المادة    ١٤تـنص الفقـرة      -٤٤٧

تلقية الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن يفـرض الـتزاما بالتسـليم إذا كان لدى الدولة الطرف م          
ــته أو         ــرقه أو ديان ــوع جنســه أو ع ــبة شــخص بســبب ن ــة أو معاق ــدّم بغــرض ملاحق الطلــب ق
جنســيته أو أصــله العــرقي أو آرائــه السياســية، أو أن الامتــثال للطلــب ســيلحق ضــررا بوضــعية  

 .ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب

رفـض التسليم لمثل هذه الأسباب إذا لم ينص على          ويحـافظ هـذا الحكـم عـلى إمكانـية            -٤٤٨
هــذه الأســباب المســوّغة لــرفض التســليم في معــاهدة الدولــة مــع الدولــة الطــرف الطالــبة بشــأن  
التسـليم أو في القـانون الداخـلي للدولـة متلقـية الطلب بشأن التسليم إذا لم تكن هناك معاهدة                     

 )٨(.للتسليم بينهما
  

  مصادر المعلومات -٥ 
 .لعلّ صائغي التشريعات الوطنية يودون الرجوع إلى مصادر المعلومات المبيّنة أدناه -٤٤٩

__________ 
توضّح ملحوظة تفسيرية أنه ينبغي أن يُذكر في الأعمال التحضيرية أن وفد إيطاليا اقترح، في المشاورات غير                     (8) 

 :الي الحكم الت ٨الرسمية التي عقدت أثناء الدورة الثامنة للجنة المخصصة، أن يدرج بعد الفقرة         
دون مساس باستخدام أسباب أخرى للرفض، لا يجوز للدولة متلقية الطلب أن ترفض التسليم على              "   

أساس أن قرار المحكمة قد صدر غيابيا، الا اذا لم يثبت أن القضية قد نُظرت مع توفير ذات                   
ادي   الضمانات التي توفر عندما يكون المدعى عليه موجودا ويتعمد، بعد علمه بالمحاكمة، تف  

غير أنه اذا لم يُقدم ذلك الاثبات، لا يجوز رفض التسليم،         . التوقيف، أو يتعمد عدم حضور المحاكمة    
اذا قدمت الدولة الطالبة تأكيدا، تعتبره الدولة متلقية الطلب كافيا، بأن الشخص المطلوب تسليمه      

 ."سيكون له الحق في محاكمة جديدة تحمي حقوقه في الدفاع    
لتي تلت ذلك، أعربت عدة وفود عن قلق بالغ بشأن ما اذا كان هذا الحكم يتوافق مع المبادىء      وفي المناقشة ا  

وقد سحب وفد ايطاليا اقتراحه أثناء الدورة التاسعة للجنة           . الأساسية لنظمها القانونية الخاصة بكل منها     
لاعتبار على النحو   المخصصة، على أن يكون من المفهوم أن الدولة الطرف متلقية الطلب ستأخذ بعين ا       

الواجب، لدى النظر في طلب للتسليم استنادا الى حكم صدر غيابيا، ما اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد        
حُكم عليه بعد محاكمة عادلة، وذلك مثلا ما اذا كانت قد كفلت للمتهم نفس الضمانات التي كان سيتمتع              

لة أو تخلف عن المثول في المحاكمة، أو ما اذا كان يحق له أن           بها لو كان حاضرا في المحاكمة وفر إراديا من العدا      
 ).A/55/383/Add.1 من الوثيقة   ٣٤الفقرة  (يحاكم من جديد
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  الأحكام والصكوك ذات الصلة )أ( 
  اتفاقية الجريمة المنظمة        ‘١‘ 

 )الولاية القضائية (١٥المادة 

 )نقل الأشخاص المحكوم عليهم (١٧المادة 

 )المساعدة القانونية المتبادلة (١٨المادة 

 )التحقيقات المشتركة (١٩المادة 

 )أساليب التحري الخاصة (٢٠المادة 

 )التعاون في مجال إنفاذ القانون (٢٧المادة 

 )تنفيذ الاتفاقية (٣٤المادة 
  

  الصكوك الأخرى        ‘٢‘ 
 ١٩٥٧الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المجرمين، لسنة 

  ٢٤، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا، 
htttp://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/024.htm  

 ١٩٦٦نظام الكومنولث لتسليم المجرمين الفارين، لسنة 
http://www.thecommonwealth.org/law/docs/Extrad – London.doc  

 ١٩٨١اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن التسليم، لسنة 
 ٦٠، الرقم مجموعة المعاهداتمنظمة الدول الأمريكية، 

htttp://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-47(1).html  
  بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية١٩٨٣اتفاقية الجامعة العربية لسنة 

  بشأن تسليم المجرمين١٩٩٤اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لسنة 
http://www.iss.co.za/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/4ConExtradition.pdf  

 مــن معــاهدة الاتحــاد الأوروبي (k.3) ٣- المعــدّة عــلى أســاس المــادة كــاف ١٩٩٥اتفاقــية ســنة 
 بشأن الإجراءات المبسّطة لتسليم المجرمين بين دول الاتحاد الأوروبي 

 ١٩٩٥مارس / آذار٣٠، C078، الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية
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http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&1g=

 EN&numdoc=41995A0330(01)&model=guichett   
  أمثلة للتشريعات الوطنية )ب( 

 ألبانيا
htttp://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/albania/crim_code.htm  

  القانون الجنائي  
  ١١المادة   
  تسليم المجرمين  

لا يجـوز الموافقـة على تسليم المجرمين إلاّ إذا كان منصوصا على ذلك صراحة               
 .في معاهدات دولية تكون جمهورية ألبانيا طرفا فيها

ويـتعين الموافقة على التسليم عندما يكون الفعل الاجرامي الذي هو موضوع              
 .انونين الألباني والأجنبي معاطلب التسليم منصوصا على التسليم بشأنه في كلا الق

 :ولا يجوز الموافقة على التسليم في الحالات التالية  

إذا كـان الشـخص المطلـوب تسـليمه مواطـنا ألبانـيا، ما لم ينص على           )أ  
 خلاف ذلك في المعاهدة؛

إذا كــان الفعــل الاجــرامي الــذي يشــكّل موضــوع طلــب التســليم ذا   )ب  
 طابع سياسي أو عسكري؛

دما يكـون هـناك سـبب معقـول للاعـتقاد بـأن الشـخص المطلوب                عـن  )ج  
تسـليمه سيضـطهد أو يُعاقـب أو أنـه مطلـوب بسـبب معـتقداته السياسية أو الدينية أو           

 الوطنية أو العرقية أو الاثنية؛

إذا كـان الشـخص المطلوب تسليمه قد حوكم من قِبَل محكمة ألبانية         )د  
 .من أجله التسليممختصة على الفعل الاجرامي الذي يطلب 

القسم العاشر  : الأحكـام ذات الصـلة في القـانون الألـباني للاجـراءات الجنائـية               
تسليم (، الفصـل الأول     )العلاقـات بالسـلطات الأجنبـية فـيما يخـص الولايـة القضـائية             (

 .٤٩٩-٤٨٨، المواد )التسليم إلى الخارج(، الباب الأول )المجرمين
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 كندا 
http://laws.justice.gc.ca/en/E-23.01/ 

   S.C. 1999, c.18 قانون كندا بشأن تسليم المجرمين 
  جمهورية كوريا

 . بشأن تسليم المجرمين١٩٨٨القانون الكوري لسنة  
 بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الأرجنتين بشأن تسليم     ١٩٩٧المعـاهدة المبرمة سنة     

 المجرمين
 وانيا والولايات المتحدة بشأن تسليم المجرمين بين لت٢٠٠١المعاهدة المبرمة سنة 

http://www3.1rs.1t/c-bin/eng/preps2?Condition1=161503&Condition2=   
  مصادر أخرى للمعلومات  )ج( 

 ١٩٩٠المعاهدة النموذجية بشأن تسليم المجرمين، لسنة 
 ٤٥/١١٦قرار الجمعية العامة 

http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r116.htm  
 ١٩٩٨لسنة ) تعديل(مشروع قانون الأمم المتحدة النموذجي لتسليم المجرمين 

htttp://www.imolin.org/ex98.htm  
تسليم المجرمين والمساعدة ( بشأن التعاون الدولي ٢٠٠٣قـانون الأمـم المـتحدة النموذجي لسنة         

ــبادلة  ــية المت ــتعلق بالاتجــار غــير المشــروع بالع   ) القانون ــيما ي ــية   ف ــرات العقل ــاقير المخــدرة والمؤث ق
 )متاح باللغة الفرنسية فقط(والسلائف من أجل القانون المدني 

htttp://www.unodc.org/pdf/lap_civil_mod-leg_internat_cooperation_fr.pdf   
   المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية                 -باء  

  ١٨المادة "
 تبادلةالمساعدة القانونية الم"

 
تقـدم الـدول الأطراف، بعضها لبعض، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية              -١" 

المتـبادلة في التحقـيقات والملاحقـات والإجـراءات القضـائية فـيما يتصـل بالجرائم المشمولة بهذه            
، وتمـد كـل مـنها الأخـرى تبادلـيا بمساعدة مماثلة عندما        ٣الاتفاقـية، حسـبما تـنص علـيه المـادة           
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 ١ن لـدى الدولـة الطـرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار إليه في الفقرة                 تكـو 
 ذو طـابع عـبر وطـني، بما في ذلك أن ضحايا تلك الجرائم أو الشهود            ٣مـن المـادة     ) ب(أو  ) أ(

علـيها أو عائداتهـا أو الأدوات المسـتعملة في ارتكابهـا أو الأدلـة علـيها توجـد في الدولة الطرف               
 .تلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرمم

تقـدم المساعدة القانونية المتبادلة بالكامل بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية     -٢" 
ــات       ــيقات والملاحق ــيما يتصــل بالتحق ــباتها ذات الصــلة، ف ــا وترتي ــا واتفاقاته الطلــب ومعاهداته

ائم الـتي يجـوز تحميل هيئة اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى         والإجـراءات القضـائية المـتعلقة بالجـر       
 . من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة١٠المادة 

يجـوز أن تُطلـب المسـاعدة القانونـية المتـبادلة، الـتي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي                   -٣" 
 :من الأغراض التالية

 الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛ )أ(" 

 غ المستندات القضائية؛تبلي )ب(" 

 تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛ )ج(" 

 فحص الأشياء والمواقع؛ )د(" 

 تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛ )ه(" 

ــيها الســـجلات     )و("  ــا فـ ــلة، بمـ ــتندات والســـجلات ذات الصـ ــول المسـ تقـــديم أصـ
  سجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛الحكومية أو المصرفية أو المالية أو

الـتعرف عـلى عـائدات الجـرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى               )ز(" 
 لأغراض الحصول على أدلة؛ أو اقتفاء أثرها

 تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛ )ح(" 

مـع القانون الداخلي للدولة الطرف  أي نـوع آخـر مـن المسـاعدة لا يـتعارض              )ط(" 
 .متلقية الطلب

يجــوز للســلطات المختصــة للدولــة الطــرف، دون مســاس بالقــانون الداخــلي،    -٤" 
ودون أن تـتلقى طلــبا مسـبقا، أن تحــيل معلومــات مـتعلقة بمســائل جنائـية إلى ســلطة مختصــة في     

لطة على القيام دولـة طـرف أخـرى حيـثما تـرى أن هـذه المعلومـات يمكـن أن تساعد تلك الس                
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بالـتحريات والإجـراءات الجنائـية أو إتمامهـا بـنجاح أو أنهـا قـد تُفضـي إلى قـيام الدولـة الطرف            
 .الأخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية

 من هذه المادة دون إخلال بما يجري ٤تكـون إحالة المعلومات، عملا بالفقرة        -٥" 
ــتي تت ــ    ــة ال ــية في الدول ــدم تلــك    مــن تحــريات وإجــراءات جنائ ــتي تق بعها الســلطات المختصــة ال

وتمتـثل السـلطات المختصـة الـتي تتلقى المعلومات لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات               . المعلومـات 
بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف       . طـي الكـتمان، ولـو مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها           

وفي تلــك الحالــة، تقــوم  . ماالمتلقــية مــن أن تفشــي في إجــراءاتها معلومــات تــبرئ شخصــا مــته   
الدولـة الطـرف المتلقـية بإخطـار الدولـة الطرف المحيلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع                   

وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، . الدولـة الطـرف المحـيلة إذا مـا طلـب ذلـك           
 .الإفشاء دون إبطاءقامت الدولة الطرف المتلقية بإبلاغ الدولة الطرف المحيلة بذلك 

لـيس في أحكام هذه المادة ما يخل بالالتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى،        -٦" 
 .ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليا أو جزئيا

 مـن هـذه المـادة عـلى الطلـبات المقدمـة عملا بهذه         ٢٩ إلى   ٩تنطـبق الفقـرات      -٧" 
وإذا . ة إذا كانـت الـدول الأطـراف المعنـية غـير مرتـبطة بمعـاهدة لتـبادل المساعدة القانونية                 المـاد 

كانـت تلـك الـدول الأطـراف مرتـبطة بمعـاهدة مـن هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة                    
 من هذه المادة ٢٩ إلى ٩في تلـك المعـاهدة، مـا لم تـتفق الـدول الأطـراف على تطبيق الفقرات            

ــيق هــذه الفقــرات إذا كانــت تســهل      . بــدلا مــنها  ــدول الأطــراف بشــدة عــلى تطب وتُشــجع ال
 .التعاون

لا يجــوز للــدول الأطــراف أن تــرفض تقــديم المســاعدة القانونــية المتــبادلة وفقــا   -٨" 
 .لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية

 يجــوز للــدول الأطــراف أن تــرفض تقــديم المســاعدة القانونــية المتــبادلة بمقتضــى -٩" 
بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك        . هـذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم      

مناسـبا، أن تقـدم المسـاعدة، بـالقدر الـذي تقـرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا كان         
 .السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب

ــة طـــرف   يجـــوز نقـــل أي ش ـــ -١٠"  ــته في إقلـــيم دولـ خص محـــتجز أو يقضـــي عقوبـ
ومطلـــوب وجـــوده في دولـــة طـــرف أخـــرى لأغـــراض الـــتعرف أو الإدلاء بشـــهادة أو تقـــديم  
مسـاعدة أخـرى في الحصـول عـلى أدلـة مـن أجـل تحقـيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية                      

 :تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية إذا استوفي الشرطان التاليان
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 موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛ )أ(" 

اتفـاق السـلطات المختصـة في الدولـتين الطـرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان                 )ب(" 
 .الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه المادة١٠لأغراض الفقرة  -١١" 

يكـون للدولـة الطـرف الـتي يـنقل إلـيها الشـخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز،            )أ(" 
ام بذلـك، مـا لم تطلـب الدولـة الطـرف الـتي نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن                     وعلـيها الـتز   
 بغير ذلك؛

تـنفذ الدولـة الطـرف الـتي يـنقل إلـيها الشـخص، دون إبطـاء، التزامها بإعادته             )ب(" 
إلى عهـدة الدولـة الطـرف الـتي نقـل مـنها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بين          

  الدولتين الطرفين؛السلطات المختصة في

لا يجـوز للدولـة الطـرف الـتي يـنقل إلـيها الشـخص أن تطالـب الدولة الطرف                )ج(" 
 التي نقل منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص؛

تُحتسـب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل      )د(" 
 .ليه في الدولة الطرف التي نقل إليهامنها ضمن مدة العقوبة المفروضة ع

مـا لم توافـق عـلى ذلـك الدولـة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا                   -١٢" 
 مـن هـذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة ذلـك الشـخص، أيا كانت جنسيته، أو              ١١ و ١٠للفقـرتين   

لة التي ينقل احـتجازه أو معاقبـته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية، في إقليم الدو     
 .إليها، بسبب أفعال أو إغفالات أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها

تعـين كـل دولـة طـرف سـلطة مركـزية تكـون مسـؤولة ومخولـة بتلقي طلبات                -١٣" 
المســاعدة القانونــية المتــبادلة وتقــوم بتنفــيذ تلــك الطلــبات أو بإحالــتها إلى الســلطات المختصــة    

وحيــثما كــان للدولــة الطــرف مــنطقة خاصــة أو إقلــيم خــاص ذو نظــام مســتقل         . يذهالتنفــ
للمسـاعدة القانونـية المتـبادلة، جـاز لهـا أن تعـين سـلطة مركـزية مـنفردة تـتولى المهـام ذاتها فيما                 

وتكفل السلطات المركزية سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات  . يـتعلق بتلك المنطقة أو بذلك الإقليم      
وحيـثما تقـوم السـلطة المركـزية بإحالـة الطلـب إلى سـلطة مختصـة لتنفيذه،                  . الـتها المـتلقاة أو إح   

ويخطر الأمين العام   . تشـجع تلـك السـلطة المختصـة عـلى تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة              
للأمـم المـتحدة باسـم السـلطة المركـزية المعيّـنة لهـذا الغـرض وقـت قـيام كل دولة طرف بإيداع                

وتوجــه طلــبات . تفاقــية أو قــبولها أو إقــرارها أو الانضــمام إلــيهاصــك تصــديقها عــلى هــذه الا
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المسـاعدة القانونـية المتـبادلة وأي مراسـلات تـتعلق بهـا إلى السلطات المركزية التي تعينها الدول                 
ولا يمـس هـذا الشـرط حـق أية دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات                . الأطـراف 

لدبلوماســية، وفي الحــالات العاجلــة، وحيــثما تــتفق الدولــتان  والمراســلات إلــيها عــبر القــنوات ا
 .الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك

تقــدم الطلــبات كــتابة أو، حيــثما أمكــن، بأيــة وســيلة تســتطيع إنــتاج ســجل     -١٤" 
 لتلك الدولة الطرف مكـتوب بلغـة مقـبولة لـدى الدولـة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح           

ويخطـر الأمـين العـام للأمـم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل               . أن تـتحقق مـن صـحته      
دولـة طـرف وقـت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو             

ان على ذلك،  وفي الحـالات العاجلـة، وحيثما تتفق الدولتان الطرف        . إقـرارها أو الانضـمام إلـيها      
 .يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تُؤكد كتابة على الفور

 :يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة -١٥" 

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛ )أ(" 

موضــوع وطبــيعة التحقــيق أو الملاحقــة أو الإجــراء القضــائي الــذي يــتعلق بــه   )ب(" 
 التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى 

ملخصـا للوقـائع ذات الصـلة بالموضـوع، باسـتثناء مـا يتعلق بالطلبات المقدمة                 )ج(" 
 لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

ــة الطــرف      )د("  ــود الدول وصــفا للمســاعدة الملتمســة وتفاصــيل أي إجــراء معــين ت
 الطالبة اتباعه؛

  وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛هوية أي شخص معني ومكانه )هـ(" 

 .الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير )و(" 

يجـوز للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين                  -١٦" 
أنهـا ضـرورية لتنفـيذ الطلـب وفقـا لقانونهـا الداخـلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات           

 . التنفيذأن تسهل ذلك

يكـون تنفــيذ الطلـب وفقــا للقـانون الداخــلي للدولـة الطــرف متلقـية الطلــب،       -١٧" 
ويكـون، بـالقدر الـذي لا يـتعارض مـع القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف متلقـية الطلب وعند                

 .الإمكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب
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رف، بصفة شاهد عـندما يـتعين سمـاع أقـوال شخص موجود في إقليم دولة ط         -١٨" 
أو خـبير، أمـام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادىء    
الأساسـية للقـانون الداخـلي، يجـوز للدولـة الطـرف الأولى أن تسـمح، بـناء عـلى طلـب الدولـة            
ــثول         ــيديو إذا لم يكــن ممكــنا أو مستصــوبا م ــد جلســة اســتماع عــن طــريق الف الأخــرى، بعق

ويجوز للدول الأطراف أن تتفق على . المعـني بنفسـه في إقلـيم الدولـة الطـرف الطالـبة      الشـخص   
أن تـتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة                

 .قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب

الأدلة التي تزودها بها    لا يجـوز للدولـة الطـرف الطالـبة أن تـنقل المعلومـات أو                 -١٩" 
الدولــة الطـــرف متلقــية الطلـــب، أو أن تســتخدمها في تحقـــيقات أو ملاحقــات أو إجـــراءات     

. قضـائية غـير تلـك المذكـورة في الطلـب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب                  
ات أو ولـيس في هـذه الفقـرة مـا يمـنع الدولـة الطـرف الطالـبة مـن أن تفشي في إجراءاتها معلوم           

وفي الحالـة الأخـيرة، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار         . أدلـة تـؤدي إلى تـبرئة شـخص مـتهم          
الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب قــبل حــدوث الإفشــاء وأن تتشــاور مــع الدولــة الطــرف متلقــية  

وإذا تعـذر، في حالـة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، قامت           . الطلـب، إذا مـا طلـب مـنها ذلـك          
 .طرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء، بحدوث الإفشاءالدولة ال

يجـوز للدولـة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن               -٢٠" 
وإذا تعـذر عـلى الدولة   . تحـافظ عـلى سـرية الطلـب ومضـمونه، باسـتثناء القـدر الـلازم لتنفـيذه               

لشرط السرية، أبلغت الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه الطـرف متلقـية الطلـب أن تمتـثل          
 .السرعة

 :يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة -٢١" 

 إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛ )أ(" 

إذا رأت الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب أن تنفـيذ الطلـب قـد يمس سيادتها أو                    )ب(" 
 و مصالحها الأساسية الأخرى؛أمنها أو نظامها العام أ

إذا كـان مـن شـأن القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب أن يحظر                 )ج(" 
عــلى ســلطاتها تنفــيذ الإجــراء المطلــوب بشــأن أي جــرم ممــاثل، لــو كــان ذلــك الجــرم خاضــعا    

 لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛



 

238 

 اتفاقية الجريمة المنظمة

ابة للطلــب تــتعارض مــع الــنظام القــانوني للدولــة الطــرف   إذا كانــت الاســتج )د(" 
 .متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة

لا يجـوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار         -٢٢" 
 .أن الجرم ينطوي أيضا على مسائل مالية

 .ة القانونية المتبادلة أسباب أي رفض لتقديم المساعدىبدتُ -٢٣" 

تـنفذ الدولـة الطـرف متلقية الطلب طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب               -٢٤" 
وقـت ممكـن، وتـراعي إلى أقصـى حـد ممكـن أي مواعـيد نهائـية تقترحها الدولة الطرف الطالبة               

لطلبات وتستجيب الدولة الطرف متلقية الطلب ل. وتـورد أسـبابها على الأفضل في الطلب ذاته      
وتبلغ . المعقولـة الـتي تـتلقاها مـن الدولـة الطـرف الطالـبة بشـأن الـتقدم المحـرز في معالجة الطلب           

الدولـة الطـرف الطالبة الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها         
 .إلى المساعدة الملتمسة

انونية المتبادلة لكونها   يجـوز للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب تأجيل المساعدة الق             -٢٥" 
 .تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية

 ٢١تتشـاور الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب، قـبل رفض طلب بمقتضى الفقرة          -٢٦" 
 من هذه المادة، مع الدولة الطرف     ٢٥مـن هـذه المـادة، أو قـبل تأجـيل تنفـيذه بمقتضـى الفقـرة                  

.  يمكـن تقـديم المسـاعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام          الطالـبة للـنظر فـيما إذا كـان        
فـإذا قبلـت الدولـة الطـرف الطالـبة المسـاعدة رهـنا بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك                    

 .الشروط

 مـن هـذه المادة، لا يجوز ملاحقة أي شاهد   ١٢دون مسـاس بانطـباق الفقـرة       -٢٧" 
ب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادته   أو خـبير أو شـخص آخـر يوافـق، بناء على طل            

في إجـراءات قضـائية، أو عـلى المسـاعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم       
الدولـة الطـرف الطالـبة، أو احـتجاز ذلـك الشـاهد أو الخـبير أو الشـخص الآخـر أو معاقبته أو                       

م ذلك الطرف، بخصوص أي فعل أو إخضـاعه لأي إجـراء آخـر يقـيد حريته الشخصية في إقلي          
وينتهي هذا الضمان . إغفـال أو حكـم إدانـة سـبق مغادرتـه إقلـيم الدولة الطرف متلقية الطلب           
الدولة الطرف الطالبة،    إذا بقـي الشـاهد أو الخـبير أو الشـخص الآخـر بمحض اختياره في إقليم                

متصلة، أو أية مدة بعـد أن تكـون قـد أتيحـت له فرصـة المغـادرة خـلال مـدة خمسة عشر يوما          
تـتفق علـيها الدولـتان الطـرفان، اعتـبارا مـن الـتاريخ الـذي أبلـغ فـيه رسمـيا بـأن وجـوده لم يعد                     
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مطلوبـا مـن السـلطات القضـائية، أو في حـال عودتـه إلى الإقلـيم بمحض اختياره بعد أن يكون            
 .قد غادره

الطلب، ما لم تـتحمل الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب التكالـيف العادية لتنفيذ         -٢٨" 
وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم       . تـتفق الدولـتان الطـرفان المعنيـتان عـلى غير ذلك           

نفقــات ضــخمة أو غــير عاديــة، وجــب عــلى الدولــتين الطــرفين المعنيــتين أن تتشــاورا لــتحديد    
 .الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف

توفـر الدولـة الطـرف متلقـية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا من          )أ(" -٢٩" 
الســـجلات أو الوثـــائق أو المعلومـــات الحكومـــية الموجـــودة في حوزتهـــا والـــتي يســـمح قانونهـــا  

 الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛

يجــوز للدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، حســب تقديــرها، أن تقــدم إلى الدولــة   )ب(" 
ة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو              الطـرف الطالـب   

وثـائق أو معلومـات حكومـية، موجـودة في حوزتهـا ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة                  
 .الناس

تـــنظر الـــدول الأطـــراف، حســـب الاقتضـــاء، في إمكانـــية عقـــد اتفاقـــات أو    -٣٠" 
ف تخـدم الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضعها        ترتيـبات ثنائـية أو مـتعددة الأطـرا        
 ".موضع التطبيق العملي، أو تعززها

  
  مقدمة  -١ 

في ســياق العولمــة، تحــتاج الســلطات الوطنــية بشــكل مــتزايد إلى مســاعدة مــن الــدول     -٤٥٠
الأخـرى مـن أجـل الـنجاح في التحقـيق مـع المجـرمين، ولا سـيما أولـئك الذين يرتكبون جرائم             

ــتهم   ــية، وملاحقــتهم ومعاقب ــة القضــائية    . عــبر وطن ــؤدي القــدرة عــلى تأكــيد ســريان الولاي وت
 .وضمان حضور جان متهم إلى إقليم الدولة جزءا هاما من المهمة ولكنها لا تتمها

فسـهولة تنقّل المجرمين دوليا واستخدام تكنولوجيا متطورة، إلى جانب عوامل أخرى،       -٤٥١
من أي وقت مضى أن تتعاون السلطات القضائية وسلطات إنفاذ     يجعـلان مـن الضروري أكثر       

 .القانون مع الدولة التي تتولى الاختصاص القضائي على المسألة، وأن تساعدها في ذلك

ولتحقـيق ذلـك الهـدف، مـا انفكـت الـدول تسـنّ قوانـين تجـيز لهـا تقديم ذلك التعاون                    -٤٥٢
علق بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الـدولي ودأبت بشكل متزايد على إبرام معاهدات تت        
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وتـنص هـذه المعـاهدات بشـكل عـام عـلى نـوع المسـاعدة الـتي تقدّم، وحقوق الدولة                    . الجنائـية 
الطالـبة والدولـة متلقـية الطلـب فـيما يـتعلق بـنطاق وكيفـية الـتعاون وحقوق الجناة المزعومين،                     

 .ذهاوالإجراءات التي تتبع في إعداد الطلبات وفي تنفي

فهــي تمكّــن الســلطات مــن . وهــذه الصــكوك الثنائــية تعــزز إنفــاذ القــانون بطــرق شــتى -٤٥٣
ــزة داخلــيا       ــريقة جائ ــة مــن الخــارج بط ــلى أدل ــيف الشــهود    . الحصــول ع ــثلا، تكل ــيمكن، م ف

بالحضــور، والــتعرّف عــلى أمــاكن الأشــخاص، وتقــديم المســتندات والأدلــة الأخــرى وإصــدار    
مثل الحصول على   (مّل ترتيبات أخرى بشأن تبادل المعلومات       وهي تك . التفويضـات والأوامـر   

، والعلاقــات بــين مخــتلف )الانــتربول(المعلومــات عــن طــريق المــنظمة الدولــية للشــرطة الجنائــية  
وهــي تحــل أيضــا بعــض مشــاكل ). أجهــزة الشــرطة والمســاعدة القضــائية والتفويضــات الرسمــية

ة المخـتلفة، والـتي يجيز بعضها تقديم المساعدة إلى          التعقـيدات بـين الـبلدان ذات التقالـيد القانونـي          
وتعـدّ معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين  . السـلطات القضـائية فقـط لا إلى المدّعـين العـامّين      

 ). أعلاه٥-انظر الفصل الخامس، الباب ألف(الأرجنتين والولايات المتحدة مثالا جيدا 

طــراف مــن خــلال إبــرام معــاهدات تهــدف إلى  ومــا انفكــت تُـــبذل جهــود مــتعددة الأ -٤٥٤
تقـديم المسـاعدة القانونـية المتبادلة في المسائل الجنائية فيما يتعلق بجرائم معينة، مثل اتفاقية الأمم       

انظــر  (١٩٨٨المــتحدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات والمؤثــرات العقلــية لســنة  
ــادة  ل عــائدات الجــريمة والبحــث عــنها وضــبطها     ، واتفاقــية مجلــس أوروبــا بشــأن غس ــ   )٧الم

، واتفاقــية المســاعدة المتــبادلة في المســائل الجنائــية بــين الــدول  )١٠-٨انظــر المــواد (ومصــادرتها 
الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي، واتفاقـية مجلـس أوروبـا بشأن الجريمة السيبرانية، واتفاقية البلدان           

ــبلدان الأمريكــية بشــأن   )رابعة عشــرةانظــر المــادة ال ــ(الأمريكــية لمكافحــة الفســاد   ــية ال ، واتفاق
ــتعاون         ــنظمة ال ــية م ــا، واتفاق ــلحق به ــياري الم ــبروتوكول الاخت ــبادلة وال ــية المت المســاعدة القانون
ــيدان الاقتصـــادي بشـــأن مكافحـــة رشـــوة الموظفـــين العمومـــيين الأجانـــب في     ــية في المـ والتنمـ

ك أيضــا بعــض المــبادرات الاقليمــية، مــنها  وهــنا). ٩انظــر المــادة (المعــاملات الــتجارية الدولــية 
 والاتفاقـية الأوروبـية للمسـاعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، واتفاقية البلدان         )٩(اتفـاق شـينغين،   

الأمريكـية بشـأن المسـاعدة المتـبادلة في المسائل الجنائية، واتفاقية الجامعة العربية بشأن المساعدة                
 .المتبادلة في المسائل الجنائية

__________ 
كثيرا ما يُشار إليه باتفاقية شينغين، وهو ملزم لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء المملكة                 (9) 

 بين الجماعة    ١٩٩٦انظر أيضا اتفاق سنة    . الية وجمهورية إيرلندا المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشم   
الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الجمركي والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية،             

 .(http://www.eurunion.org/partner/agreemen.htm) ١١وخصوصا القسم الرابع، المادة   
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، إلى المـبادرات المذكـورة أعـلاه، وتدعو       ٣وتسـتند اتفاقـية الجـريمة المـنظمة، في مادتهـا             -٤٥٥
، في ٣إلى تقــديم المســاعدة القانونــية المتــبادلة عــلى أوســع نطــاق حســبما هــو مبــيّن في الفقــرة    

التحقـيقات والملاحقـات والاجـراءات القضـائية، وتوسـع نطـاق الانطباق ليشمل جميع الجرائم           
، والجــرائم ٢٣ و٨ و٦ و٥وهــذا يشــمل الجــرائم المقــررة بمقتضــى المــواد  . مولة بالاتفاقــيةالمشــ

المقـررة بمقتضـى أي مـن البروتوكولات تصبح الدول أطرافا فيه، والجرائم الخطيرة عبر الوطنية                
 ).٢من المادة ) ب(الفقرة الفرعية (التي تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة 

سـاعدة القانونـية للحصـول عـلى أدلـة وأقـوال، ولتبلـيغ مستندات            ويجـوز أن تطلـب الم      -٤٥٦
قضـائية، وتنفيذ عمليات للتفتيش والضبط، وفحص الأشياء والمواقع وتقديم المعلومات والأدلة            
والتقيـيمات الـتي يقـوم بها الخبراء، وتقديم المستندات والسجلات، واقتفاء أثر عائدات الجريمة،               

وتنطــبق . ع آخــر مـن المســاعدة لا يحظـره القــانون الداخـلي   وتيسـير حضـور الشــهود، وأي نـو   
 أيضـا عـلى الـتعاون الـدولي في الـتعرف عـلى عائدات الجريمة والممتلكات والأدوات             ١٨المـادة   

 ).١٣انظر أيضا المادة (المتعلقة بها ولاقتفاء أثرها وضبطها بغرض مصادرتها 

القانونية وتسمح للدولة، رهنا ببعض     وتعـترف اتفاقـية الجريمة المنظمة باختلاف النظم          -٤٥٧
بيد أنها تبيّن   ). ١٨ مـن المـادة      ٢١انظـر الفقـرة     (الشـروط، بـرفض المسـاعدة القانونـية المتـبادلة           

أو ) ١٨ من المادة ٨الفقرة (بوضـوح أنـه لا يجـوز رفض تقديم المساعدة بحجة السرية المصرفية       
ويتعين على الدول ). ١٨ من المادة   ٢٢الفقرة  (بشـأن جـرائم تعتـبر مـنطوية على مسائل مالية            

وفي غير هذه الحالات، يتعين على الدول أن تنفذ         . أن تقـدم أسبابا لأي رفض لتقديم المساعدة       
مثل (الطلـبات بسـرعة وأن تضـع في الاعتـبار الآجـال الزمنـية الـتي قـد تواجه السلطات الطالبة             

 ).انقضاء مدة التقادم
  

  ملخص المقتضيات الرئيسية     -٢ 
يجـب عـلى جمـيع الـدول الأطـراف أن تكفـل توفـير أكـبر قـدر مـن المسـاعدة القانونــية             -٤٥٨

، في التحقيقات والملاحقات والاجراءات ١٨ مـن المـادة   ٣المتـبادلة للأغـراض المبيـنة في الفقـرة          
 :القضائية بشأن الجرائم التالية

ــلمواد    )أ(  ــا ل ابع عــبر ، الــتي تكــون ذات ط ــ٢٣ و٨ و٦ و٥الأفعــال المجــرّمة وفق
 وطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة؛

الجـرائم الخطـيرة الـتي تكـون ذات طـابع عـبر وطني وتكون ضالعة فيها جماعة               )ب( 
 إجرامية منظمة؛
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الأفعــال المجــرّمة وفقــا للــبروتوكولات الــثلاثة الــتي تعتــبر مجــرّمة وفقــا للاتفاقــية  )ج( 
 توكول؛ من كل برو١ من المادة ٣بمقتضى الفقرة 

، الـتي تكـون ضالعة فيها جماعة   ٢٣ و٨ و٦ و ٥الأفعـال المجـرّمة وفقـا لـلمواد          )د( 
إجرامــية مــنظمة، وتكــون هــناك أســباب وجــيهة للاشــتباه في وجــود ضــحايا تلــك الجــرائم أو   
الشـهود علـيها أو عائداتهـا أو الأدوات المسـتعملة فيها أو الأدلة عليها في الدولة الطرف متلقية          

 الطلب؛

الجـرائم الخطـيرة الـتي تكـون ضـالعة فـيها جماعة إجرامية منظمة وتكون هناك              )ه( 
ــا أو         ــيها أو عائداته ــك الجــرائم أو الشــهود عل ــتباه في وجــود ضــحايا تل أســباب وجــيهة للاش

 من ٣ و ١الفقرتان  (الأدوات المسـتعملة فـيها أو الأدلـة علـيها في الدولة الطرف متلقية الطلب                
 ).١٨المادة 

 عـلى جمـيع الـدول الأطـراف أن تنص على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في                 ويجـب  -٤٥٩
ــئة      التحقــيقات والملاحقــات والاجــراءات القضــائية فــيما يــتعلق بالجــرائم الــتي يجــوز تحمــيل هي

 ).١٨ من المادة ٢الفقرة  (١٠اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة 

دم رفضها تقديم المساعدة القانونية المتبادلة ويجـب عـلى كـل دولـة طـرف أن تكفـل ع          -٤٦٠
وقد يكون سن تشريع ضروريا إذا كانت ). ١٨ من المادة  ٨الفقرة  (بدعـوى السـرية المصرفية      

 .القوانين أو المعاهدات القائمة التي تحكم المساعدة القانونية المتبادلة تناقض ذلك

، ١٨ من المادة ٢٩-٩ ويجـب عـلى كـل دولـة طـرف أن تـنص عـلى انطباق الفقرات           -٤٦١
لـتحكم طرائق المساعدة القانونية المتبادلة في حالة عدم وجود معاهدة بشأن المساعدة القانونية             

وقــد يكــون مــن   ). ١٨ مــن المــادة  ٢٩-٩ و٧الفقــرات (المتــبادلة مــع دولــة طــرف أخــرى     
 المتبادلة الضـروري سـن تشـريع إذا كـان القانون الداخلي القائم الذي يحكم المساعدة القانونية          

 .يتعارض مع أي من أحكام تلك الفقرات، وكانت له الغلبة على المعاهدات

ويجــب عــلى كــل دولــة طــرف أن تخطــر الأمــين العــام للأمــم المــتحدة باســم ســلطتها      -٤٦٢
 ١٣الفقرتــان  (المقبولة لها في هذا الشــأن      ) باللغات( وباللغة   ١٨المركـزية المعيـنة لغـرض المـادة         

 ).١٨  من المادة١٤و

ويـتعين عـلى كـل دولـة طـرف أن تـنظر في عقـد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة            -٤٦٣
 ).١٨ من المادة ٣٠الفقرة . (الأطراف لتنفيذ أحكام هذه المادة أو تعزيزها
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  المقتضيات الالزامية   -٣ 
  )١٨ من المادة  ١الفقرة (النطاق  )أ( 

 .الالتزام بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة نطاق ١٨ من المادة ١تحدد الفقرة  -٤٦٤

فـبادئ ذي بـدء، يـتعين عـلى الأطـراف تقـديم أكـبر قـدر ممكـن من المساعدة القانونية                       -٤٦٥
المتــبادلة في التحقــيقات والملاحقــات والاجــراءات القضــائية فــيما يــتعلق بالجــرائم المشــمولة          

ذا، يجب على كل دولة طرف أن وهك ـ. ٣بالاتفاقـية حسـب مـا هـو منصـوص علـيه في المـادة         
تكفـل الـنص في معاهداتهـا وقوانينها المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة على المساعدة الواجب        

ويلاحظ . تقديمهـا في إطـار الـتعاون فـيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية       
ــيقات والم " الإجــراءات القضــائية "أن مصــطلح  ــوع  منفصــل عــن التحق ــلمّح إلى ن لاحقــات وي

ونظـرا لعـدم تعـريفه في الاتفاقـية، فـإن للـدول الأطـراف حـرية تقدير            . مخـتلف مـن الإجـراءات     
مـدى المسـاعدة الـتي ستقدمها لمثل هذه الإجراءات، ولكن المساعدة ينبغي أن توفر على الأقل                 

 مــن المحاكمــة فــيما يــتعلق بجوانــب مــن العملــية الجنائــية قــد لا تكــون في بعــض الــبلدان جــزءا   
. الفعلـية، مثل الإجراءات السابقة للمحاكمة واجراءات إصدار الأحكام واجراءات الكفالات          

ويجـــب أن تكـــون هـــذه التحقـــيقات أو الملاحقـــات أو الإجـــراءات مـــتعلقة بجـــرائم مشـــمولة   
 :وهذا يعني. ٣بالاتفاقية حسب ما تنص عليه المادة 

ــلمواد    )أ(  ــا ل ، الــتي تكــون ذات طــابع عــبر   ٢٣ و٨و ٦ و٥الأفعــال المجــرّمة وفق
وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة ) ٣ من المادة    ٢حسبما هي معرّفة في الفقرة      (وطـني   

 ؛)٢من المادة ) أ(حسبما هي معرّفة في الفقرة الفرعية (

، )٢مـن المادة  ) ب(حسـبما هـي معـرّفة في الفقـرة الفرعـية           (الجـرائم الخطـيرة      )ب( 
 طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة؛التي تكون ذات 

الأفعــال المجــرّمة وفقــا للــبروتوكولات الــثلاثة الــتي تعتــبر جــرائم مقــررة وفقــا     )ج( 
 . من كل بروتوكول١ من المادة ٣للاتفاقية بمقتضى الفقرة 

دة  الـدول الأطـراف بـأن تقـدّم بعضها لبعض مساع    ١وإضـافة إلى ذلـك، تلـزم الفقـرة        -٤٦٦
مماثلـة حيـثما تكــون لـدى الدولـة الطالــبة أسـباب وجـيهة للاشــتباه في أن الجـرم المشـار إلــيه في         

ــادة  ) ب(أو ) أ (١الفقــرة  ــا في ذلــك وجــود ضــحايا تلــك     ٣مــن الم  ذو طــابع عــبر وطــني، بم
الجــرائم أو الشــهود علــيها أو عائداتهــا أو الأدوات المســتعملة فــيها أو الأدلــة علــيها، في الدولــة  

وهــذا يعــني أن  . رف متلقــية الطلــب وضــلوع جماعــة إجرامــية مــنظمة في ارتكــاب الجــرم    الطــ
 :الالتزام بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة يشمل أيضا
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ــلمواد   )أ(  ــثما تكــون هــناك أســباب  ٢٣ و٨ و٦ و٥الأفعــال المجــرّمة وفقــا ل ، حي
ــيها أو     ــا أو الأدوات وجــيهة للاشــتباه في وجــود ضــحايا تلــك الجــرائم أو الشــهود عل  عائداته

المسـتعملة فـيها أو الأدلـة علـيها في الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب، وتكـون ضـالعة فيها جماعة            
 إجرامية منظمة؛

الجـرائم الخطـيرة حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاشتباه في وجود ضحايا       )ب( 
ا أو الأدلة عليها في الدولة تلـك الجـرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة فيه     

 .الطرف متلقية الطلب، وتكون ضالعة في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة

وإذا لم تكن القوانين والمعاهدات الراهنة لدى الدولة الطرف بشأن المساعدة القانونية               -٤٦٧
الضروري     ، فقد يكون من     ١المتبادلة رحبة بما يكفي لشمول جميع الجرائم المبيّنة في الفقرة            

 .اعتماد تشريع تعديلي لها     

وينـبغي للمشـرّعين، لـدى صوغ تشريع ينشئ صلاحيات لتنفيذ طلبات المساعدة، أن           -٤٦٨
يلاحظـوا أن المعـيار المحـدّد لطلـبات المسـاعدة القانونـية وتقديمهـا أوسـع قلـيلا مـن ذلـك المعيار                        

 .وتوكولاتالمطبق على معظم الالتزامات الأخرى الواردة في الاتفاقية والبر

، تنطــبق الاتفاقــية حيــثما يكــون الجــرم المعــني ذا طــابع عــبر وطــني    ٣فبمقتضــى المــادة  -٤٦٩
 ١٨ مــن المــادة ١يقــابل ذلــك أن الفقــرة . وتكــون ضــالعة في ارتكابــه جماعــة اجرامــية مــنظمة 

تقضــي بــتقديم المســاعدة القانونــية المتــبادلة حيــثما يكــون لــدى الدولــة الطــرف الطالــبة أســباب 
هة للاشــتباه في أن الجــرم ذو طــابع عــبر وطــني وأن جماعــة اجرامــية مــنظمة ضــالعة في         وجــي

وينـبغي أن يلاحـظ أن مجـرد وجود ضحايا ذلك الجرم أو الشهود عليه أو عائداته أو         . ارتكابـه 
الأدوات المسـتعملة فيه أو الأدلة عليه في الدولة الطرف متلقية الطلب يشكّل في حد ذاته سببا               

 .باه في أن الجرم ذو طابع عبر وطنيكافيا للاشت

وهـذا يحـدد معـيارا اثباتـيا أدنى يُقصـد بـه تيسـير طلـبات المساعدة بغرض تحديد ما إذا                  -٤٧٠
كـان عنصـرا الطـابع غـير الوطـني والجـريمة المنظمة متوفرين، وما إذا كان من الممكن أن يكون            

التماسه من أجل التدابير اللاحقة  الـتعاون الـدولي لازمـا ومـا إذا كـان يمكـن بمقتضـى الاتفاقـية                  
ومن المهم أن يتجسد هذا المعيار في التشريع التنفيذي         . بشـأن التحقـيق أو الملاحقـة أو التسليم        

 .الداخلي
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 من ٢الفقرة (المساعدة القانونية المتبادلة في الاجراءات التي تشمل هيئات اعتبارية  )ب( 
  )١٨ المادة
 على أن تقدم المساعدة القانونية المتبادلة إلى أقصى حد ١٨ مـن المـادة      ٢تـنص الفقـرة      -٤٧١

ــل         ــيما يتصـ ــلة، فـ ــبات ذات الصـ ــات والترتيـ ــاهدات والاتفاقـ ــين والمعـ ــار القوانـ ــن في اطـ ممكـ
بالتحقـيقات والملاحقـات والاجـراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل هيئة اعتبارية        

 ).نظر أيضا الفصل الرابع، الباب باء، من هذا الدليلا (١٠المسؤولية عنها بمقتضى المادة 

وهكـذا، ينـبغي للدولـة الطـرف أن يكـون بوسـعها تقـديم قـدر مـن المسـاعدة القانونية                 -٤٧٢
وهنا . المتـبادلة فـيما يتعلق بتحقيقات وملاحقات واجراءات قضائية تخص سلوك هيئة اعتبارية           

ديرية فــيما يتصـل بمـدى المسـاعدة الــتي    أيضـا، منحـت الـدول الأطـراف قــدرا مـن السـلطة الـتق       
فحيــثما تفــتقر الدولــة الطــرف إلى أي صــلاحية قانونــية لــتقديم المســاعدة فــيما  . يعــتزم تقديمهــا

يـتعلق بتحقـيقات وملاحقـات واجـراءات قضـائية ضد هيئات اعتبارية، ينبغي النظر في اعتماد             
 .تشريع تعديلي

 مــن ٢الــوارد في الفقــرة " ءات القضــائيةالاجــرا"وتوضــح مــلحوظة تفســيرية أن تعــبير  -٤٧٣
 يشـير إلى المسـألة الـتي تطلب المساعدة القانونية المتبادلة بشأنها، ولا يراد به أن يُفهم        ١٨المـادة   

 ).A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٣٦الفقرة (على أنه يمس باستقلال القضاء على أي نحو 
  

  )١٨ من المادة ٣الفقرة (ية المتبادلة من أجلها الأغراض التي يلزم تقديم المساعدة القانون )ج( 
 القائمــة التالـية للأنــواع المحــددة مــن المســاعدة القانونــية  ١٨ مــن المــادة ٣تحـدد الفقــرة   -٤٧٤

 :المتبادلة التي يجب أن يكون بوسع الدولة الطرف تقديمها

 الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛ )أ( 

 ية؛تبليغ المستندات القضائ )ب( 

 تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛ )ج( 

 فحص الأشياء والمواقع؛ )د( 

 تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛ )هـ( 

ــيها الســـجلات     )و(  ــا فـ ــلة، بمـ ــتندات والســـجلات ذات الصـ ــول المسـ تقـــديم أصـ
 ؛منهاقة عمال، أو نسخ مصدّالحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو الأ
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الـتعرف عـلى عـائدات الجـرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى               )ز( 
 لأغراض الحصول على أدلة؛ واقتفاء أثرها

 تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛ )ح( 

 الطرف أي نـوع آخـر مـن المسـاعدة لا يـتعارض مـع القانون الداخلي للدولة              )ط( 
 .متلقية الطلب

وينـبغي للـدول الأطـراف اسـتعراض معاهداتها الراهنة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة        -٤٧٥
لضـمان أن تكـون هـذه المصـادر للصـلاحية القانونـية رحـبة بمـا يكفـي لشـمول كـل شكل من              

ادلة على  وعمومـا، تـنص معـاهدات المسـاعدة القانونـية المتـب           . أشـكال الـتعاون المذكـورة أعـلاه       
بـيد أنـه ينـبغي، في الحـالات الـنادرة التي  لم ينص فيها على أحد               . هـذه الأشـكال مـن الـتعاون       

ــتعاون المذكــورة في الفقــرة   ــيها    (١٨ مــن المــادة ٣أشــكال ال ــبلدان الــتي تعتــبر ف وخاصــة في ال
راف المعنية ، أن تعتبر الدول الأط)المعـاهدات أدنى مرتـبة مـن قوانـين المسـاعدة القانونية المتبادلة       

وفي . أن معـاهدات المسـاعدة القانونـية المتـبادلة هـذه تكمـلها تلقائيا تلك الأشكال من التعاون             
غـير تلـك الحالات، قد يقتضي الأمر، في بعض النظم القانونية، اعتماد تشريع تعديلي أو اتخاذ                 

 .تدبير آخر

ا عـلى صـلاحيات   وفي معظـم الحـالات، يكـون القـانون الداخـلي متضـمنا بـالفعل نص ـ        -٤٧٦
فــاذا لم يكــن الحــال كذلــك، . لاتخــاذ الــتدابير اللازمــة لــتقديم أنــواع المســاعدة المذكــورة أعــلاه

ــذه الصــلاحيات    ــلازم ادخــال      . وجــب اســتحداث ه ــن ال ــد يكــون م وفي حــال وجودهــا، ق
فعــلي ســبيل المــثال، إذا . تعديــلات لضــمان إمكــان اســتخدامها في حــالات المســاعدة القانونــية

حيات البحـث والضـبط مقصورة على الحالات التي تقتنع فيها السلطات القضائية   كانـت صـلا   
بـأن جــريمة داخلــية قــد ارتكبـت وأن الأمــر يتطلــب البحــث عـن الأدلــة، فســيكون مــن الــلازم    
تعديـلها بمـا يسمح بتلبية طلبات البحث فيما يتعلق بجرائم خارجية مدعى بارتكابها ويعتقد أن        

 .دولة متلقية الطلبالأدلة عليها توجد في ال

ــدول        -٤٧٧ ــيما بــين ال ــبادلة وتقديمهــا ف ــية المت ولكــي يمكــن الحصــول عــلى المســاعدة القانون
 مـن المادة  ٢٩-٩ و٧الأطـراف في حالـة عـدم وجـود معـاهدة بشـأنها، توفـر أحكـام الفقـرات            

 .ويرد أدناه بيان متطلبات التنفيذ المتعلقة بهذا الوضع.  آلية لذلك١٨
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  )١٨ من المادة   ٧الفقرة  (ات التي ينبغي اتباعها في حالة عدم وجود معاهدة         الاجراء  )د( 
 بأنـه حيــثما لا توجـد معـاهدة نــافذة بشـأن المســاعدة     ١٨ مــن المـادة  ٧تقضـي الفقـرة    -٤٧٨

القانونـية المتـبادلة بـين دولـة طـرف تلـتمس التعاون والدولة الطرف التي يلتمس تعاونها، تنطبق           
 لدى توفير أشكال ١٨ من المادة ٢٩-٩ونـية المتـبادلة المبيّـنة في الفقرات        قواعـد المسـاعدة القان    

وإذا كانـت هـناك معـاهدة بـين الـدول الأطـراف المعنية،        . ٣الـتعاون الـوارد ذكـرها في الفقـرة          
 .٢٩-٩انطبقت قواعد المعاهدة بدلا منها، ما لم تتفق تلك الدول على تطبيق الفقرات 

ثيرة، وهي تلك التي تسمح نظمها القانونية بالتطبيق المباشر وبالنسـبة لـدول أطراف ك    -٤٧٩
وإذا كــان الــنظام القــانوني للدولــة  . لــلمعاهدات، لــن تكــون هــناك حاجــة إلى تشــريع تنفــيذي 

الطـرف لا يسـمح بالتطبـيق المباشـر لهذه الفقرات، اقتضى الأمر وضع تشريع ليكفل، في حالة                  
 على الطلبات ٢٩-٩نـية، تطبيق أحكام الفقرات  عـدم وجـود معـاهدة لتـبادل المسـاعدة القانو         

ويمكن أن . الـتي تقـدّم عمـلا بالاتفاقـية، بـدلا مـن القواعـد الـتي قـد تطـبق بـدون ذلك التشريع                   
 ٢٩-٩يكـون ذلـك التشـريع التمكـيني ذا طـابع عـام يشير إلى أن القواعد الواردة في الفقرات                     

لا توجــد فــيها معــاهدة مــع الدولــة   و١٨تنطــبق في الحــالات الــتي تــندرج ضــمن نطــاق المــادة  
 .الطرف المعنية

، دون أن   ٢٩-٩وتشـجَّع الـدول الأطـراف بقـوة أيضـا عـلى تطبـيق أي من الفقرات                   -٤٨٠
تكـون ملـزمة بذلـك، إذا كانـت تلـك الفقـرات تسـهّل التعاون بدرجة أكبر مما تكفله معاهدة                     

 .نافذة بينها لتبادل المساعدة القانونية
  

 من ٨الفقرة (ديم المساعدة القانونية المتبادلة بدعوى السرّية المصرفية حظر رفض تق )هـ( 
  )١٨ المادة
 بأنــه لا يجــوز للــدول الأطــراف أن تــرفض تقــديم      ١٨ مــن المــادة  ٨تقضــي الفقــرة   -٤٨١

وممـا له دلالـة أن هـذه     . المسـاعدة القانونـية المتـبادلة وفقـا لهـذه المـادة بدعـوى السـرّية المصـرفية         
درج ضـمن الفقرات التي لا تنطبق إلا في حالة عدم وجود معاهدة بشأن المساعدة         الفقـرة لم ت ـ   

بل إن الدول الأطراف ملزمة بضمان عدم جواز التذرّع بهذه الحجة للرفض       . القانونـية المتبادلة  
 .بمقتضى قوانينها أو معاهداتها المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة

 القوانــين الحالـية للدولــة الطــرف الـرفض بهــذه الحجــة، أن   وهكـذا ينــبغي، حيـثما تجــيز   -٤٨٢
وحيـثما تتضمن معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة لأي  . يسـن تشـريع تعديـلي لمعالجـة ذلـك        

دولـة طـرف هـذا السـبب للـرفض، فـان مـن المفترض، كمبدأ من مبادئ قانون المعاهدات، أن                  
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ريمة المـنظمة مـن شـأنه أن يبطل آليا الأحكام        مجـرد أن تصـبح تلـك الدولـة طـرفا في اتفاقـية الج ـ              
وإذا كـان الـنظام القـانوني للدولة الطرف ينص على عدم        . المناقضـة الـواردة في معـاهدة سـابقة        

 .انطباق المعاهدات بشكل مباشر، فقد يلزم اعتماد تشريع داخلي

 ١٧  لا تتضارب مع الفقرتين   ١٨ من الـمادة    ٨وتوضـح مـلحوظة تفسـيرية أن الفقرة          -٤٨٣
 ).A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٣٨الفقرة  (١٨ من المادة ٢١و
  

  )١٨ من المادة ٢٩-٩الفقرات (التدابير التي ينبغي تطبيقها في حالة عدم وجود معاهدة  )و( 
، الـــتي توفـــر ١٨ مـــن المـــادة ٢٩-٩إن الــتدابير المطلوبـــة مـــن أجـــل تنفـــيذ الفقـــرات   -٤٨٤

ا في حالـة عـدم وجـود معاهدة بشأن المساعدة القانونية      اجـراءات وآلـيات معيـنة يجـب تطبـيقه         
 من ٧المتـبادلة بـين الدول الأطراف المعنية، نوقشت أعلاه مناقشة عامة في اطار صلتها بالفقرة         

وسـتطبق بعـض الـدول الأطـراف عـادة هـذه الفقـرات مباشـرة حيثما تكون وثيقة                   . ١٨المـادة   
ر نظمهــا القانونــية تطبــيق أحكــام الاتفاقــية  الصــلة بطلــب معــين للمســاعدة لأنــه يمكــن في اطــا 

وإلا، فقــد يكــون الأيســر ســن تشــريع عــام مخــوّل للســلطة بمــا يجــيز التطبــيق المباشــر    . مباشــرة
 . في البلدان التي لا تطبق فيها المعاهدات مباشرة٢٩-٩للفقرات 

لتي وهـناك مـع ذلـك، بعض الملحوظات التفسيرية المتعلقة ببعض من هذه الفقرات، وا               -٤٨٥
 .ينبغي أن توضع في الاعتبار

ــة طــرف أخــرى      -٤٨٦ ــتعلق بــنقل الأشــخاص المحــتجزين أو المحكــوم علــيهم إلى دول ففــيما ي
، يجـوز للدول الأطراف، من بين الشروط التي تقررها        )١٨مـن المـادة     ) ب (١٠انظـر الفقـرة     (

اضرة عند لـنقل شـخص مـا، أن تـتفق عـلى أنه يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تكون ح        
 ).A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٣٩الفقرة (الادلاء بالشهادة في اقليم الدولة الطرف الطالبة 

 من المادة   ١١ و ١٠الفقـرتان   (أمـا التكالـيف المرتـبطة بعملـيات نقـل الأشـخاص هـذه                -٤٨٧
ــبلدان النامــية قــد    . فتعتــبر ذات طــابع اســتثنائي ) ١٨ وتوضــح المــلحوظة التفســيرية أيضــا أن ال
واجــه صــعوبات في تحمّــل حــتى بعــض التكالــيف الاعتــيادية وأنــه ينــبغي تــزويدها بالمســاعدة     ت

). A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٤٣الفقرة (المناسـبة لتمكيـنها مـن الوفـاء بمقتضـيات هذه المادة           
 . مسألة التكاليف١٨ من المادة ٢٨كذلك تتناول الفقرة 

ة طرف سلطة مركزية تكون لها صلاحية تلقي وتقضـي الاتفاقية بأن تعيّن في كل دول      -٤٨٨
ويجوز . وتنفـيذ طلـبات المسـاعدة القانونـية المتـبادلة أو احالـتها إلى السلطات المختصة لمعالجتها                

ــب بشــأنها         ــتي تطل ــراحل الاجــراءات ال ــذه الســلطة المركــزية مخــتلفة باخــتلاف م أن تكــون ه
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 أن هذه الفقرة لا يقصد بها أن       وتوضـح المـلحوظات التفسـيرية، عـلاوة عـلى ذلك،          . المسـاعدة 
تشـكّل عائقـا يمـنع الـبلدان مـن أن تكـون لديهـا سـلطة مركـزية تعنى باستلام الطلبات وسلطة                       

 ).A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٤٠الفقرة (مركزية أخرى تعنى بتقديم الطلبات 

 السلطة وينـبغي إخطـار الأمـين العـام للأمـم المـتحدة، وقـت التوقـيع أو الايداع، باسم                 -٤٨٩
 مــن ١٤ و١٣الفقــرتان (المقــبولة لديهــا لكــي تســتعمل في الطلــبات ) اللغــات(المركـزية واللغــة  

 .ويرسل الإخطار إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة). ١٨المادة 
  

  التدابير الأخرى، بما فيها المسائل الاختيارية        -٤ 
  احالة المعلومات تلقائيا  )أ( 

 أساســا قانونــيا لأي دولــة طــرف لكــي تقــدم إلى ١٨ مــن المــادة ٥ و٤ر الفقــرتان توفــ -٤٩٠
دولـة طـرف أخـرى معلومات أو أدلة تعتقد بأهميتها لمكافحة الجرائم المشمولة بالاتفاقية، دون            
أن تكـون الدولـة الطـرف الأخـرى قـد قدّمـت طلـبا للمساعدة ودون أن يكون لديها أي علم                  

وفيما . بيد أنه ليس ثمة الزام بالقيام بذلك في أي حالة معينة    . لأدلةبوجـود تلك المعلومات أو ا     
يـتعلق بـالدول الأطـراف الـتي تجـيز نظمهـا القانونـية التطبـيق المباشر للمعاهدات، تمكّنها هاتان                    
الفقـرتان مـن احالـة المعلومـات تلقائـيا حيـثما لا تكون الاحالة ممكنة بمقتضى القانون الداخلي                 

 . إلى أي تشريع جديدولا يحتاج الأمر

واذا لم يكـن لـدى دولة طرف أساس قانوني داخلي لهذه الاحالات التلقائية ولا يمكن           -٤٩١
في اطـار نظامهـا القانوني تطبيق أحكام هاتين الفقرتين مباشرة، فانها تشجَّع بقوة على اتخاذ ما              

 .لكقد يلزم من تدابير لارساء ذلك الأساس القانوني دون أن تكون ملزمة بذ

كان يجدر إذا عندما تنظر الدولة الطرف فيما     )أ(وهـناك ملحوظة تفسيرية توضح أنه        -٤٩٢
 تلقائيا بتقديم معلومات ذات طابع بالغ الحساسية، أو عندما تنظر في فرض قيود صارمة               القـيام 

عـلى اسـتخدام المعلومـات المقدمـة عـلى هذا النحو، يُرى أن من المستصوب أن تتشاور الدولة                   
عــندما تكــون الدولــة الطــرف الــتي  )ب(رف المعنــية مســبقا مــع الدولــة المتلقــية المحــتملة، و الطــ

تـتلقى المعلومـات، بمقتضـى هـذا الحكـم، لديهـا مسـبقا معلومات مشابهة، لا يتوجب عليها أن             
 ).A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٣٧الفقرة (تمتثل لأي تقييدات تفرضها الدولة المرسلة 
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ليست هناك التزامات معينة، (الإخلال بمعاهدات المساعدة القانونية المتبادلة شرط عدم  )ب( 
  )١٨ من المادة ٦الفقرة 
 ببسـاطة بـأن هذه المادة لا تخل بأي التزامات مستقلة        ١٨ مـن المـادة      ٦تقضـي الفقـرة      -٤٩٣

هذه قـد تنشـأ بمقتضـى معـاهدات أخـرى تحكـم المسـاعدة القانونـية المتـبادلة أو تؤثـر عـلى مثل               
وفي الوقــت ذاتــه، فــان مجــرد أن تصــبح أي دولــة طــرفا في اتفاقــية الجــريمة المــنظمة  . الالــتزامات

 .ينشئ التزامات منفصلة يتعين على الدول الأطراف الامتثال لها فيما بينها
  

  الإدلاء بالشهادة في جلسات استماع بواسطة الفيديو          )ج( 
وينبغي . تماع بواسطة الفيديو أمرا الزاميا    لـيس الإدلاء بالشـهادة مـن خلال جلسة اس          -٤٩٤

 الــتي تقضــي باجــراء مشــاورات بشــأن كيفــية تحمّــل ١٨ مــن المــادة ٢٨أيضــا ملاحظــة الفقــرة 
 .تكاليف المساعدة القانونية المتبادلة إذا كانت ضخمة أو غير عادية

نا  تقضـي بـأن تجـيز الـدول الأطراف، كلما كان ذلك ممك      ١٨ مـن المـادة      ١٨فالفقـرة    -٤٩٥
ومـتفقا مـع المـبادئ الأساسـية لقانونهـا الداخـلي، استخدام جلسات الاستماع بواسطة الفيديو               
كوســيلة لــلإدلاء بالشــهادة بمــلء الصــوت في الحــالات الــتي يــتعذر أو لا يستصــوب فــيها ســفر 

 :وقد يقتضي ذلك اجراء التغييرات التشريعية التالية. الشاهد

لسلطات حمل الشاهد على الحضور وأداء      اعـتماد صـلاحيات تشـريعية تجـيز ل         )أ( 
وذلك مثلا، باستخدام جرم انتهاك (الـيمين وتخضع الشهود لمسؤولية جنائية عن عدم الامتثال         

 ؛)حرمة المحكمة أو جرائم مماثلة

ادخـال تعديـلات عـلى قواعـد الاثـبات لإجازة قبول الشهادات المدلى بها عن        )ب( 
مــثل ( وتحديــد المعــايير التقنــية للموثوقــية والــتحقق طــريق جلســات الاســتماع بواســطة الفــيديو

 ؛)تحديد هوية الشاهد

 :توسيع نطاق جرائم شهادة الزور باعتماد تشريع لضمان )ج( 

ــهادة زور في      ‘١‘  ــدلي بشـ ــبلد ويـ ــه في الـ ــد بشخصـ ــذي يوجـ ــاهد الـ ــيل الشـ تحمـ
 اجراءات قانونية أجنبية مسؤولية جنائية؛

بلـد أجـنبي ويـدلي بشهادة زور في محكمة أو           تحمـيل الشـاهد الـذي يوجـد في           ‘٢‘ 
اجــراءات قضــائية داخلــية عــن طــريق جلســات الاســتماع بواســطة الفــيديو مســؤولية   

 جنائية؛



 

251 

بعالجزء الأول، الفصل الرا  

امكانـية تسـليم الأشـخاص المدعـى بإدلائهم بشهادة زور عن طريق جلسات               ‘٣‘ 
 يكون  الاسـتماع بواسـطة الفـيديو إلى الولايـة القضائية المعنية وتسلّمهم منها، حسبما             

 الحال؛

امكانــية تســليم أي شــاهد غــير أمــين لإدلائــه بشــهادة زور في نطــاق الولايــة    ‘٤‘ 
 .القضائية لمحكمة أجنبية

وقـد تقـدَّم وفـد ايطالـيا، أثـناء المفاوضـات الـتي أسـفرت عن اعتماد الاتفاقية، باقتراح                     -٤٩٦
ــناولها الفقــرة    ــيقة (١٨ مــن المــادة ١٨بشــأن المســألة الــتي تت ). A/AC.254/5/Add.23 انظــر الوث

وعـندما نوقـش اقـتراح ايطالـيا، رئـي أن جانــبا مـنه يمكـن أن يُسـتعمل كمـبدأ توجـيهي لتنفــيذ           
 :على النحو التالي). A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٤١الفقرة  (١٨أحكام الفقرة 

تكــون الســلطة القضــائية الــتابعة للدولــة متلقــية الطلــب مســؤولة عــن  )أ"(  
ص الذي يُستمع اليه، ويتعين عليها أن تعد، عند اختتام الاستماع،      تحديـد هوية الشخ   

محضـرا يـبين تـاريخ الاستماع ومكانه وأي قسم جرى أداؤه؛ ويتعين اجراء الاستماع         
 دون أي ضغط بدني أو ذهني على الشخص المستجوب؛

ــناء       )ب"(   ــه حــدث أث ــية الطلــب أن ــة متلق اذا رأت الســلطة القضــائية للدول
تهاك للمـبادئ الأساسـية لقـانون تلـك الدولـة، تكون لها صلاحية ايقاف             الاسـتماع ان ـ  

الاســتماع أو الــلجوء، اذا أمكــن ذلــك، الى اتخــاذ الــتدابير اللازمــة لمواصــلة الاســتماع  
 وفقا لتلك المبادئ؛

يـتعين أن يقدم مترجم شفوي، عند الاقتضاء، المساعدة الى الشخص       )ج"(  
 قضائية التابعة للدولة متلقية الطلب؛الذي يستمع اليه والى السلطة ال

يجـوز للشـخص الـذي يُسـتمع الـيه أن يطالـب بـالحق في عدم الإدلاء                 )د"(  
بشـهادته حسـبما يقضـي بـه القـانون الداخـلي للدولة متلقية الطلب أو الدولة الطالبة؛             

 وينطبق على شهادة الزور القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب؛

ع تكالـيف الـتداول بالفـيديو الدولة الطرف الطالبة، التي           تـتحمّل جمـي    )ـه"(  
 ."يجوز لها أيضا أن تقوم بما يلزم لتوفير المعدات التقنية

ــنقطة الأخــيرة الخاصــة بالتكالــيف، هــناك مــلحوظة تفســيرية اضــافية      -٤٩٧ ــتعلق بال وفــيما ي
ــتعلق بالفقــرات    دة ذات  تعتــبر عــا١٨ مــن المــادة ١٨ و١١ و١٠توضــح أن التكالــيف فــيما ي

طــابع اســتثنائي، وتشــير إلى أن الــبلدان النامــية قــد تواجــه صــعوبات حــتى في تحمّــل بعــض           
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التكالـيف الاعتـيادية وينـبغي تـزويدها بالمسـاعدة المناسـبة لتمكيـنها مـن الوفـاء بمقتضـيات هذه            
 ).A/55/383/Add.1 من الوثيقة ٤٣الفقرة (المادة 

  
  ديدة عقد اتفاقات وترتيبات ج   : ٣٠الفقرة  )د( 

ــنظر، حســب الاقتضــاء، في   ١٨ مــن المــادة ٣٠تدعــو الفقــرة  -٤٩٨  الــدول الأطــراف إلى ال
امكانــية عقــد اتفاقــات أو ترتيــبات ثنائــية أو مــتعددة الأطــراف تخــدم الأغــراض المــتوخاة مــن     

والـدول الأطراف التي ترغب في      . أحكـام المـادة أو تضـعها موضـع التطبـيق العمـلي أو تعـززها               
ــاعدة م  ــنة في      توســيع ق ــتعلقة بتســليم المجــرمين مدعــوة إلى اســتعراض الصــكوك المبيّ عاهداتهــا الم

 . أدناه باعتبارها أمثلة لأحكام المساعدة القانونية المتبادلة قد تكون ارشادية ومفيدة٥الباب 
  

  مصادر المعلومات    -٥ 
 .نة أدناهلعل صائغي التشريعات الوطنية يودون الرجوع إلى مصادر المعلومات المبي -٤٩٩

 
  الأحكام والصكوك ذات الصلة        )أ( 
  اتفاقية الجريمة المنظمة        ‘١‘ 

 )المصطلحات المستخدمة (٢المادة 

 )نطاق الانطباق (٣المادة 

 )مسؤولية الهيئات الاعتبارية (١٠المادة 

 )التعاون الدولي لأغراض المصادرة (١٣المادة 

 )أساليب التحري الخاصة (٢٠المادة 
  

  ك الأخرى    الصكو    ‘٢‘ 
 ١٩٥٠اتفاقية حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، لسنة 

 ٥، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا، 
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm  

 ١٩٥٩الاتفاقية الأوروبية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، لسنة 
 ٣٠، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةوروبا، مجلس أ

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/030.htm 
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 ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لسنة 
 ١٤٦٦٨، الرقم ٩٩٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، 

 )٢١-د( ألف ٢٢٠٠قرار الجمعية العامة 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/03/IMG/NR000503.pdf? 

OpenElement 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm  

الــبروتوكول الاضــافي للاتفاقــية الأوروبــية بشــأن المســاعدة المتــبادلة في المســائل الجنائــية، لســنة   
١٩٧٨ 

 ٩٩، الرقم وبيةمجموعة المعاهدات الأورمجلس أوروبا، 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/099.htm  

  ١٩٨٣اتفاقية الجامعة العربية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، لسنة 
 ١٩٨٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، لسنة 

 ٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، المجلد مجموعة المعاهداتحدة، الأمم المت
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_er.pdf  

 ١٩٩٠اتفاقية بشأن غسل عائدات الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرتها، لسنة 
 ١٤١، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا، 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/141.htm  
 ١٩٩٢اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، لسنة 

 ٧٥، الرقم مجموعة المعاهداتمنظمة الدول الأمريكية، 
http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/a-55.html  

ة الـبلدان الأمريكـية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في   الـبروتوكول الاختـياري المـلحق باتفاقـي     
 ١٩٩٣المسائل الجنائية، لسنة 

 ٧٧، الرقم مجموعة المعاهداتمنظمة الدول الأمريكية، 
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/A-59.htm  

 ١٩٩٦اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، لسنة 
 مريكيةمنظمة الدول الأ

http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-58.html  
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اتفاقــية مكافحــة رشــوة الموظفــين العمومــيين الأجانــب في المعــاملات الــتجارية الدولــية، لســنة    
١٩٩٧ 

 DAFFE/IME/BR(97)20منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 
http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html  

اتفاقــية المســاعدة المتــبادلة في المســائل الجنائــية بــين الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، لســنة  
٢٠٠٠ 

 ٢٠٠٠يوليه / تموز١٢، C 197، الرقم الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&1g= 

EN&numdoc=42000A0712(01)&model=guichett  
 بـين حكومــات  ١٩٨٥يونــيه / حزيـران ١٤ لتنفــيذ اتفـاق شــينغين المـؤرخ   ٢٠٠٠اتفاقـية سـنة   

دول اتحـاد البنيلوكس الاقتصادي وجمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الفرنسية بشأن الالغاء            
  على الحدود المشتركة بينهاالتدريجي لنقاط التفتيش

 ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٢٢، L 239، الرقم الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&1g= 

EN&numdoc=42000A0922(02)&model=guichett  
لأوروبــية بشــأن المســاعدة المتــبادلة في المســائل الجنائــية،  الــبروتوكول الاضــافي الــثاني للاتفاقــية ا

 ٢٠٠١لسنة 
 ١٨٢، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا، 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/182  
 ٢٠٠١اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة السيبرانية، لسنة 

 ١٨٥، الرقم الأوروبيةمجموعة المعاهدات مجلس أوروبا، 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/185.doc  

الـبروتوكول المـلحق باتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد         
 ٢٠٠١الأوروبي، لسنة 

 ٢٠٠١نوفمبر /ثاني تشرين ال٢١، C 326، الرقم الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&1g= 

EN&numdoc=42001A1121(01)&model=guichett  
  اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية
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  أمثلة للتشريعات الوطنية     )ب( 
 كندا    

http://laws.justice.gc.ca/en/M-13.6/  
 R.S.C 1985, c.30 (4th Supp.),s.1قانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية  

 
 ألمانيا     

http://jurcom5.juris.de/bundesrecht/irg/gesamt/pdf 
 
 قانون المساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية  

 
 سويسرا     

http://www.admin.ch/ch/f/rs/351_1/index.html  
 ١-٣٥١القانون الاتحادي بشأن المساعدة الدولية المتبادلة في المسائل الجنائية، المادة   

 
 تايلند    

http://www.imolin.org/Thaimaa.htm   
 B.E. 2535قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية   

 
 تحدة    المملكة الم     

http://www.homeoffice.gov.uk/oicd/jcu/guidelns.htm  
  .وصف للاجراءات، متاح بالانكليزية والفرنسية والألمانية والايطالية  

 بـين حكومـة الولايـات المـتحدة الأمريكـية وحكومـة الجمهورية اليونانية            ٢٠٠٠معـاهدة سـنة     
 يةبشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائ

  
  مصادر أخرى للمعلومات       )ج( 

 بشــأن المســاعدة القانونــية المتــبادلة في ٢٠٠٠معـاهدة الأمــم المــتحدة النموذجــية المــنقحة لسـنة   
 المسائل الجنائية

http://www.unodc.org/pdf/lap_mutual-assistance_2000.pdf  
 تعليق على معاهدة الأمم المتحدة النموذجية

http://www.unodc.org/pdf/lap_mutual-assistance_commentary.pdf  
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  بشأن الأدلة الأجنبية٢٠٠٠مشروع القانون النموذجي للأمم المتحدة لسنة 
http://www.unodc.org/pdf/lap_foreing-evidence_2000.pdf  
  بشأن الأدلة الأجنبية٢٠٠٠تعليق على مشروع القانون النموذجي للأمم المتحدة لسنة 

http://www.unodc.org/pdf/lap_foreing-evidence_commentary.pdf  
 نظام الكومنولث بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية

 ١٩٩٩نظام هراري، بصيغته المعدلة في سنة 
http://www.thecommonwealth.org/law/docs/Macm99 – Harare.doc   

   أشكال التعاون الدولي الأخرى             -جيم   
 ١٩المادة "

 التحقيقات المشتركة"
ــتعددة الأطــراف تجــيز         "  ــبات ثنائــية أو م ــراف في إبــرام اتفاقــات أو ترتي ــنظر الــدول الأط ت

المختصــة المعنــية أن تنشــئ هيــئات تحقــيق مشــتركة، فــيما يــتعلق بالمســائل الــتي هــي    للســلطات 
وفي حـال عدم وجود    . موضـع تحقـيقات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضـائية في دولـة أو أكـثر                 

فاقــات أو ترتيــبات كهــذه، يجــوز القــيام بالتحقــيقات المشــتركة بالاتفــاق في كــل حالــة عــلى  ات
وتكفـل الـدول الأطـراف المعنية الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك            . حـدة 

 ".التحقيق داخل إقليمها
 

 ٢٧المادة "
 التعاون في مجال إنفاذ القانون"

ما بيـنها تعاونـا وثـيقا، بمـا يـتفق والـنظم القانونية              تـتعاون الـدول الأطـراف فـي        -١" 
والإداريـة الداخلـية لكـل مـنها، مـن أجـل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القانون الرامية إلى مكافحة                    

وتعـتمد كـل دولـة طرف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة    . الجـرائم المشـمولة بهـذه الاتفاقـية      
 :من أجل

 سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وإنشاء تلك  تعزيـز قنوات الاتصال بين     )أ(" 
القـنوات عـند الضـرورة، مـن أجـل تيسـير تـبادل المعلومـات بصـورة مأمونـة وسـريعة عـن كل                        
جوانـب الجـرائم المشـمولة بهـذه الاتفاقـية، بمـا في ذلـك، إذا رأت الـدول الأطـراف المعنية ذلك                 

 مناسبا، صلاتها بأي أنشطة إجرامية أخرى؛
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تعاون مــع الــدول الأطــراف الأخــرى، فــيما يــتعلق بالجــرائم المشــمولة بهــذه  الــ )ب(" 
 :الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن

ــاكن وجودهــم       ‘١‘"  ــة الأشــخاص المشــتبه في ضــلوعهم في تلــك الجــرائم وأم هوي
 وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص الآخرين المعنيين؛

 ة من ارتكاب تلك الجرائم؛حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتي ‘٢‘" 

ــراد    ‘٣‘"  ــتخدمة أو المـ ــرى المسـ ــدات أو الأدوات الأخـ ــتلكات أو المعـ ــركة الممـ حـ
 استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛

القــيام، عــند الاقتضــاء، بــتوفير الأصــناف أو كمــيات المــواد اللازمــة لأغــراض  )ج(" 
 التحليل أو التحقيق؛

اتها وأجهـزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع      تسـهيل التنسـيق الفعـال بـين سـلط          )د(" 
تـبادل العـاملين وغيرهـم مـن الخـبراء، بمـا في ذلـك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين                  

 الدول الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛

ــدول الأطــراف الأخــرى عــن الوســائل والأســاليب        )هـ("  ــع ال ــات م ــبادل المعلوم ت
 الجماعـات الإجرامـية المـنظمة، بمـا في ذلـك، وحسـب مقتضى الحال،                المحـددة الـتي تسـتخدمها     

الــدروب ووســائط الــنقل، واســتخدام هويــات مــزيفة، أو وثــائق مــزورة أو مــزيفة، أو وســائل  
 أخرى لإخفاء أنشطتها؛

ــتخذة حســب       )و("  ــة الم ــة وغــير الإداري ــتدابير الإداري ــبادل المعلومــات وتنســيق ال ت
 . عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيةالاقتضاء لغرض الكشف المبكر

لوضـع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو             -٢" 
ترتيـبات ثنائـية أو مـتعددة الأطـراف بشـأن الـتعاون المباشـر بـين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون،             

ــات أو الترتيــبات حيــثما وجــدت      ــل تلــك الاتفاق ــناك بــين الــدول    وإذا. وفي تعدي  لم تكــن ه
الأطـراف المعنـية اتفاقـات أو ترتيـبات مـن هـذا القبـيل، جـاز للأطـراف أن تعتـبر هذه الاتفاقية              

وتستفيد . أسـاس الـتعاون في مجـال إنفـاذ القـانون فـيما يـتعلق بالجـرائم المشـمولة بهـذه الاتفاقية                   
 أو الترتيبات، بما فيها     الـدول الأطـراف، كـلما اقتضـت الضـرورة، اسـتفادة تامة من الاتفاقات              

 .المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون

تسـعى الـدول الأطـراف إلى الـتعاون، في حـدود إمكانـياتها للتصـدي للجرائم                  -٣" 
 ".المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة
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  مقدمة  -١ 
نص الاتفاقـية عـلى عـدد من الآليات الأخرى الالزامية وغير الالزامية لتيسير التعاون               ت ـ -٥٠٠
والــتعاون في مجــال انفــاذ  ) ١٩المــادة (وتــناقش في هــذا الفصــل التحقــيقات المشــتركة  . الــدولي

 ).٢٧المادة (القانون 
  

  ملخص المقتضيات الرئيسية     -٢ 
  ٢٧المادة  )أ( 

 : على الدول الأطراف ما يلي، يتعين٢٧بمقتضى المادة  -٥٠١

أن تعــتمد، بمــا يــتفق والــنظم القانونــية والاداريــة الداخلــية لكــل مــنها، تدابــير   )أ( 
 :فعالة من أجل القيام بتحقيقات فعالة في الأفعال التي تجرّمها الاتفاقية، بما في ذلك

ــانون، وانشــاء ت       ‘١‘  ــاذ الق ــية بانف ــزتها المعن ــين أجه ــنوات الاتصــال ب ــز ق ــك تعزي ل
 القنوات عند الضرورة؛

 :التعاون مع الدول الأطراف الأخرى في تحرياتها بشأن ‘٢‘ 

 هوية أشخاص معينين وأماكنهم وأنشطتهم؛ -أ  

حـــركة العـــائدات أو الممـــتلكات المتأتـــية مـــن ارتكـــاب الجـــرائم،        -ب  
ــتخدامها في     ــراد اسـ ــتخدمة أو المـ ــن الأدوات المسـ ــا مـ ــتلكات والمعـــدات وغيرهـ والممـ

 اب الجرائم؛ارتك

القــيام، عــند الاقتضــاء، بــتوفير الأصــناف أو كمــيات المــواد اللازمــة لأغــراض  ‘٣‘ 
 التحليل أو التحقيق؛

الـنظر في ابـرام اتفاقـات أو ترتيـبات ثنائـية أو مـتعددة الأطراف لتنفيذ أحكام           )ب( 
 هذه المادة أو تعزيزها؛

لوطنــية الــتي ترتكــب   الســعي إلى الــتعاون للتصــدي لــلجرائم المــنظمة عــبر ا      )ج( 
 .باستخدام التكنولوجيا الحديثة
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  ١٩المادة  )ب( 
، يـتعين على كل دولة طرف أن تنظر في ابرام اتفاقات أو ترتيبات         ١٩بمقتضـى المـادة      -٥٠٢

ثنائـية أو مـتعددة الأطـراف بشـأن اقامـة هيـئات تحقـيق مشـتركة، مـع ضـمان الاحترام الكامل               
 . فيها هذه التحقيقاتلسيادة الدولة الطرف التي تجري

  
  المقتضيات الالزامية   -٣ 

  )٢٧ من المادة   ١الفقرة (نطاق التعاون في مجال انفاذ القانون    
فالدول الأطراف يتعين عليها    .  نطـاق الالـتزام بالتعاون     ٢٧ مـن المـادة      ١تحـدد الفقـرة      -٥٠٣

بين أجهزة (ذ القـانون  أن تـتعاون فـيما بيـنها تعاونـا وثـيقا مـن حيـث الـتعاون بـين أجهـزة انفـا               
 .١من الفقرة ) و(إلى ) أ(في عدة مجالات يرد بيانها في الفقرات الفرعية ) الشرطة

وهـذا الالـزام العـام بالـتعاون لـيس مطلقـا؛ بـل ينـبغي أن يـتم بما يتفق والنظم القانونية              -٥٠٤
رض وهــذا الشــرط يتــيح للــدول الأطــراف امكانــية ف ــ . والاداريــة الداخلــية لكــل دولــة طــرف 

 .شروط للتعاون أو رفضه في حالات معينة وفقا لمقتضيات كل منها

وعـلى الـدول الأطـراف أن تقـوم، رهنا بهذا التقييد العام، بتعزيز قنوات الاتصال فيما                  -٥٠٥
؛ وأن تضطلع بأشكال معينة من التعاون من    ))أ (١الفقرة  (بـين سـلطاتها المعنـية بانفاذ القانون         

الفقرة ( عـن الأشخاص وعن حركات عائدات الجريمة وأدواتها  أجـل الحصـول عـلى معلومـات       
؛ وأن تــزوّد بعضــها الــبعض بالأصــناف أو كمــيات المــواد الأخــرى اللازمــة لأغــراض  ))ب (١

؛ وأن تشــجع عــلى تــبادل العــاملين، بمــا في ذلــك تعــيين   ))ج (١الفقــرة (التحلــيل أو التحقــيق 
مـات بشـأن مختلف الوسائل والأساليب التي      ؛ وأن تتـبادل المعلو    ))د (١الفقـرة   (ضـباط اتصـال     

ــنظمة    ــية الم ــرة (تســتخدمها الجماعــات الاجرام ــن    ))ه (١الفق ؛ وأن تباشــر أشــكالا أخــرى م
 )).و (١الفقرة (التعاون لأغراض تيسير الكشف المبكّر عن الجرائم 

  
  التدابير الأخرى، بما في ذلك المسائل الاختيارية         -٤ 

  )١٩المادة (التحقيقات المشتركة   )أ( 
 الــدول، دون أن تلــزمها، عــلى ابــرام اتفاقــات أو ترتيــبات لمباشــرة   ١٩تشــجع المــادة  -٥٠٦

تحقـيقات وملاحقـات واجـراءات مشـتركة في أكـثر مـن دولـة، حيـثما يكـون لعدد من الدول                      
 .الأطراف ولاية قضائية على الجرائم المعنية
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ية لاجـــراء تحقـــيقات وملاحقـــات وتوفـــر الجملـــة الثانـــية مـــن المـــادة صـــلاحية قانون ـــ  -٥٠٧
واجـراءات مشـتركة عـلى أسـاس كـل حالـة عـلى حـدة، حـتى في حالـة عـدم وجـود اتفاق أو                         

وتجـيز القوانـين الداخلـية لمعظـم الـبلدان بالفعل مثل هذه الأنشطة المشتركة، أما            . ترتيـب محـدد   
الحكم مصدرا كافيا فـيما يـتعلق بـتلك الـبلدان القليلة التي لا تجيز قوانينها ذلك، فسيكون هذا          

ــة عــلى حــدة      ــتعاون عــلى أســاس كــل حال ــية بشــأن ذلــك ال وفي الحــالات . للصــلاحية القانون
الاسـتثنائية الـتي يكون فيها البلد بحاجة إلى تشريع جديد للمشاركة في أنشطة من هذا القبيل،                  

 . أدناه٥ينبغي الرجوع إلى نماذج التشريع المبينة في الباب 
  

 أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون في مجال انفاذ القانون ابرام اتفاقات )ب( 
  )٢٧ من المادة ٢الفقرة (

 الـدول الأطـراف إلى النظر في ابرام         ٢٧ مـن المـادة      ٢تدعـو الجملـة الأولى مـن الفقـرة           -٥٠٨
المعنية بانفاذ اتفاقـات أو ترتيـبات ثنائـية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها     

ويمكـن للـدول الأطراف أن ترجع إلى أمثلة الاتفاقات   . القـانون لوضـع الاتفاقـية موضـع الـنفاذ        
وتوفر الجملة الثانية صلاحية .  أدنـاه عـندما تعمـد إلى ابـرام تلـك الاتفاقـات          ٥المبيـنة في الـباب      

ــة عــدم وجــود اتفــاق أو ترتيــب بهــذا الشــأن      ــتعاون في حال ــية لذلــك ال يز القوانــين وتجــ. قانون
ــتعاون      ــك ال ــالفعل ذل ــبلدان ب ــية لمعظــم ال ــبا أعضــاء في    (الداخل ــبلدان تقري ــالواقع أن جمــيع ال ف

ــتعاون مــن        ــبا مــتعدد الأطــراف يمكــن عمومــا الاضــطلاع بذلــك ال ــتربول، الــتي تمــثّـل ترتي الان
 أمـا فـيما يخـص الـدول الأطـراف الـتي لا تجـيز قوانينها ذلك، فان هذا الحكم سيكون         ). خلالـه 

مصـدرا كافيا للصلاحية القانونية فيما يتعلق بهذا النوع من التعاون على أساس كل حالة على           
 .حدة

  
 ٣الفقرة (التعاون من أجل مواجهة الجرائم التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة  )ج( 

  )٢٧من المادة 
تعاون في مجال انفاذ  الـدول الأطـراف إلى السـعي إلى ال   ٢٧ مـن المـادة    ٣تدعـو الفقـرة      -٥٠٩

فقد . القـانون لمواجهـة الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنية التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة              
يســتخدم المجــرمون تكنولوجــيا الحاســوب لارتكــاب جــرائم مــثل الســرقة والابــتزاز والاحتــيال  

 .اسوبوللاتصال بعضهم ببعض أو للابقاء على منظماتهم الاجرامية من خلال نظم الح

وتحـتفظ مجموعـة الثمانـية بشـبكة للاتصـالات الدولـية بشأن انفاذ القانون متاحة على                  -٥١٠
مـدار السـاعة للتصـدي لـلجرائم والأفعـال الارهابية التي تستخدم أو تستهدف نظما حاسوبية                 
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وتـرعى المجموعة أنشطة تدريبية لنقاط الاتصال المشاركة في الشبكة كما توفر بشكل     . شـبكية 
أبــريل / نيســان١٤وكانــت الشــبكة تضــم في . م للــبلدان المشــاركة دلــيلا محدّثــا للشــبكة منــتظ

ــا مجموعــه  ٢٠٠٤ ــدا٣٧ م ــن      .  بل ــزيد م ــدول الأطــراف المهــتمة بالحصــول عــلى م ــبغي لل وين
 . أدناه٥المعلومات بشأن المشاركة في الشبكة الرجوع إلى معلومات الاتصال المبينة في الباب 

  
  مصادر المعلومات    -٥ 

 .لعل صائغي التشريعات الوطنية يودون الرجوع إلى مصادر المعلومات المبينة أدناه -٥١١
  

  الأحكام والصكوك ذات الصلة        )أ( 
  اتفاقية الجريمة المنظمة        ‘١‘ 

 )التعاون الدولي لأغراض المصادرة (١٣المادة 

 )المساعدة القانونية المتبادلة (١٨المادة 

 )الخاصةأساليب التحري  (٢٠المادة 
  

  البروتوكولات الملحقة باتفاقية الجريمة المنظمة                  ‘٢‘ 
  من البروتوكولات الثلاثة١ من المادة ٣الفقرة  

  
  الصكوك الأخرى        ‘٣‘ 

 ١٩٨٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، لسنة 
 ٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢لد ، المجمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، 

http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_er.pdf   
  أمثلة للتشريعات الوطنية )ب( 
   من الاتفاقية     ١٩المادة    ‘١‘ 

، الملحق بالاتفاقية الأوروبية بشأن المساعدة المتبادلة     ٢٠٠١الـبروتوكول الاضـافي الـثاني، لسنة        
 في المسائل الجنائية

 ١٨٢، الرقم موعة المعاهدات الأوروبيةمجمجلس أوروبا، 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/182.htm   
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   من الاتفاقية     ٢٧المادة    ‘٢‘ 
 الفريق الفرعي المعني بجرائم التكنولوجيا المتطورة والتابع لمجموعة الثمانية

 وزارة العدل بالولايات المتحدة
 ة الفكريةقسم جرائم الحاسوب والملكي

 رئيس الفريق الفرعي المعني بجرائم التكنولوجيا المتطورة والتابع لمجموعة الثمانية
 ٢٠٥٣٠واشنطن العاصمة، 

  الولايات المتحدة الأمريكية
 بشـأن المسـاعدة القانونـية المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد             ٢٠٠٣اتفـاق سـنة     
 الأوروبي

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&1g= 
en&numdoc=22003A0719(02)&model=guichett   

 ٥المادة   
  أفرقة التحقيق المشتركة  

تـتخذ الأطـراف المتعاقدة ما قد يلزم من تدابير، إن لم تكن قد فعلت          -١  
مكينها من العمل في اقليم كل      ذلـك مـن قـبل، لاتاحـة انشاء أفرقة تحقيق مشتركة ولت            

مـــن الـــدول الأعضـــاء المعنـــية واقلـــيم الولايـــات المـــتحدة الأمريكـــية بغـــرض تســـهيل  
التحقــيقات أو الملاحقـــات الجنائـــية الــتي تعـــني دولـــة أو أكــثر مـــن الـــدول الأعضـــاء    
والولايـات المـتحدة الأمريكـية، حيـثما تــرى الدولـة العضـو المعنـية والولايـات المــتحدة         

 .ة ملاءمة ذلكالأمريكي

تكـون الاجـراءات الـتي يعمـل الفريق في اطارها، مثل تشكيل الفريق            -٢  
ومدتـه ومكانـه وتنظـيمه ووظائفـه وغرضـه وشـروط مشاركة أعضاء الفريق من دولة              
مـا في أنشـطة تحقـيق تجـري في اقلـيم دولـة أخـرى، وفقـا لمـا يـتفق علـيه بين السلطات                     

رائم الجنائــية أو ملاحقــتها، حســب مــا تحــدده المختصــة المســؤولة عــن التحقــيق في الجــ
 .الدول المعنية كل فيما يخصها

ــية    -٣   تجـــري الســـلطات المختصـــة الـــتي تحددهـــا كـــل مـــن الـــدول المعنـ
اتصـالات مباشـرة فـيما بينها لأغراض تشكيل ذلك الفريق وتمكينه من العمل، إلا أنه                 

دي، أو اتساع نطاقه أو     يجـوز للـدول، حيـثما يُعتـبر أن تعقّـد الموضـوع بشكل غير عا               
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الظـروف الأخـرى المـتعلقة به تقتضي تنسيقا أكثر مركزية فيما يتصل ببعض الجوانب          
 .أو جيمعها، أن تتفق على قنوات اتصال مناسبة أخرى لذلك الغرض

حيـثما يحـتاج فـريق التحقيق المشترك إلى تدابير للتحقيق يلزم اتخاذها               -٤  
، يجوز أن يطلب عضو من تلك الدولة في الفريق         في احـدى الـدول التي تشكّل الفريق       

إلى السـلطات المعنـية في دولـته اتخـاذ تلـك التدابير دون أن يكون على الدول الأخرى                   
ويكون المعيار القانوني اللازم لاتخاذ التدبير    . أن تقـدم طلبا للمساعدة القانونية المتبادلة      

 .قيقية الداخليةفي تلك الدولة هو المعيار المطبق على أنشطتها التح
  

  مصادر أخرى للمعلومات       )ج( 
  بشأن انشاء فريق للتحقيق المشترك٢٠٠٣الاتفاق النموذجي لسنة 

 ٢٠٠٣مايو / أيار٢٣، C 121، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/c_121/c_12120030523en00010006.pdf 
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  مرفق  
 ئمة بما يتعين على الدول الأطراف أن تخطر به الأمين العامقا  

  للأمم المتحدة
فـيما يـلي قائمـة بمـا هـو مطلـوب مـن الدول الأطراف أن تُخطر به الأمين العام للأمم                
 :المتحدة

  
 ٥المادة     

  تجريم المشاركة في جماعة اجرامية منظمة
لي ضـلوع جماعة إجرامية  تكفـل الـدول الأطـراف الـتي يشـترط قانونهـا الداخ ـ         -٣ 

 مــن هــذه المــادة، شمــول قانونهــا ،١‘) أ (١مــنظمة لــتجريم الأفعــال المنصــوص علــيها في الفقــرة  
وتبادر تلك الدول . الداخـلي جمـيع الجـرائم الخطـيرة الـتي تضـلع فـيها جماعـات إجرامية منظمة            

اعد على تنفيذ الأطـراف، وكذلـك الـدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي إتيان فعل يس      
ــيها في الفقــرة     ــتجريم الأفعــال المنصــوص عل  مــن هــذه المــادة، إلى إبــلاغ   ،١‘) أ (١الاتفــاق، ل

الأمـين العـام للأمـم المـتحدة بذلـك وقـت توقـيعها على هذه الاتفاقية أو وقت إيداعها صكوك          
 .التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها

  
 ٦المادة     

  عائدات الجرائمتجريم غسل 
 ٢- 

 ... 

تـزود كـل دولـة طـرف الأمـين العـام للأمـم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفّذة              )د( 
 لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تجرى على تلك القوانين لاحقا، أو بوصف لها؛

  
 ١٣المادة     

  التعاون الدولي لأغراض المصادرة
مم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها تـزود كل دولة طرف الأمين العام للأ      -٥ 

الـتي تجعـل هـذه المـادة نـافذة المفعول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين           
 .واللوائح، أو بوصف لها
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 ١٦المادة     
  تسليم المجرمين        

 :على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة -٥ 

 الأمـين العـام للأمـم المـتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه               أن تـبلّغ   )أ( 
ــية هــي       ــيها، بمــا إذا كانــت ســتعتبر هــذه الاتفاق ــرارها أو الانضــمام إل ــبولها أو إق الاتفاقــية أو ق

 الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
  

 ١٨المادة     
  القانونية المتبادلة      المساعدة       

تعـين كـل دولـة طـرف سـلطة مركـزية تكـون مسـؤولة ومخولـة بتلقي طلبات                -١٣ 
المســاعدة القانونــية المتــبادلة وتقــوم بتنفــيذ تلــك الطلــبات أو بإحالــتها إلى الســلطات المختصــة    

وحيــثما كــان للدولــة الطــرف مــنطقة خاصــة أو إقلــيم خــاص ذو نظــام مســتقل         . لتنفــيذها
انونـية المتـبادلة، جـاز لهـا أن تعـين سـلطة مركـزية مـنفردة تـتولى المهـام ذاتها فيما               للمسـاعدة الق  

ويخطـر الأمـين العـام للأمـم المـتحدة باسـم السلطة             ... . يـتعلق بـتلك المـنطقة أو بذلـك الإقلـيم          
المركــزية المعيّــنة لهــذا الغــرض وقــت قــيام كــل دولــة طــرف بــإيداع صــك تصــديقها عــلى هــذه  

  ....ا أو إقرارها أو الانضمام إليهاالاتفاقية أو قبوله

يخطـر الأمـين العـام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل دولة         ...  -١٤ 
طــرف وقــت قــيام كــل دولــة طــرف بــإيداع صــك تصــديقها عــلى هــذه الاتفاقــية أو قــبولها أو  

  ... .إقرارها أو الانضمام إليها
  

 ٣١المادة     
  المنع    

 دولـة طـرف الأمـين العـام للأمـم المـتحدة باسـم وعـنوان السلطة أو           كـل  تـبلّغ  -٦ 
الســلطات الــتي يمكــنها أن تســاعد الــدول الأطــراف الأخــرى عــلى وضــع تدابــير لمــنع الجــريمة     

 .المنظمة عبر الوطنية
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 ٣٥المادة     
  تسوية النـزاعات        

سحب  من هذه المادة أن ت  ٣يجـوز لأي دولـة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة            -٤ 
 .ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

  
 ٣٦المادة     
  التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام                      

وتودع صكوك التصديق   . تخضـع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار         -٣ 
يجــوز لأي مــنظمة إقليمــية للــتكامل و. أو القــبول أو الإقــرار لــدى الأمــين العــام للأمــم المــتحدة

الاقتصــادي أن تــودع صــك تصــديقها أو قــبولها أو إقــرارها إذا كانــت قــد فعلــت ذلــك دولــة   
وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها       . واحـدة عـلى الأقـل مـن الـدول الأعضـاء فيها            

وتبلغ أيضا تلك . يةأو إقـرارها نطـاق اختصاصـها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاق           
 .المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها

يفــتح بــاب الانضــمام إلى هــذه الاتفاقــية لأي دولــة أو أي مــنظمة إقليمــية          -٤ 
للـتكامل الاقتصـادي تكـون دولـة واحـدة عـلى الأقـل مـن الـدول الأعضـاء فـيها طـرفا في هذه                

وتعلن المنظمة الإقليمية   .  العام للأمم المتحدة   وتـودع صـكوك الانضـمام لدى الأمين       . الاتفاقـية 
للـتكامل الاقتصـادي، وقـت انضـمامها، نطـاق اختصاصـها فـيما يـتعلق بالمسـائل الـتي تحكمها                     

 .وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. هذه الاتفاقية
  

 ٣٩المادة     
  التعديل     

على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف  بعـد انقضـاء خمـس سنوات         -١ 
أن تقـترح تعديـلا لهـا، وأن تقـدم هـذا الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء             
علـيه بـإبلاغ الـدول الأطـراف ومؤتمـر الأطـراف في الاتفاقـية بالتعديل المقترح بغرض النظر في                    

 .... الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه

 مـن هـذه المـادة، فيما يتعلق بأي    ١يـبدأ نفـاذ أي تعديـل يعـتمد وفقـا للفقـرة               -٤ 
دولـة طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ إيـداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم           

 .المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره
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 ٤٠المادة     
  الانسحاب      

تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى             يجوز للدولة الطرف أن       -١ 
ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام                    . الأمين العام للأمم المتحدة       
 .الأمين العام ذلك الإشعار       

 

 


